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.ملخص

، نظرا قانونیة التھافي منظومعمیقة الجزائر من بین الدول العدیدة، التي عرفت إصلاحات  

.داخليالرأي النمو وو الوطني، دوليالاقتصاد اللتطور 

الدستور بعد و أسس،المستھلكالجزائر نصوص قانونیة جدیدة، كقانون حمایة تتبن

الأعوان الاقتصادیین، عریضة أماممما فتح الأبواب لصناعة،اذلك مبدأ حریة التجارة و 

.المنافسةوسمح بازدھار

و تحقیق أقصى من بین أھداف المنافسة، نلاحظ جلیا توسیع مصالح  المستھلك و حمایتھا، 

إذا كان قانون ، فتتنافى مع ھذه الأھدافقد إلا أن  الممارسات المنافیة للمنافسة ،الإشباع

، و قانون المنافسة یحمي المنافسة ھالمستھلك في مصالححمایة یھدف إلى مستھلكحمایة ال

النصوص القانونیةأثبتت عجز،و المستھلك، فإن التجربة الجزائریة في ھذا المجال

.في توفیر ھذه الحمایةضوعةالمو

Résumé.

L’Algérie parmi de nombreux pays, qui ont connu une profonde réforme

juridique, imposée par l’évolution de l’économie internationale et nationale, et

par l’évolution de l’opinion interne.

Cependant, l’Algérie adopte de nouvelles lois, telle que la loi de la

protection du consommateur, et par la suite, la constitution déclare le principe de

libre commerce et industrie, cela ouvre de larges portes aux agents

économiques, ainsi que l’évolution de la concurrence.

Parmi les objectifs de la concurrence, manifestement, on constate la

maximisation des intérêts du consommateur et de leur protection. Mais les

pratiques anticoncurrentielles ne favorisent pas cela, tandis que la protection du

consommateur protège les intérêts et assure l’accès aux moyens de contester les

abus. L’expérience algérienne dans le domaine a prouvé l’incapacité des textes

juridiques pour assurer cette protection.
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مقدمة
إلا منذ )1(لم ینتبھ إلى فكرة حمایة المستھلك،في العصور الحدیثةعبر العالم إذا كان المشرع 

الحربین العالمیتین و الأزمة الاقتصادیة الطاحنة التي اجتاحت العالم، نتیجة زیادة مطالب الناس
الحمایة ترجع إلى عقود سابقة  تفاوت و ارتفاع الأسعار، إلا أن ھذه بھاو عجز الإنتاج عن الوفاء 

من فیھا مدى تدخل المشرع تبعا للتغیرات الاقتصادیة ، الاجتماعیة والسیاسیة في كل عصر 
یعاقب يقد كان قانون حمورابل.  ،كما أنھ  لا یستفید منھا إلا فئة معینة وبنطاق محددالعصور

وفي مصر ،من أكثر مما ھو مستحقفي الكیل و المیزان أو یستوفي من الثخدعبالإعدام من ی
كان غش الأغذیة ،وفي روما،كان المطفف في المیزان یعاقب بقطع الید الواحدة أو الیدین،القدیمة

على سبیل -و لخطورة الجریمة كان القانون یقبل من الرقیق، و الغلال من أخطر الجرائم 
و المقاییس غیر الصحیحة معاقب علیھ كما كان استعمال الموازینالتبلیغ ضد سیده،- الاستثناء  

.)2(بقسوة و كان للمجني علیھ دعوى الغش 

ن الشریعة الإسلامیة في حمایتھا للمستھلك، استھدفت الحیاة إف،أما بنزول القرآن الكریم
وتتوفر الشریعة الإسلامیة على الكثیر من الأدلة الشرعیة ، الإنسانیة كلھا و المستھلك عضو فیھا

فمن الآیات القرآنیة التي تحث على وفرة الإنتاج قولھ عز وجل لتي تھدف إلى حمایة المستھلك،ا
عملكم وقل اعملوا فسیرى الله:"من سورة التوبة 105في الآیة  ، وما "و رسولھ  و المؤمنون

ذین یا أیھا ال: "70في سورة الأحزاب الآیة تعالى یدل على التزام الصدق مع المستھلك قولھ
ومن الأحادیث النبویة الشریفة التي تدعو إلى حمایة ، "آمنوا اتقوا الله و قولوا قولا سدیدا

رحم الله امرأ سمحا إذا باع و إذا اشترى ": المستھلك و حسن معاملتھ قولھ صلى الله علیھ وسلم 
وم القیامة التاجر الصدوق یحشر ی" :المصطفىو ما یدعو إلى التزام الصدق قول "و إذا اقتضى

.)3("قین و الشھداءیمع النبیین و الصد

لقد كان في شخص نبینا القدوة في محاربة الغش و حمایة المستھلك،  و تبعھ في ذلك 
جاء العصرإلى أنالخلفاء الراشدون الذین كانوا ینزلون أشد العقوبات على من أضر بالمستھلك، 

وخص العرف  الضرر المدفوع عن المستھلك بما كان عائد  إلى الغش و الخداع أو دفع الضرر عنھ ،: حمایة المستھلك - )1(
، الملتقى الضرر الصحي المتلف للأبدان و المحیط نقلا عن الدكتور مختار حمامي ، الرقابة الشرعیة و أثرھا في حمایة المستھلك

لقانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي الاقتصادي ، معھد العلوم احالوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا
.94، ص2008أفریل14و13

وسائل الحمایة منھا و مشكلات التعویض الدكتور ثروت عبد الحمید ، الأضرار الصحیة الناشئة عن الغذاء الفاسد أو الملوث،-)2(
.)1(،ھامش3، ص2007دار الجامعة الجدیدة للنشر ،الإسكندریة ،عنھا،

، كلیة الحقوق .إ.ق.ع.مالدكتور قادة بن علي، حمایة المستھلك في التشریع الإسلامي و تطبیقاتھا في مجال أحكام البیع، -)3(
.108، ص 2005، سنة 02بجامعة  جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد 
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احتیاجات المجتمع، الذي ما انفك یتطور حسب )1("الحسبة"الأموي و أقیم ما یسمى بنظام 
في الأندلس و من " صاحب السوق"أو" الحسبةوالي "و یسمى الشخص المكلف بھذا النظام 

مھامھ مراقبة ما یجري في الأسواق و التأكد من تنظیم النشاط الاقتصادي و حسن التعامل بین
دلیس فيالموجودة في السوق و مراقبة كل ما تعلق ببخس وتطفیف المكیال، غش أو تفالأطرا

.)2(تمبیع أو ثمن، بتأخیر الدین مستحق مع المكنة ، تنظیم الأسواق، مراقبة المحلات والحماما

نتج عن الثورة التكنولوجیة التي تحققت منذ منتصف القرن العشرین، ازدحام الأسواق 
ا الحد،  بل مازال بأشكال و أنواع من المنتوجات لم تكن معھودة من قبل ، ولم یقف العلم عند ھذ

المتطابقة،خیمدنا بالجدید یوما بعد یوم، فأصبحت المنتوجات في ازدیاد مستمر وتنتج بملایین النس
لقد واكب ھذا التطور في أسالیب الإنتاج و التسویق، زیادة حجم المخاطر التي یتعرض لھا 

:المستھلك في تعاملھ مع ھذه المنتوجات الحدیثة 
احتمال أن تفلت بعض السلع من الرقابة دترتب على الإنتاج الكبیر ازدیاجھة،من -

.وتطرح إلى السوق مشوبة ببعض العیوب التي تجعل استھلاكھا محفوفا بالأخطار
من جھة أخرى، ترتب على التطور، فصل عملیة الإنتاج عن عملیة التسویق، وصارت -

، ینحصر دورھا في استخدام أسالیب الدعایة المختلفة لإقناع ھذه العملیة الأخیرة بید شركات كبیرة
المستھلك بأھمیة السلعة معتمدة في ذلك بشكل أساسي على بعض الوثائق المصاحبة للسلعة أو 

تنشأ من عدم كفایة البیانات أو ، وقد أدى ذلك إلى ظھور أخطار أخرىابعض البیانات المرفقة بھ
.لمي جامد لا یستطیع المستھلك العادي استیعابھعدم دقتھا أو كتابتھا بأسلوب ع

نتیجة لھذین العاملین كان طبیعیا أن یتسع حجم الأضرار التي تسببھا المنتوجات، وتطلعنا 
وسائل الإعلام المختلفة بأنباء الكوارث التي تسببھا ھذه المنتوجات ، نتیجة تناول المواد الغذائیة، 

الصیدلانیة، أوالأجھزة الالكترونیة ، أوالاستفادة من بعض الخدمات أو استھلاك المنتوجات 
.)3(وغیرھا من الأمور الكثیرة الحدوث في واقعنا الیومي

، "المحیط"ھي الأمر بالمعروف إذا ظھر تركھ، و النھي عن المنكر إذا ظھر فعلھ، انظر ابن منظور، لسان العرب : الحسبة-)1(
.631و 630ن،  ص .ت.دار صادر،  بیروت، د،1ج
حفي ظل الانفتاحوالف عكاشة ،نظام الحسبة في الإسلام وأثره في حمایة المستھلك، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك-)2(

و الدكتور مختار81ص،2008أفریل14و13الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 
الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك، وأیضا حیاة عید، المحتسب و دوره في حمایة المستھلك، 99صالمرجع السابق، حمامي،

132، ص 2008أفریل14و13الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي حفي ظل الانفتا
المنتجات الصناعیة المبیعة ، دراسة مقارنة بین القانون لامة المستھلك من أضرارالدكتور جابر محجوب علي، ضمان س-)3(

فتاك ، تأثیر المنافسة على الالتزام يالدكتور علو 4الفرنسي و القانونین المصري و الكویتي ،دار النھضة العربیة، القاھرة، ص
. 8ص ،2007بضمان سلامة المنتوج، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة،
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لھذه المخاطر، إلا أن ذلك لم یقلل من إقبالھ على اقتناء السلع           مستھلكرغم إدراك ال

:و الخدمات و یعود ذلك لأمرین اثنین ھما

یتمثل الأول في ازدیاد أھمیة ھذه المنتوجات و ضرورتھا في حیاتھ الیومیة، فالاعتماد علیھا -

لھم أسباب المتعة و الرفاھیة، فمن الطبیعي أن یزید اعتمادھم سر على الناس حیاتھم و حققیی

علیھا  و ألا یعبأ كثیرا  بالأخطار التي تھددھم في أرواحھم و أموالھم من جراء استخدام  ھذه 

المنتوجات، فقد أصبحت ھذه الأخطار إحدى سمات العصر الذي نعیش فیھ و صار على الإنسان 

.توقفت حیاتھأن یقبلھا ویتعامل معھا وإلا 

یتمثل الثاني في الدور  الذي تلعبھ وسائل الدعایة والإعلان، فقد واكب التطور الصناعي تطورا -

ھائلا في أسالیب الدعایة و الإعلان، حیث أن مطاردة ھذه الدعایة للمستھلكین تكاد تنسیھم 

لى الدعایة المضللة مضارھا المحتملة، بل أن المشروعات الصناعیة لا تتردد أحیانا في اللجوء إ

التي تنطوي على مغالطات علمیة و لا یھمھا في نھایة الأمر إلا تحقیق أعلى رقم من المبیعات 

.)1(على حساب من تخدعھم ھذه الدعایة

جملة القول أن العصر الذي نعیش فیھ، یشھد إقبالا متزایدا على المنتوجات و الخدمات التي یزودنا 

الذي لا یقف عند حد، وفي الوقت ذاتھ فان جانب من المنتوجات ، بالنظر بھا  التطور التكنولوجي 

إلى سوء تصنیعھا أو عدم إلمام المستھلك بكیفیة استخدامھا بصورة سلیمة ، تعتبر مصدرا 

للأضرار، لذلك كان من الطبیعي أن تجد مشكلة حمایة المستھلك من الأضرار التي تسببھا 

لدول الصناعیة الكبرى ،تحت ما یسمى بحركة الدفاع عن المنتوجات اھتماما ملحوظا في ا

المستھلكین التي ظھرت في الولایات المتحدة الأمریكیة ثم انتقلت إلى أوربا وتطورت تطورا لا 

لتتأثر الجزائر بذلك في أواخر الثمانینات مع صدور القانون المتعلق بالقواعد )2(مثیل لھ في فرنسا

،سابقمرجع ...،...جابر محجوب علي ،ضمان سلامة المستھلك/ و د20ص، سابقمرجع ، ...المنافسةعلي فتاك، تأثیر /د-)1(
محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج عن الأضرار التي تسببھا منتجاتھ الخطرة،دار الفكر العربي، مصر، و كذلك الدكتور 5ص

.4، ص1983
:لاث مراحلحركة حمایة المستھلك إلى ثیمكن تقسیم تطور-)2(
لدى الناس بأن المستھلك لا اعتقادم و ساد فیھا 19مرحلة ما قبل و عي المستھلكین و تمتد من القرون القدیمة إلى أواخر القرن *

.یملك أن یطلب أكثر مما ھو متوفر
بدایة میلاد حركة م إلى الستینات من ھذا القرن، التي شھدت 19مرحلة و عي جمھور المستھلكین و تمتد من أواخر القرن *

.المستھلك  و نشأة أول جمعیة للمستھلكین في أمریكا
یستدعي التدخل مرحلة بلورة حقوق المستھلكین و تمتد من الستینات إلى یومنا ھذا، أین أصبح حمایة المستھلك مشكل خطیر*

كلیة الحقوق  ، .إ.ق.ع.مالمستھلك،الكثیر للمشرع لحمایة للمستھلك، انظر كل من الدكتور محمد بودالي، تطور حركة حمایة 
و الدكتور فوزي فتات ، نشوء حركة حمایة المستھلك في 11إلى 09، ص من 2005،سیدي بلعباس، عدد خاصجیلالي الیابس ،

.28، 27، ص 2005،سیدي بلعباس، عدد خاصكلیة الحقوق جیلالي الیابس ،، .إ.ق.ع.م،الدول المتقدمة
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.)1(العامة لحمایة المستھلك

ازدادت مظاھر الاھتمام في التشریعات العدیدة التي استھدفت حمایة المستھلك، سواء قد ل

الرقابة على المنتوجات وألُزم كثرت، حیث )2(على النطاق الداخلي أو على الصعید الدولي

و كیفیة المنتجون بإتباع قواعد معینة لإعلام المستھلكین بأسعار المنتوجات و طرق استخدامھا

مح الوقایة من مخاطرھا وأبطلت الشروط التعسفیة التي یفرضھا المنتجون أو الموزعون ، وسُ 

لجمعیات حمایة المستھلكین اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوق المستھلك عن الأضرار التي لحقت 

بالجزائر أن رإذا كانت حمایة المستھلك من الأضرار قد نالت اھتمام الدول الصناعیة، فجدی.بھ

:تولي حمایة أكبر خاصة أنھا

.على المنتوجات المستوردة من الخارجتعتمد في تلبیة حاجیاتھا -

تشجع الدولة النھضة الصناعیة لسد العجز في السوق المحلیة و توفیر فرص العمل             -

كثر من النوعھذه النھضة صاحبھا أحیانا اھتماما بالكم أنو استغلال الموارد الوطنیة، لك

و لازمتھا في أحیان أخرى الفوضى وعدم الإكتراث باحتیاطات الأمان التي یجب أن تتضمنھا 

، دون إغفال الإشارة إلى انتھاج الدولة الجزائریة الاقتصاد الحر وتبنیھا )3(السلعة أو الخدمة

الاھتمام بتوفیر مجموع ھذه العوامل یزید من،)4(حریة التجارة و الصناعة دستوریامبدأ

.حمایة للمستھلك في ظل ظروف یكون معھا المساس بمصلحة المستھلك أمر كثیر الوقوع

فیفري 8في  الصادرة6رعدد ، متعلق بالقواعد العامة لحمایة المستھلك، ج1989فیفري 07مؤرخ في 02-89قانون رقم -)1(
15عدد ر.ج، متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش ، 2009ایر فبر25مؤرخ في 03-09رقم ن،ملغى بموجب القانو1989

.2009مارس 8في الصادرة 
القانون الواجب التطبیق بشأن لنذكر على سبیل المثال اتفاقیة لاھاي حومن بین الاھتمامات الدولیة بھذا الموضوع،-)2(

المصطلحات الخاصة بالمنتج  و المنتجات و حددت مادة تناولت تعاریف 22، وتضمنت 1972المسؤولیة عن المنتجات لسنة 
و الإعفاء منھاشروطھاتناولت تنازع القوانین وتحدید أساس المسؤولیة و نطاقھا،الأشخاص الذین یخضعون لنظام المسؤولیة،

مجلس الأوربي بشأن مسؤولیة و التقادم و ھي مفتوحة لانضمام أیة دولة عضو في الأمم المتحدة ، كذلك اتفاقیة ستراسبورغ لدول ال
فقرات ملحقة، ونشیر كذلك إلى قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 3مادة و 19المنتج عن الأضرار البدنیة و الوفاة واحتوت على 

عن للمنتجینةأین وقعت على مقترح لجنة قانون التجارة الدولیة  واضعا قواعد موحدة بشان المسؤولیة المدنی3108تحت رقم 
الضرر المتسبب عن منتجاتھم المعدة للتوزیع أو البیع الدولي وتنفیذا لھ اتخذت لجنة التجارة  الدولیة قرارا بإعداد مسحا شاملا لعمل 

ن نظام مسؤولیة المنتج مستفیدة من الاتفاقیات المدنیة نقلا عن الدكتور سالم محمد ردیعان العزاوي، مسؤولیة أالمنظمات الدولیة بش
. 33و32، ص2008ج في القوانین المدنیة و الاتفاقیات الدولیة، دار الثقافة للنشر و التوزیع، عمان ،المنت

.22، المرجع السابق، ص...علي فتاك ، تأثیر المنافسة على/د-)3(
ر، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستو1996دیسمبر 07مؤرخ في 438- 96من المرسوم الرئاسي رقم 37تنص المادة -)4(

76، في الجریدة الرسمیة للجمھوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، ج ر عدد 1996نوفمبر 28علیھ في استفتاء قالمصاد
"حریة التجارة و الصناعة مضمونة و تمارس في إطار القانون" :على ما یلي1996دیسمبر 8في الصادرة 
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إن ارتباط موضوع حمایة المستھلك بالمنافسة ، تبرره عدة عوامل أھمھا أن توفیر السلع          

و الخدمات لا یكون إلا من أعوان اقتصادیة تنشط في السوق و تتنافس على تقدیم الأحسن           

.)1(و الأجود للمستھلك

ھا التفوق في مجالات الأعمال و الأنشطة أیا تعد المنافسة من سنن الفطرة الكونیة للبشر، غایت

كانت طبیعتھا، و لازمت المنافسة النشاط الاقتصادي حتى وصفت بكونھا إحدى الشروط اللازمة 

، و المنافسة قبل كل شيء تعبیر عن حریة یقرھا القانون نحو  التسابق و التنافس على )2(لاحترافھ

ذه الحریة لم یكن ولید الصدفة وإنما ولید صراع إنساني ، إلا أن تقریر ھ)3(كسب الزبائن و العملاء

تقتضي المنافسة درجة معینة من . و قانوني كبیرین وصولا إلى قانون یحمي الحق في المنافسة

المزاحمة بین الأعوان الاقتصادیین، غیر أن مبدأ المنافسة یبقى معلقا على اعتراف المشرع بمبدأ 

.)4(حریة الصناعة والتجارة

لقد سارت الجزائر المستعمرة على نھج السیاسة الفرنسیة باعتبارھا مستعمرة فرنسیة تخضع 

، )5(157-62لنظامھا الاقتصادي، و حتى غداة الاستقلال استمر الوضع كذلك بموجب   قانون 

أة إلى أن انتھجت الدولة النھج الاشتراكي لتبدأ مرحلة سیطرة الدولة على الاقتصاد ودوالیبھ منش

لحدیث عن المنافسة في الجزائر، كما أنھ مجال للا أثناء ھذه المرحلة و.احتكارات المؤسسة العامة 

وجد التحدید الإداري لأسعار المنتوجات ،وتحت تأثیر النزعة الوطنیة و الفكر الاشتراكي

.تحدید الأسعارو الخدمات ، فلم یكن حینھا مجال للحدیث عن حریة المنافسة و لا عن حریة

أن كلیھما حدیث النشأة نسبیا و ینتمیان إلى نفس العائلة، وھي عائلة القانون الاقتصادي، أنظر من بین عوامل الإرتباط نذكر -)1(
SERRA Yves, concurrence et consommation, présentation du thème, colloque consacré à l’étude des
rapports et influences réciproques qui existent entre le droit de la concurrence et le droit de la consommation,
organisé par le Centre de droit de la concurrence de l’Université de Perpignan et le Centre de droit de la
consommation de l’Université de Montpellier, les 8 et 9 octobre1993, p.p1à4.

.7،ص 1994الحق في المنافسة المشروعة، منشأة المعارف، الإسكندریة، أحمد محرز،-)2(
)3( -FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie -Stéphane, droit de la concurrence, éd Dalloz, « Précis »,

Paris, 2006,p.1
1791مارس 17و2م عند تقبل الأفكار الاقتصادیة اللیبرالیة بموجب مرسوم ألارد ل 19القرن ففي فرنسا لم یتم ذلك الا في -)4(

المقرر لحریة التجارة والصناعة انظر تفصیل ذلك في مؤلف       مؤلف  التجارة والصناعة انظر تفصیل ذلكالمقرر لحریة
FRISON-ROCHE Marie-Anne, Marie –PAYET Stéphane, Ibid., p.1à28

، كلیة الحقوق لجامعة .س.ع.ق.ن.مو الدكتورة  صفیة اقلولي ولد رابح، مبدأ حریة الصناعة و التجارة في القانون الجزائري، 
. 59،ص 2006مولود معمري، تیزي وزو، 

02مرار العمل بالتشریع الجاري إلى وقت لاحق، ج ر عدد یتضمن است1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم -)5(
.1963لسنة 
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الجزائر تغیر الوضع تحت تأثیر الأزمة الاقتصادیة التي عرفتھا سوق المحروقات وتأثرت بھا

القانون رقم ، التي تلت الانخفاض الفظیع لأسعار المحروقات ، تدخل المشرع بموجب1986سنة 

، لكن في أحكامھ نجده یتحدث عن الأسعار و المنافسة )1(1989جویلیة05المؤرخ في 12- 89

السوقالحرة و المشرع ما زال یعتنق النظام الاشتراكي، فنجد نصوص یتحدث فیھا عن اقتصاد

اللیبرالي، فقانونو كأنھا فكرة حیادیة و الحقیقة ھي أن اقتصاد السوق ھو العمود الفقري للقانون 

أنھ عرقلة المنافسة الحرة أو تقییدھا و تبعتھ مجموعة من یعاقب كل تصرف من ش12- 89

،التي كانت تحضر لتخلي المشرع عن التحدید الإداري للأسعار، ومن جھة )2(النصوص التنظیمیة

.المنافسة و لو ھیكلیاةبدأ یھیئ لولاد

، )3(فسةالمتعلق بالمنا06- 95واستبدل بأمر 12-89بعد تحقیق الإصلاحات ألغي قانون 

،أھداف المنافسة الحرةبالمشرع الجزائري وعیا منف،03-03و الذي ألغي بدوره بموجب الأمر 

تحقیق الفعالیة الاقتصادیة  و تحسین معیشة المستھلكین، بما توفره من اختیار حر بین عدد من في 

ھا من مسارھا قیید المنافسة وإخراجوأن ت، ما تحققھ من خفض للأسعارالسلع و الخدمات و 

قانون المنافسة لضبط حریة المنافسة سن،الطبیعي یعتبر عملا غیر مشروع وسلوكا محظورا

قانون حمایة المستھلك في مواجھة وضع، ومن جھة أخرى )4(باسم النظام العام الاقتصادي الجدید

یحرص على كثیرا ما يالعون الاقتصادي المحترف مقدم السلعة أو الخدمة،لأن العون الاقتصاد

-وقد یسعىاتحقیق أكبر ربح ممكن متناسیا النصوص القانونیة المنظمة لعملیة الإنتاج وضوابطھ

منافسة كالاتفاقات للإلى إتیان بعض الممارسات المنافیة - من اجل الحفاظ على مركزه في السوق

.، ملغى1989جویلیة 19الصادرة في 29، ج ر عدد ، متعلق بالأسعار1989جویلیة 05مؤرخ في 12- 89قانون رقم -)1(
:من بین ھذه النصوص التنظیمیة نذكر -)2(

الذي یضبط كیفیة تحدید إجراء التصریح بالأسعار عند إنتاج السلع 1990ماي 13المؤرخ في 84-90المرسوم التنفیذي رقم -
.1990ماي 14الصادرة في 11، ج ر عدد و الخدمات

المتضمن تصنیف المنتوجات و الخدمات الخاضعة لنظام الأسعار 1990ماي 13المؤرخ في 87-90یذي رقم المرسوم التنف-
.1990ماي 14الصادرة في 11، ج ر عدد المقننة
المتضمن تنظیم المصالح الخارجیة للمنافسة و الأسعار1991أبریل 06المؤرخ في 91-91المرسوم التنفیذي رقم -

.1991ماي 14الصادرة في 14، ج ر عدد و صلاحیاتھا و عملھا
، ملغى بموجب 1995مارس 8الصادرة في 9، یتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 1995ینایر 25مؤرخ في 06- 95أمر رقم -)3(

عدل والمتمم بموجب ، الم2003یونیو 20في الصادرة 43المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد2003یونیو 19المؤرخ في 03-03الأمر 
، معدل و متمم بموجب القانون رقم 2008یولیو 2في الصادرة 36، ج ر عدد 2008یونیو 25المؤرخ في 12-08القانون رقم 

.2010غشت 18الصادرة في 46، ، ج ر عدد 2010غشت 15المؤرخ في 10-05
1العدد، 23، العدد 12فیة للمنافسة ، مجلة الإدارة، المجلد الدكتور محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من الممارسات المنا-)4(

. 53، ،ص 2002لسنة 
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. الاقتصادیة، التعسف في وضعیة الھیمنة على السوق وتكوین الاحتكارات و التجمیعات

رسم المشرع الجزائري سیاسة  قانونیة رافقت انسحاب الدولة من الحقل الاقتصادي، حیث 

ات الإستراتیجیة المحتكرة من قبل الدولة، كما وسع من مجال التدخل لفائدة تم تقلیص حجم القطاع

الدولة ، إلا أنھ تم تعویض)1(الدولة  من حقل التنظیم كذلكانسحابالقطاع الخاص، كما واكب ھذا 

بمكانیزمات جدیدة عن طریق الضبط بدلا من أسلوب القواعد أو التوجیھ بإنشاء سلطات إداریة 

.)2(تضطلع بتنظیم النشاط الاقتصادي،دةمستقلة محای

كما فكر المشرع كذلك في الطرف الثاني من المعادلة الاقتصادیة ألا وھو المستھلك 

متلقي نتاج النشاط الاقتصادي إذ أن مقتضیات -في مواجھة العون الاقتصادي القوي-الضعیف 

دي في علاقتھما تستلزم تدخل المشرع عدم التوازن الموجود بین المستھلك و العون الاقتصا

لحمایة الطرف الضعیف في ھذه العلاقة،بوضع قانون حمایة المستھلك و ھو ما دفعھ لإعادة النظر 

المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش، 03-09في ھذا القانون بإلغائھ كلیا و إصدار القانون رقم 

وضوع حمایة المستھلك بموضوع المنافسة لأن ولعل تسمیة ھذا القانون لأكبر دلیل على ارتباط م

كثیرا ما تؤدي المنافسة إلى الغش و اعتماد أسالیب غیر مشروعة لكسب المال بالغش في المواد أو 

انتھاج سلوكات محظورة مفادھا تقلیص عدد الأعوان الاقتصادیین في السوق و بسط السیطرة 

اقد مع فئة محدودة و إن كان مبدأ المنافسة الحرة علیھ، فیصبح المستھلك مجبرا على الاقتناء و التع

.یفید التعدد والوفرة  في الإنتاج و حریة الاختیار

إن ھذا البحث الأولي لا یسمح لنا بتجاھل النھضة التشریعیة التي قادھا المشرع مواكبا 
أالإصلاحات الاقتصادیة التي تبناھا، و لكن إذا كان المشرع من جھة حرص على حمایة مبد

بعدما كانت الدولة تنظم النشاط الاقتصادي بموجب القرارات و التدابیر الانفرادیة حل محلھا قانون السوق فنص قانون -)1(
المسبق دال الاستثمارات أصبحت لا تخضع إلى إجراء الاعتماجالمنافسة مثلا على حریة الأسعار بدلا من الأسعار المقننة، وفي م

في لفي مجال المصرفي تمثل انسحاب الدولة في تخلي السلطة التنفیذیة عن اختصاصھا التقلیدي المتمث،یة والى الرقابة الإدار
.تحدید نسبة الفوائد على القروض

: سلطة ضبط مستقلة  من بینھا نذكر 15تم تأسیس  -)2(
یتعلق بالنقد والقرض ،ج ر 1990أبریل 14مؤرخ في 10- 90مجلس النقد والقرض و اللجنة المصرفیة بموجب قانون رقم -
52والقرض ، ج ر عدد بالنقد یتعلق2003أوت 26مؤرخ في 11-03، ملغى بموجب أمر 1990أبریل 18مؤرخة في 16عدد 

2003أوت 25في الصادرة 
.، المرجع السابق...1995ايم23مؤرخ في 06-95مجلس المنافسة بموجب أمر -
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و من جھة أخرى حرص كذلك )1(ن الأعوان الاقتصادیین بموجب قانون المنافسةالمنافسة الحرة م

: على حمایة المستھلك من العون الاقتصادي فانھ یدفعنا للبحث عن 

مدى فعالیة قواعد قانون حمایة المستھلك وقمع الغش و قواعد قانون المنافسة في 

لمستھلك؟ضمان  حمایة ا

نبحث في مدى فعالیة قواعد قانون حمایة المستھلك وقمع الغش و كذا قواعد قانون اإذا كن

المنافسة في حمایة المستھلك، فإن الأمر یتطلب منا استقراء قواعد كلا القانونین،  و باستقرائنا لھذه 

ة عند القواعد تبین لنا إمكان تقسیمھا إلى قواعد تقر حقوقا و واجبات و قواعد أخرى تكفل الحمای

منھا الحمایة لوقوع الاعتداء على ھذه الحقوق، لذا كان متناول الدراسة في الشطر الأو

، ) الفصل الأول(الموضوعیة للمستھلك في قانون حمایة المستھلك وقع الغش وقانون المنافسة

لنركز في الشطر الثاني على الحمایة الإجرائیة للمستھلك في قانون حمایة المستھلك وقع الغش 

).  الفصل الثاني(وقانون المنافسة

=
07-95، یعدل ویتمم الأمر رقم 2006فیفري 20المؤرخ في 04-06لجنة الإشراف على التأمینات بموجب القانون رقم -

113-08و المرسوم التنفیذي رقم 2006مارس 12فيالصادرة 15و المتعلق بالتأمینات، ج ر عدد 1995ینایر 25المؤرخ في 
. 2008ابریل 13فيالصادرة 02یوضح مھام لجنة الإشراف على التأمینات، ج ر عدد 2008ابریل 09المؤرخ في 

60یتضمن قانون المیاه،ج ر عدد 2005أوت 04مؤرخ في 12-05سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه بموجب قانون -
في الصادرة 4، ج ر عدد 2008ینایر 23مؤرخ في 03-08جب القانون رقم ، معدل و متمم بمو2005سبتمبر 04الصادرة في 

یحدد صلاحیات و كذا قواعد تنظیم سلطة ضبط 2008سبتمبر 27مؤرخ في 303- 08، والمرسوم التنفیذي رقم 2008ینایر 27
.2008سبتمبر 28في الصادرة 56الخدمات العمومیة للمیاه و عملھا، ج ر عدد 

یتعلق ببورصة 1993ماي 23المؤرخ في 10-93نظیم عملیة البورصة و مراقبتھا، بموجب المرسوم التشریعي رقم لجنة ت-
فیفري 17المؤرخ في 04-03،المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 1993ماي 23الصادرة  في 34القیم المنقولة، ج ر عدد 

.2003فیفري 19الصادرة  في 11، ج ر عدد 2003
یھدف إلى حمایة مبدأ المنافسة الحرة الذي یقتضي حریة الدخول إلى السوق ومعاقبة ةتجدر الإشارة إلى أن قانون المنافس-)1(

ھنا إما  أنھ لالتصرفات التي من شأنھا عرقلة الدخول إلیھا أو التقلیص من عدد الأعوان الاقتصادیة فیھا  وبالتالي الضرر الحاص
، المحدد للقواعد 2004یؤنیو 23المؤرخ في02- 04بینما نجد القانون رقم ،ثر أو یمس بالسوق جملةیمس عون اقتصادي أو أك

06-10،  المعدل و المتمم بموجب القانون رقم 2004یونیو27الصادرة في 41المطبقة على الممارسات التجاریة، ج ر عدد 
،یحدد القواعد التي تحكم المعاملات التجاریة،            .2010غشت 18الصادرة في 46، ج ر عدد 2010غشت 15المؤرخ في 

و مخالفة قواعد ھذا النص تؤدي الى الإضرار بمصلحة عون اقتصادي آخر أو بمصلحة المستھلك و لن تعنى ھذه الدراسة بھذا 
.القانون و لكن سنستدل بمواده بین الحین و الآخر
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الحمایة الموضوعیة للمستهلك في قانون حمایة المستهلك: الفصل الأول
وقمع الغش و قانون المنافسة

أن المشرع الجزائري،یفھم من استقراء نصوص قانون حمایة المستھلك و قمع الغش

لتزامات على عاتق المتدخل، واجب علیھ مراعاتھا عند عرض إأقر حقوقا للمستھلك ھي 

، و سلامة المادة الغذائیةلزامیة نظافةإمات للاستھلاك، سواء تلك المتعلقة بالسلع و الخد

لزامیة إو خدمة ما بعد البیع،ن ولزامیة الضماإ، أو تلك المتعلقة بو الأمنالمطابقة إلزامیة

.علام المستھلكإ

ممتلكاتھلتزامات حمایة المستھلك في لإحاول المشرع من  خلال فرض ھذه ا

لتزام لإلتزام جامع شامل، ھو اإلتزامات تحت لإدخال مجموع ھذه اإسده ، و یمكننا وسلامة ج

).المبحث الأول(بضمان السلامة 

نجد قواعده تضع ضوابط لمبدأ المنافسة الحرة، لأن ،ذا رجعنا الى قانون المنافسةإ

لمشرع تخذ منحى غیر ذلك الذي أراده اتیجعلھا، طلاق المنافسة بدون حدود و ضوابطإ

عاقة المنافسةإلى ممارسات منافیة للمنافسة یكون الغرض منھا إالمؤسسات لجأ ت، فقد امنھ

في ادورالذي یلعب عرقلة قانون العرض و الطلب أي لحاق الضرر بالسوق، إو تقییدھا وأ

. أخیرا إلى الإضرار بالمستھلكي، وھذا یؤدبالاستھلاكنتاجلإخلق توازن ا

ة السوق من ھذه الممارسات ، وضع المشرع إلتزامات عامة على و من اجل حمای

و الإلتزام بإخضاع الامتناع عن الممارسات المقیدة للمنافسة:عاتق المؤسسة و التي تتمثل في

).المبحث الثاني (لرقابة جھاز ضبط السوقالتجمیعات الاقتصادیة 
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ن حمایة المستھلكلتزام المتدخل بضمان السلامة في قانوإ: المبحث الأول

.و قمع الغش

لتزام إتحت حمایة المستھلك و قمع الغش لتزامات المتدخل في قانون إجمع یمكن
لى توفیر حمایة إلتزام و لید الحاجة لإ، و لقد كان ھذا ا)1(جامع ھو الالتزام بضمان السلامة

ة المفعول في لمقتني السلع و الخدمات، نظرا لظھور أضرار لم تستوعبھا النصوص الساری
في أحكامھ و قراراتھ، و ما وقت ما، حاول الفقھ وضع حلول لھذه المشكلة جسدھا القضاء

لمام بمجموعة من العناصر، لإلتزام الإتقتضي دراسة ھذا ا.تبنتھا تشریعات الدولأن تلبث
،  و من ثم تحدید )مطلب أول ( أھمھا تحدید نطاقھ من حیث الأشخاص  و الموضوع 

). مطلب ثان ( مجالاتھ

.لتزام بضمان السلامةلإنطاق ا: المطلب الأول

دیث النشأة، و لم یحظى بأي تعریفحلتزاما إتزام بضمان السلامة للإیعد ا
أحكامھ عبارات دالة على وجوده ن الكثیر منن كان ھذا الأخیر ضمّ إفقھي أو قضائي و 

عي ، فمرده عدم  رغبة المشرع حترامھ، أما فیما یخص عدم وجود تعریف تشریإووجوب 
.بتقییده بصیاغة فنیة معینة

حق المستھلك ، الأول ھو بضمان السلامة بعنصرین أساسیین تزاملإلایتحدد مفھوم 
في السلامة الجسدیة و ھو یمثل مصلحة الفرد، تحمیھ قوانین العالم المتحضر في أن یظل 

و أن و أن یحتفظ بتكاملھ العادي الطبیعي،جسمھ مؤدیا لكل وظائفھ العضویة على النحو
الحق في سلامة أموالھ و ھو من مقتضیات ، أما الثاني فھو یتحرر من الآلام البدنیة و النفسیة

.)2(عتراف للشخص بحمایة أموالھ من كل اعتداءلإحق الملكیة الذي یعني ا
الفرع ( تزامو لتوضیح إلتزام ضمان السلامة علینا التطرق إلى أشخاص ھذا الإل

).الفرع الثاني( ،و إلى موضوعھ)الأول

و ذلك في إطار عقد النقل، بموجب القرار الشھیر الصادر ،لى القضاءالفرنسيإلتزام بضمان السلامة لإترجع نشأة ا-)1(
ملاحة المتعلق بقضیة السید زبیدي حمیدة بن محمود ضد الشركة العامة لل1911نوفمبر 21عن محكمة النقض بتاریخ 

النقض الذي أصیب إثر رحلة بحریة جراء سقوط برمیل، حیث  قضت محكمة1908و 1907عبر الطاسلي بین عامي 
ن عقد النقل بین الراكب  و الناقل ھو الأساس في تحدید طبیعة مسؤولیة الناقل و لا أب،علیھاعند عرض الطعن الفرنسیة 

ن تنفیذ عقد النفل إ":و ھيا ابة دستورللقضاء في فرنسثوأرست قاعدة بمعمال قواعد المسؤولیة عن الفعل الضار،لإمجال 
محكمة النقض الفرنسیة ، الغرفة المدنیة قرار "لى وجھتھإلتزاما بنقل الراكب سالما معافى إیتضمن بالنسبة للناقل  

لعدد آخر من العقود، كعقد لتزامالإبسط القضاء الفرنسي ھذا قرار ، و من ھذا ال1911نوفمبر 21بتاریخ ، الصادر الأولى
علي / نقلا عن د. ى عقد البیع في القرن العشرینإل،عقد تورید المنتوج وصولا )الحانات و المقاھي( یواء و استقبال العامةإ

. 63ص سابق،، مرجع ...فتاك ، تأثیر المنافسة على 
: على أن تعدیل الدستور الجزائري المتضمن438-96المرسوم الرئاسي رقم من 24و في ھذا الصدد تنص المادة -)2(
"، و تتكفل بحمایة كل مواطن في الخارجالدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص و الممتلكات"
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.نطاق الإلتزام بضمان السلامة من حیث الأشخاص:الفرع الأول

یتحدد نطاق الإلتزام بضمان السلامة من حیث الأشخاص في الشخص الدائن بھذا 
)ثانیا(المدین بھ و ھو المتدخل، و الشخص )أولا(و ھو المستھلكزامالإلت
.في التشریع الجزائري ضمان السلامةلدائن با:أولا

حسب قانون حمایة المستھلك و قمع الغش بضمان السلامة تزاملإلایستفید من 
ھ خلال العشرینات الأخیرة موضع اھتمام الفق،و لقد كان  ھذا المصطلح)1(المستھلك

.)2(و القضاء، في محاولة البحث عن الحمایة الضروریة لھ

اسم فاعل لفعل استھلك وتقول العرب استھلك المال أي أنفقھ و أنفذه كما ورد  في قاموس ابن منظور ، : المستھلك لغة-)1(
، 505ص ، مرجع سابق...لسان العرب المحیط،

و ھو الموظف للسلعة فیما صنعت لھ، لتحقیق حاجاتھ،،من حیث العرف المستھلك ھو المفني للمنتوج عاجلا أو آجلاأما 
.94و93،ص، مرجع سابق...مختار حمامي ، الرقابة الشرعیة للسوق / دنقلا عن 

نقسم إ.مھما بصدد ضبط مفھو، فتباینت تفسیرات كل واحد منھختلاف فقھي وقضائيإالمستھلك محل مفھوم لقد كان- )2(
من أحكام القوانین المتعلقة بحمایة المستھلك ھو كل المستفیدالاتجاه الغالب الى أن یذھبإلى اتجاھین اثنین، ه الفقھ إزاء 

شخص یقتني أو یستعمل مالا أو خدمة لتحقیق ھدف شخصي أو عائلي، سواء تعلق الأمر باقتناء المنقولات أو العقارات، 
من یقتني منتوجا أو خدمة لغرض مزدوج، بمعنى أنلإتجاه ن یكون لھذا الاقتناء أي ھدف مھني ، كما یستبعد ھذا ادون أ

:مؤلف، انظر تفصیل ذلك في یقتني السلعة أو الخدمة لغرض مھني وآخر غیر مھني في نفس الوقت، 
PICOD Yves, DAVO Hélène Droit de la consommation, édi.Dalloz, Armand Collin, Paris, 2005, p.20

ةأحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلك في القانون المصري و الفرنسي و الشریعة الإسلامیة، دراسو 
ى الملتق،مفھومان متباینانلیندة عبد الله ، المستھلك و المھنيو كذلك، 52، ص2005مقارنة، دار الجامعة للنشر، الإسكندریة، 

الاقتصادي ، معھد العلوم  القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، ححول حمایة المستھلك في ظل الانفتاالوطني
و الدكتورة فتیحة محمد قوراري، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات المضللة ،21ص،2008أفریل14و13یومي 

و الثلاثون، مقارن، مجلة الحقوق ، مجلس النشر العلمي ، الكویت، العدد الثالثدراسة مقارنة في القانون الإماراتي و ال
250، ص 2009سبتمبر 

وصل التشدد في تضییق مفھوم المستھلك حسب بعض الفقھ إلى استبعاد صفة المستھلك حتى عن الشخص الذي 
و كان تصرفھ خارج اختصاصاتھ یتصرف لأغراض مھنیة بشكل جزئي ، وعن المھني الذي یتصرف لغرض مھني و ل

المھنیة، على أساس أن ھذا الأخیر یكون أقل جھلا من الذي یتصرف لأغراضھ الشخصیة إذا ما واجھ أحدھما مھنیا محترفا 
تعریفإلى أن المفھوم الضیق للمستھلك یماثلو نشیر أثناء تعاقدھما معھ، مما یجعل المستھلك أكثر حاجة للدفاع عنھ ، 

:أنظر اقتصادیا ، أین یمثل المستھلك الحلقة الأخیرة في الدورة الاقتصادیة تجسیدا لفكرة الاستھلاك النھائيالمستھلك 
، حمایة المستھلك في القانون المقارن ، دراسة مقارنة مع القانون الفرنسي ، دار الكتاب الحدیث، بودالي محمد الدكتور 

.22، ص السابقالمرجع ،...ستھلك و المھنيالموعبد الله لیندة،،24،ص2006القاھرة ، 
ھكل شخص یتعاقد بغرض الاستھلاك، سواء لاستخداماتایعتبرمستھلكفو ھو الإتجاه الموسع، أما الاتجاه الآخر من الفقھ

ئات أخرى ما اتسع لیشمل فربقدر ما جاء ھذا التعریف مختصرا و محدود العبارات، بقد،الشخصیة أو لاستعمالاتھ المھنیة
من المتعاقدین الذین یمكن أن نطلق علیھم وصف المستھلك و التي استبعدت من نطاق الحمایة بالقواعد المقررة لحمایة 

.المستھلك استنادا إلى الاتجاه المضیق لمفھوم المستھلك
حمائیة للمستھلك، و یتعلق الأمر یترتب على ھذا المفھوم توسیع دائرة الأشخاص الذین یمكنھم الاستفادة من القواعد ال

لشخص الذي یتصرف للحصول على أشیاء و خدمات لأغراض حرفتھ، كا، بالمھني الذي یتعاقد خارج إطار تخصصھ
ولكنھ یتصرف خارج مؤھلاتھ المھنیة لأجل تحقیق ذلك، ففي ھذه الحالة یعد ھذا الشخص من الجاھلین في ھذا المجال مما 

، راجع ذلك عند كل لوضعیة المستھلك الذي یتصرف بدافع إشباع حاجاتھ الشخصیة و العائلیةیجعلھ في وضعیة مشابھة 
DORANDEU Nicolas, GOMY Marc,ROBINNE Sébastien,VALETTE-ERCOLE Vanessa :من ,
,droit de la consommation , Ellipses éd. Marketing, Paris, 2008, p.10.

عقود الاستھلاك، دار الفكر العربي، يد الله محمود حمد الله، حمایة المستھلك في مواجھة الشروط التعسفیة فالدكتور حمو
، و كذلك 51، ص المرجع السابق، ...محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة للمستھلكأحمد/ د، 12، ص 1997مصر، 

.23ص ، المرجع السابق،...عبد الله لیندة، المستھلك و المھني
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إن وضع تعریف معین یعتبر عملا فنیا صعبا، وھو بذلك من عمل الفقھاء و لكن یبدو 
.)1(أن المشرع الجزائري قد خالف ھذه القاعدة وحاول تقدیم تعریفا تشریعیا للمستھلك

من قانون حمایة 03أورد المشرع الجزائري تعریفا للمستھلك بموجب المادة الثالثة 
:وقمع الغش و التي تنصالمستھلك 

:یقصد في مفھوم ھذا القانون ما یلي"
كل شخص طبیعي أو معنوي یقتني بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة موجھة :المستھلك

للاستعمال النھائي من أجل تلبیة حاجتھ الشخصیة أو تلبیة حاجة شخص آخر أو حیوان 
..."متكفل بھ

المشمول بالحمایة ھو المستھلك العادي غیر كیفھم من ھذا التعریف أن المستھل
:المھني ویستدل ذلك من العبارات التالیة

قتناء من أجل الاستھلاك الفوري أو خلال مدة من الزمن، لإو مفاده ا: الاستعمال النھائي-
على أن یكون استھلاك السلعة أو الخدمة على شكلھا النھائي الموجودة علیھ دون إخضاعھا 

ت و تحویلات، وبذلك یخرج من دائرة مفھوم المستھلك من یقتني السلع و یغیر الى تغییرا
.لأنھ بذلك یكون قد أنتج منتوجا مغایر للأول و القواعد الحمائیة لا تشملھ،منھا

ن ھذه ألا إعادة الحاجة الشخصیة لا تكون إلا عند الشخص الطبیعي، : تلبیة حاجة شخصیة-
بدایة المادة أین  یأخذ المشرع بالمستھلك  الشخص المعنوي  العبارة تتناقض مع ما ورد في

و الذي لا یتصور أن تكون لھ الذي یقتني السلع و الخدمات لتلبیة حاجة الشخص المعنوي 
.لأغراض مھنیة حرفیةأصلا حاجة شخصیة ، بل أن حتى الشخص المعنوي وجد 

، القضاء و التشریع المقارن، یبدو أن المشرع الجزائري لم یتأثر بما توصل إلیھ الفقھ
و مؤھلاتھ الذین   یعتبرون المھني المقتـني لسـلعة أو خدمـة، في غیــر مجـــال تخــصصھ

سباني أورد في المادة الأولى من لإن المشرع اأكما أدرجت بعض التشریعات المقارنة تعاریف للمستھلك مثال ذلك -)1(
:لخاص بالدفاع عن المستھلكین و المستخدمین تعریف للمستھلك مضمونھا1984یولیو 19الصادر في القانون

ھو كل شخص طبیعي أو معنوي یتملك، یستخدم، بوصفھ المستھلك النھائي للأموال المنقولة أو العقاریة، سلعا أو "
اجھا في خدمات و لا یعتبر من قبل المستھلكین الأشخاص الذین یتملكون أو یستھلكون سلعا أو خدمات بغرض إدم

"عملیات الإنتاج أو التحویل أو التداول أو الأداء للغیر دون أن یكونوا المستفیدین أخیرا من تلك العملیات
:بأنھ منھ1/7الصادر بھذا الشأن بمقتضى المادة 1993یولیو 14كما عرفھ القانون البلجیكي الصادر في 

لا تحمل الصفة المھنیة منتجات أو خدمات معروضة في كل شخص طبیعي أو معنوي یحصل على أو یستخدم لأغراض" 
" السوق

مقارنة بین الشریعة و القانون، منشأة المعارف، ةانظر الدكتور عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك، دراس
نقلا عن 22، ص 2004الإسكندریة، 

DOMONT NAERT Françoise, les relations entre professionnels et consommateurs en droit belge, la
protection de la partie faible dans les rapports contractuels (comparaison franco-belge), L.G.D.J.,
1996, P.P.219 ,240.

باعا كل من یحصل على سلعة او خدمة بمقابل أو بدون مقابل إش:المستھلك :" و یعرفھ المشرع الإماراتي كما یلي
202، مرجع سابق، ص ...فتیحة محمد قوراري، الحمایة الجنائیة/ د"احاجتھ الشخصیة أو حاجات الآخرین
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المھنیة لا یختلف في شيء عن المستھلك العادي، لذا و جب على المشرع حمایتھ ھو كذلك، 
ز إذا في حین أن المشرع الجزائري یخرج من دائرة الحمایة المھني بصفة عامة،  دون تمیی

و بحكم تخصصھ العلم بھا، وبین ما كان  المھني مقتني السلع والخدمات ممن یفترض فیھ
.المھني الجاھل بالسلع و الخدمات لخروجھا عن مؤھلاتھ المھنیة و الفنیة

سواء كان مال ،بمقابلو الذي لا یكون إلا ،یفید الشراء"یقتني"یلاحظ كذلك أن مصطلح 
یفرغ ھذه الكلمة من معناھا لذا كان "مجانا" إضافة المشرع لعبارةفي حین ، أو شيء آخر

و الذي قد یكون بمقابل أو مجانا و یكون "یتحصل"من الأحسن لو استعمل المشرع كلمة 
.)1(بذلك المعنى واضحا ومتناسقا

، بموجبالملغى02-89أبقى المشرع  الجزائري على النصوص التنظیمیة لقانون 
أخرى جاءت بھا بعض ھذه  فذكر في مجال تعریف المستھلك تعارینوس، )2(94مادة ال

:النصوص التنظیمیة  منھا 
، المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش في نص المادة الثانیة 39- 90المرسوم التنفیذي رقم * 

:الفقرة الأخیرة التي عرفت المستھلك كما یلي
مجانا، منتوجا أو خدمة، معدین للاستعمال كل شخص یقتني بثمن أو: المستھلك"

)3("الوسیطي أو النھائي لسد حاجاتھ الشخصیة أو حاجة شخص آخر أو حیوان متكفل بھ

على تعارض صارخ في فئة الأشخاص المشمولین بالحمایة، ھذا التعریف ینطوي 
أو الخدماتالمادة أتت على ذكر الاستعمال الوسیطي، الذي یستدل منھ استھلاك السلع فھذه 

فیكون ھذا الشخص منتجا،،و استخدامھا من أجل إنتاج سلع وخدمات مغایرة عن الأولى
لذا فان المشرع ،النص التشریعي یقصي المستھلك المھني من الحمایة في حین ان 

فكان علیھ التفكیر في ،الجزائري لم یعمل حسنا بإبقاء النصوص التنظیمیة لقانون ملغى
ر إصدار قانون حمایة المستھلك و قمع الذي یمكن أن یخلفھ ھذا الأمر، أو أنھ أخّ التناقض

.الغش إلى حین إعداد النصوص التنظیمیة  المتماشیة معھ

أن المستھلك یدتف" یقتني"كان على المشرع مراعاة التناسق بین النصوص و عدم تناقضھا، لأن استعمال  كلمة -)1(
مكرر من التقنین المدني  تحمي المضرور من المنتجات سواء كان متعاقدا 140ین  أن المادةح، في طرفا في  عقد البیع  

.أو غیر متعاقدا
:على ما یليسابق،،مرجع...المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من قانون 94تنص المادة-)2(
و المتعلق بالقواعد العامة 1989فبرایر سنة 7فق الموا1409المؤرخ في أول رجب 02-89تلغى أحكام القانون رقم "

لحمایة المستھلك، وتبقى نصوصھ التطبیقیة ساریة المفعول إلى حین صدور النصوص التطبیقیة لھذا القانون وتحل 
."محلھا
بین من ھذه و ھذا ما سیت،الكثیر من التعارض بین القانون الجدید و النصوص التنظیمیة للقانون القدیمھذه المادة خلقت 

.الدراسة في العدید من المناسبات
في الصادرة 5، متعلق برقابة الجودة و قمع الغش، ج ر عدد 1990جانفي 30مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -)3(

61، ج ر عدد 2001أكتوبر 16المؤرخ في 315-01فیذي رقم لتنمعدل و متمم بموجب المرسوم ا، 1990جانفي 31
.2001أكتوبر 21الصادرة في 
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المتدخل ھو الملزم ذا كان قانون حمایة المستھلك وقمع الغش وجد لحمایة المستھلك، إ
.بتوفیرھذه الحمایة

.في التشریع الجزائريبضمان السلامةمدین ال:ثانیا
طلق علیھ أ، و الذي )1(یبرم المستھلك بمناسبة عملیات الاستھلاك عقودا مع المھني

و الخدمة و ھو الطرف الثاني أباعتباره مقدم المنتوج ،"المتدخل"ري تسمیة المشرع الجزائ
و الموزع أفبالنسبة للمستھلك قد یعتبر المنتج ، "عقود الاستھلاك"في ھذه العقود التي تدعى

، كما الغذاء و الدواء،ذا تعلق الأمر بشراء السلع إعا بالمعنى المعروف في القانون المدني ئبا
.ل العقد  لیس سلعة بل خدمةقد یكون مح

یتعامل المستھلك بمناسبة العملیة الاستھلاكیة مع المنتج و التاجر و الموزع من 
ذن تحدید مفھوم المتدخل و ھل ینطبق ھذا المفھوم على أحد إفیتعین علینا الخواص،

ذا كان ھو مقدم السلعة أو الخدمة؟إأشخاص القانون العام 
--Iتدخلئري للمتعریف المشرع الجزا.

لقد أتى المشرع الجزائري على تعریف المھني  في أكثر من مناسبة، نخص بالدراسة 
ما أورده في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش و قانون المنافسة، و من ھذه التعاریف 

.یمكن استخلاص صوره
.تعریف المتدخل-1

:كما یلي"المتدخل"أسماه و قمع الغش المھني أو كماالمستھلكحمایة یعرف قانون
".كل شخص طبیعي أو معنوي یتدخل في عملیة  عرض المنتوجات للاستھلاك،: المتدخل"

:كالتالي ھماو الإنتاج فوضع المنتوج للاستھلاكتيأما عن تعریفھ لعملی

: المھني كما یليJean CAlAIS-AULOY et Frank STEINMETZیعرف الأستاذان -)1(
، "خص الذي یتصرف من أجل حاجات مھنتھشفا عن المستھلك، المھني ھو الاختلا"

:راجع ذلك في مؤلف
CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, doit de la consommation, 7eme ed., éd. Dalloz, Paris,
2006, P.6.

المؤسسة، نھ یغطي مفھوم إو بذلك فدمات،نتاج أو التوزیع أو تقدیم الخلإیدل تعبیر المھنة عى كل نشاط منظم ھدفھ ا
، ورد في مقال ي بنفس مقام التاجر الصغیرنالشركة العملاقة مھفا،و طبیعیأامعنویاخصشقد  یكون،الاستغلال

2، العدد 42عدد12بودالي محمد، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون حمایة المستھلك، مجلة الادارة، مجلد/د
.52، ص2002، 

:قد یتخذ المھني احدى الصورتین
.قد یكون تاجرا و ھو الأمر الشائع و العام-
: ، أنظر تفصیل ذلك عندقد یكون غیر تاجر من الحرفي و صاحب المھنة الحرة و المزارع-

BLAISE Jean-Bernard, droit des affaires…,op.cit. , P.97, et DORANDEU Nicolas, GOMY Marc,
ROBINNE Sébastien, VALETTE-ERCOLE Vanessa, droit de la consommation…, op.cit, p.37.
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نتاج و الاستیراد و التخزین و النقل و التوزیع بالجملة لإمجموع مراحل ا"
و التجزئة،

و الصید العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي و جمع المحصول و الجني: تاجلإنا
ي و الذبح و المعالجة و التصنیع و التحویل و التركیب و توضیب المنتوج، بما في البحر

.)1("ذلك تخزینھ أثناء مرحلة تصنیعھ و ھذا قبل تسویقھ الأول،
في قانون حمایة " المتدخل"ما یلاحظ أن المشرع قد خص المھني بتسمیة مغایرة ھي 

لمھني أو المتدخل قد یكون شخصا طبیعیا  ن اي أأنھ وافق الفقھ فكما المستھلك و قمع الغش،
فاصیل أكثر توضح ھذا المفھوم تقدم المشرع ومعنویا كالشركة العملاقة، أوكالتاجر البسیط 

نھا تشمل جمیع مراحل الانتاج، أ، حیث عرف عملیة عرض المنتوج للاستھلاك على 
.الاستیراد،التخزین،النقل، التوزیع بالجملة و التجزئة

نتاج، فیمكن القول أن المتدخل ھو لإرع أكثر من ھذا فیذكر حتى  مفھوم ایذھب المش
یدخل في مفھوم ھذا ، وعلیھ )2(الناقل و موزع الجملة و التجزئةالمخزن،المستورد،المنتج ،

زراعي متى كان أو صناعي، حرفي التعریف التشریعي للمھني كل نشاط مھني تجاري،
.)3(لكیقصد توفیر سلع و خدمات للمستھ

ھذا ، و عرفھ "المؤسسة"ھو إسما آخرا تدخل في قانون المنافسة فھو یأخذ مأما ال
:القانون على أنھ

كل شخص طبیعي أو معنوي مھما كانت صفتھ، یمارس بصفة دائمة :مؤسسة- أ"
.)4(..."نتاج و التوزیع و الخدماتلإنشاطات ا

كون العون الاقتصادي شخص یوافق ھذا التعریف ما ورد في قانون حمایة المستھلك
نتاج و التوزیع أو تقدیم الخدمات بصفة دائمة، و یقصد لإو معنوي ینشط في اأطبیعي 

مھما كان الشكل الذي یتخذه شخص فردا، مؤسسة و شركة " مھما كانت صفتھ"المشرع ب 
.مھما كان شكلھا

التجاریة املات القواعد المطبقة على المعالمتعلق ب02-04قانونالسُمي المتدخل في 
:منھ على أنھ 03/1و عرفتھ المادة ،"اقتصادیاعونا«

:یقصد في مفھوم ھذا القانون بما یأتي" 

.،مرجع سابق...و قمع الغشالمتعلق بحمایة المستھلك03-09من قانون 9و 8الفقرتین 03انظر المادة -)1(
"...:المتعلق بضمان المنتوجات المحترف على أنھ266-90من المرسوم التنفیذي رقم 02یعرف نص المادة -)2(

ھو منتج، أو صانع، أو وسیط، أو حرفي، أو تاجر ، أو مستورد ، أو موزع و على العموم، كل متدخل ضمن اطار مھنتھ، 
..."في عملیة عرض المنتوج أو الخدمة للاستھلاك

.لا غیرللاستھلاكعرضن ھذه المادة تقدم تعداد لأوجھ و صور المتدخل في عملیة الإ
(3)- KAHLOULA M. et MKAMCHA G., la protection du consommateur en droit algérien, revue
IDRA de l’école nationale d’Administration, volume 5, N° 2,1995, p.14.

.، مرجع سابق... ، المتعلق بالمنافسة03-03من أمر 3انظر المادة -)4(
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كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أیا كانت صفتھ القانونیة، : قتصاديعون ا-1
.)1("سس من أجلھا،أالغایة التي تتحقیق یمارس في الاطار المھني العادي أو بقصد

:یمكن أن یعرف بأنھإذن المتدخل في التشریع الجزائري
اما خاصین، فیكون لھ دور في كل متمھن للتعامل في المواد التي تقتضي منھ جھدا واھتم" 

تھیئتھا و تنشئتھا أو صنعھا و توضیبھا و من ذلك خزنھا في أثناء صنعھا و قبل أول 
)2("تسویق لھا

.المتدخلصور-2
.أو غیرها، أو مستوردا، أو حرفیا، أو وسیطا، أو صانعاالمتدخل منتجیكونقد 

أو یصنع جزءا مركبا في مادة أولیة،ج نتھو كل من صنع منتوجا نھائیا، أو ی: المنتج-أ
.منتوج مركب

تقع غالبیة لذانتاج، لإن صانع المنتوج النھائي یعد المتسبب الأصلي في عملیة اإ*
.بالإعلاملتزام لإا،لتزام بالرقابةلإضمان السلامة علیھ، كاإلتزامات 

أو تربیتھ من طیورالمواد الزراعیة أو ما یتم صیدهبھاأما منتج المادة الأولیة فیقصد *
.و حیوانات، مادامت ھذه المادة لم تخضع لعملیة تحویل صناعي

صانع الجزء المرِكب في منتوج مركَب، ففي ظل التقدم الصناعي ، یتم تقسیم العمل، *
فتكون بعض الأجزاء الداخلة في تركیب منتوج ما من صناعة منتج آخر، فكل جزء مرِكب 

ي یشكل بحد ذاتھ منتوجا و ینطبق على صانعھ ذات القواعد من مركبات المنتوج النھائ
.المطبقة على المنتوج النھائي

تبرزأھمیة التمییز بین الصورة الأولى و الصورة الثانیة، في أنھ من مصلحة منتج حزء 
و إذا لم یمكن ذلك قامت )3(ثبات خطأ الغیرإكب أن یدفع المسؤولیة برَ ن في منتوج مُ كوّ مُ 

:ج بما یلي. م.ت126التضامن بینھم و في ھذا الصدد تقضي المادة المسؤولیة ب
لتزاماتھم بتعویض إذا تعدد المسؤولون عن الفعل الضار كانوا متضامنین في إ" 

نصیب كل منھم ذا عین القاضيإلا إالضرر، و تكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي،
.)4("لتزام بالتعویضفي الإ

.یف الوارد في نص المادة الثالثة من ھذا القانون الا مجرد تعداد و ذكر لأنواع الأعوان الاقتصادیینلا یعد التعر-)1(
ھذا التعریف قدمھ الدكتور فتاك انطلاقا من تحلیل  مجموع النصوص القانونیة  التي قدمھا المشرع الجزائري، انظر -)2(
.414ص، سابقع، مرج...فتاك علي، تأثیرالمنافسة / د
لة الشخص غیر المسؤول عن ھذه المرحلة دفع اءاذا ما ثبت أن تعیب  المنتوج یعود الى مرحلة معینة، فاذا تمت مس-)3(

.ج.م . من ت127بأحكام السبب الأجنبي للقواعد العامة أي بنص المادة 
سبتمبر 26مؤرخ في 58-75معدل و متمم للأمر رقم ،2005یونیو20مؤرخ في 10-05من قانون رقم 38المادة -)4(

. 2005یونیو 26مؤرحة في 44متضمن القانون المدني ، ج ر عدد 1975
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ن الصانع یفترض فیھ صناعة تحویلیة أمیز المشرع بین الصانع و المنتج ذلك :الصانع-ب
.نتاجھ مادة أولیة زراعیةإلمادة أولیة، أما المنتج فقد یكون 

وعلیھ ،)1(ة الى سلع تامة الصنع أو سلع نصف مصنعة یقصد بالصناعة تحویل المواد الأولی
فالصانع ھو الشخص الذي ینجز بحكم صنعتھ أعمالا متكررة تستوجب توفر معارف تقنیة 

.تتطابق و معطیات العلم، سواء كان یملكھا بنفسھ أوظاھریا بواسطة غیره العاملین لدیھ
یمارس نشاطا ،و الحرفھو كل شخص مسجل في سجل الصناعات التقلیدیة:الحرفي-ج

دارة نشاطھ و تسییره و تحمل إتقلیدیا، یثبت تأھیلا و یتولى بنفسھ مباشرة تنفیذ العمل و 
معنویا كتعاونیة الصناعة أومسؤولیتھ، و القائم بالنشاط التقلیدي قد یكون شخصا طبیعیا 

أوت 28فيالمؤرخ12-82، على خلاف القانون رقم )2(التقلیدیة و الحرف أو مقاولة
.)3(المتضمن القانون الأساسي الحرفي ، الذي كان یقصره على الشخص الطبیعي1982

:تعرف المادة الأولى من القانون التجاري التاجر على أنھ:التاجر-د
یعد تاجرا كل شخص طبیعي أو معنوي یباشر عملا تجاریا و یتخذه مھنة معتادة لھ، ما "

.)4("خلاف ذلكلم یقض القانون 
ذا مارسھا الشخص بصفة إو التي ،و لقد حدد القانون التجاري مختلف الأعمال التجاریة

.معتادة اكتسب صفة التاجر و ما یترتب على ھذا الوصف من آثار قانونیة
المتعلق بالقواعد العامة المطبقة على عملیات 04-03لم یأت الأمر رقم : المستورد-ه

ن المستورد ھو كل شخص أ، لكن یمكن القول )5(لمستوردلبتعریفا الاستیراد و التصدیر
.یتولى عملیة جلب المنتوجات من خارج القطر على سبیل الاحتراف

ھو مباشرة عملیة نقل السلعة من ید منتجھا أو صانعھا أو مستوردھا التوزیع:الموزع- و
كل شخص یباشر ینصرف مفھوم الموزع الى ،فالأول الى ید البائع بالجملة أو نصف الجملة

على سبیل الاحتراف عملیة نقل السلعة من ید منتجھا أو صانعھا أو مستوردھا الأول الى ید 
.)6(الباعة بالجملة و نصف الجملة

.66، ص 1992،العراق، مطبعة جامعة بغداد، 2، ط القسم الأولالتجاري،باسم محمد صالح، القانون -)1(
المحدد للقواعد التي تحكم ،1996ینایر 10مؤرخ في ،01-96مر من الأ21و المادة 13الى 10أنظر المو اد من -)2(

.1996ینایر 14الصادرة في 3و الحرف،ج ر عدد الصناعة التقلیدیة 
31الصادرة في 35، ج ر عدد حرفيللالمتضمن القانون الأساسي 1982أوت 28المؤرخ في12- 82القانون رقم -)3(

، ....، المحدد للقواعد التي تحكم الصناعة 1996ینایر 10المؤرخ في 01-96، و الأمر متممالدل و عمال، 1982أوت 
.مرجع سابق

، ج المعدل و المتمم ،تجاري، المتضمن القانون ال1975سبتمبر 26المؤرخ في 59-75ولى من الأمر المادة الأ-)4(
.1975دیسمبر 19الصادرة في 101عدد ر
، متعلق بالقواعد العامة  المطبقة على عملیات استیراد البضائع2003یولیو 19مؤرخ في 04-03أمر رقم-)5(

.2003یولیو 20في الصادرة43و تصدیرھا، ج ر عدد 
.421،مرجع سابق،ص ...علي فتاك ، تأثیرالمنافسة/ د-)6(
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المنتج، المستورد،الموزع،حلقة وصل بین مورد المنتوجالممون أو یمثل: ممون ال- ي
و ھو یشمل كذلك بائع التجزئة، ھذا الأخیر الذي یعد أقرب شخص للمشتريبائع الجملة

لقد جاء المشرع الفرنسي بشكل آخر من .)1(سھل شخص یمكن التعرف علیھ من قبلھأو 
. )2(أشكال المتدخل ألا و ھوشبھ المنتج

كان من نإو،و معنویاأشخصا طبیعیا ن المتدخل قد یكونأإذا كان من الثابت 
عرفة مدى ملاءمة مفإنھ یتعین علینا ،المتصور مبدئیا أنھ من أشخاص القانون الخاص

. شخاص الخاضعة للقانون العالم متدخلینالأاعتبار
II - متدخلینالمرافق العامة من المدى ملاءمة اعتبار.

و یتعلق الأمر بالمرافق العامة،امتساءل الفقھ حول ما إذا كان أشخاص القانون الع
من المھنیین أو المتدخلین، فإذا كان الأمر كذلك ینبغي إطلاق و صف المستھلك على المنتفع 

.من خدماتھا و إفادتھ بالحمایة المقررة بمقتضى قواعد حمایة المستھلك
ةم للمرافق العامة ھو ذلك الذي یمیز بین المرافق العامة الإدارییإن أھم تقس

و المرافق العامة ذات الطابع التجاري و الصناعي أي المرافق الإقتصادیة، رغم ذلك یقر 
الفقھ بصعوبة وضع معیار دقیق یمكّن من تحدید طبیعة ھذه المرافق نظرا لتعدد و تنوع 
مظاھر النشاط الإداري، لذلك یعمد الى استعمال أسلوب التعریف السلبي، بأن المرفق العام 
الإداري ھو المرفق الذي لیس لھ طابع صناعي و تجاري، و لم یتم العثور على معیار 

.)3(یجابي یمیز بینھاإ
.المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري-1

یعتبر ھذا النوع من المرافق حدیث النشأة، وھي تقوم على أساس مزاولة نشاط من 
كة الحدیدیة، البرید، توزیع المیاه، الكھرباء و الغاز، جنس نشاط الأفراد مثل مرفق النقل بالس

و یتضح من ھذه الأمثلة أن ھذه المرافق لا تقتصر على الھیئات الإداریة بل قد یزاول الأفراد 
.)4(نشاطا مماثلا للنشاط الذي تزاولھ، مما یحفز المنافسة بینھا بما یخدم الأفراد

حكمة التنازع الفرنسیة على تحریر المرافق الفقھ الإداري الحدیث، وأكدت مرأىلقد 
بع الصناعي و التجاري من قیود وسائل القانون العام في علاقاتھا مع المنتفعین بھااذات الط

، )دراسة مقارتة بالقانون الفرنسي(ضمان السلامة من المنتوجات الخطیرة في القانون الجزائري قونان،كھینة -)1(
مولود معمري،تیزي وزو،ةجامع،الحقوقھنیة، كلیةمستیر في العلوم القانونیة، فرع المسؤولیة المذكرة لنیل شھادة الماج

.47، ص 2010جویلیة 06تاریخ المناقشة 
شبھ المنتج شخص یقدم نفسھ كمنتج للسلعة، بوضع اسمھ و علامتھ الصناعیة أو أي علامة ممیزة أخرى ینسب -)2(

لوضع الظاھر و حمایة المتعامل حسن النیة فإنھ یعامل معاملة المنتج الحقیقي، و لقدیھ، و حفاظا على اإلالمنتوج بھا 
المعدل و المتمم للقانون المدني 1989ماي 19المؤرخ في 389- 98المشرع الفرنسي  بموجب قانون رقم ھاستحدث

.1الفقرة 6-1386المادة نصفيالفرنسي 
(3)- LACHAUME Jean François, BOITEAU Claudie, PAULIA Hélène,droit des services publics,3eme

éd., éd.Dalloz Armand Colin,Paris, 2004 ،p.55.
.52، مرجع سابق، ص …محمد بودالي ، مدى خضوع المرافق العامة / د-)4(
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و ھو ما أكده مجلس الدولة وإخضاعھا للقانون الخاص و لإختصاص القضاء العادي
أما بالنسبة لموقف المشرع الجزائري، فإنھ یستبعد ،)1(في كثیر من قراراتھالفرنسي بعد ذلك

منازعات المرافق العامة ذات الطابع الصناعي و التجاري من اختصاص المحاكم الإداریة 
ما كان نشاط ھذا النوع من المرافق العامة اقتصادیا مماثلا ل.  )2(بل یخضعھا للقضاءالعادي

جذب الزبائن و استعمال أسالیب التسویق الحدیثة، فإن الاجابة عن لنشاط الأفراد یھدف الى
التساؤل حول مدى اعتبارھا من المھنیین تكون ایجابیة فھي تخضع في علاقاتھا بالمنتفعین 

. )3(للقانون الخاص و القضاء العادي

.داریةالمرافق العامة الإ-2
،لف تماما عما یزاولھ الأفراد عادةیختاالمرافق العامة الاداریة نشاطتمارس 

یجب .  و تخضع بشكل عام للقانون العام و لا تلجأ للقانون الخاص إلا على سبیل الإستثناء
و تقلیدیة مثل العدالة ،التمییزبین المرافق الإداریة التي تقدم خدمات جماعیة ، مجانیة

كانیة اعتبارھا من فئة المھنیین، ولا یصح مإو الشرطة ، التي یجمع الفقھ على عدم 
وصف المنتفعین بخدماتھا بالمستھلكین، حیث أن المنتفعین من ھذه المرافق ھم في مركز 
تنظیمي تحدده القوانین بطریقة موضوعیة، بغض النظر عن شاغلھ لذلك لا یمكن 

ت بمقابلاعتبارھم من المستھلكین، وبین المرافق العامة الإداریة التي تقدم خدما
یمیل الفقھ الفرنسي إلى  اعتبارھا من المھنیین و اعتبار المنتفعین كالمستشفیات، بحیث 

.)4(من خدماتھا من المستھلكین الذین یحق لھم التمسك بقواعد قانون حمایة المستھلك
.یتحدد نطاق إلتزام المتدخل بضمان السلامة كذلك بتحدید محلھ أي  موضوعھ

.الموضوع ثنطاق الإلتزام بضمان السلامة من حی:نيالفرع الثا

عرف المشرع الجزائري المستھلك على أنھ مقتني السلع و الخدمات لتلبیة حاجة 

(1)- PICOD Yves, DAVO Hélène, droit de al consommation…, op.cit., p.25.
Arrêt BAC"باك إیلوكا"المعروف بقرار 1921جانفي 22وفي قرارشھیر لمحكمة التنازع الفرنسیة المؤرخ في 

D’ELOKA ،اعتبرت ھذه الأشخاص في علاقاتھا مع المنتفعین تخضع لإختصاص القضاء العادي ورد في:
DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINNE Sébastien, VALETTE-ERCOLE Vanessa, droit de la
consommation..,, op.cit. , P.36.

، المتضمن قانون الاجراءات المدنیة          2008فبرایر 25المؤرخ في 09-08من القانون رقم 800لمادة انظر ا-)2(
.2008أفریل 23في الصادرة ،21و الإداریة،ج ر عدد 

(3)- KAHLOULA M. et MKAMCHA G., la protection du  ....Op.cit., P.14.
ا من حمایة المستھلك تسري قواعده القانونیة حتى ولو تعلق الأمر بمرفق عام جدیر بالإشارة أن ھناك جانبا جزائی-)4(

كما ھو الحال في الغش في بیع السلع و المواد الغذائیة و الطبیة ، بینما یبقى المجال الحیوي للحمایة ھو النشاط ،إداري بحت
56،صمرجع سابق، ...محمد بودالى ، مدى خضوع / ، أنظر دالمھني الخاص
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ة أو حاجة شخص أو حیوان متكفل بھ، و علیھ فإن الإلتزام بضمان السلامة ینصب شخصی
:من قانون حمایة المستھلك بأنھ 03/11المادةعلى المنتوج والذي  تعرفھ

"كل سلعة أو خدمة یمكن أن یكون موضوع تنازل بمقابل أو مجانا،: المنتوج"
).ثانیا(و خدمات)أولا(من سلعكل مایقتنیھ المستھلك )1(فیأخذ مفھوم المنتوج 

.السلعة:أولا
.تعریف السلعة وتحدید أنواعھاالتعاریف المقدمة من المشرع ضبط تسمح دراسة

.تعریف السلعة-1
:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش السلعة بأنھا03/18تعرف المادة 

.)2("ناكل شيء مادي قابل للتنازل عنھ بمقابل أو مجا: السلعة"
تسمیة  علیھاأطلق المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش الذي و یعرفھا 

:كمایلي"البضاعة"
ن یكون موضوع أكل منقول یمكن وزنھ أو كیلھ أو تقدیره بالوحدة و یمكن : البضاعة "

)3("معاملات تجاریة،

ھلاك، إذا تم اقتناؤھا واستعمالھا لغرض محلا للإست)4(یمكن أن تكون جمیع الأموال المنقولة
، )5(غیر مھني، مما یدل على إتساع نطاق تطبیق قانون حمایة المستھلك من حیث الموضوع 

الأول  كالمواد و لا یجب قصر الاستھلاك على الأشیاء التي تندثر فورا  من الاستعمال
و الأجھزة لسیارات، الأثاثالغذائیة، بل یمتد إلى السلع المعمرة المتراخیة الاستعمال كا

.)6(و غیرھا...المنزلیة

:یعرف المشرع الجزائري المنتوج  في التقنین المدني كمایلي-)1(
اعي و تربیة الحیوانات،نیعتبر منتوجا كل مال منقول و لو كان متصلا بعقار، لا سیما المنتوج الزراعي و المنتوج الص"

"لبري و البحري و الطاقة الكھربائیةو الصید او الصناعة الغذائیة
.، مرجع سابق2005یونیو20مؤرخ في ال10- 05مكرر المستحدثة بموجب القانون رقم 140/2نص المادة كما جاء في 

مفھوم المنتوج المنقول حیث تم استثناؤه -الذي یعامل قانونا معاملة العقار-العقار بالتخصیص في مفھوم ھذا القانون یأخذ
.ھذه المادة من ھذه المعاملة و اعتبر منقولا عادیا یخضع لأحكام المسؤولیة المدنیة عن المنتوجبموجب

:السلعة على أنھاJean CALAIS-AULOY et Frank STEINMETZیعرف الأستاذان -)2(
ة تلك المقدمة منقول مادي قابل ، للتعامل فیھ تجاریا بالبیع و الشراء، و في ھذا المجال تكون  السلع المقصود" 

:              ، راجع"للمستھلك أي في آخر مراحل الدورة الإقتصادیة
CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation…, op.cit. , P.185.

31الصادرة بتاریخ 5قمع الغش، ج رعدد ، المتعلق برقابة الجودة و39- 90فیذي رقم نمن المرسوم الت2/3المادة -)3(
.1990جانفي 

:683/1عرف المشرع في القانون المدني  المنقول بعكسھ في  المادة -)4(
."و كل ما عدا ذلك من شيء فھو منقولعقار،مستقر بحیزه و ثابت فیھ و لا یمكن نقلھ من دون تلفھ فھو كل شيء"
.28، مرجع سابق ، ص ...ھنيعبد الله لیندة، المستھلك و الم-)5(

)6( - CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit decla consommation…,op.cit. , P.5, et voir
aussi  KAHLOULA M. et MKAMCHA G., protection du …., op.cit., P.17.
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.أنواع السلع-2
لا أنھ ذكر صور إسلع مایة المستھلك على ذكر أنواع الحلم یأت المشرع في قانون 

. )1(المنتوجعلى بعض صور ، ونص في القانون المدنيالعملیة الإنتاجیة 
یقصد بالمنتوج الزراعي كل منقول متأتي من مصدر زراعي : السلعة منتوج زراعي-أ

. و الخضروات  و الفواكھ، و بوجھ عام كل شيء من البقولیاتمباشرة كالقمح و الشعیر
كل المنقولات التي تكون محلا للإنتاج الصناعي أو يوھ:وج صناعيالسلعة منت-ب

.المبیداتكالمواد الكیماویة ومنزلیةوالحرفي و لا یمكن حصرھا، كالأجھزة الكھر
یقصد بتربیة الحیوانات كل الحیوانات التي تتم تربیتھا كالأبقار : وج حیوانيتالسلعة من-ج

.منتوجات ھذه الحیوانات التي یتم استھلاكھا و استعمالھا، و كذا غیرھاالدجاج ، الأرانب و 
و ھي أیة مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستھلاك الآدمي أما : غذائیةمادة ة السلع-د

.)2(االصناعة الغذائیة فھي عملیة تصنیع و تحضیر المادة الغذائیة
مخصصة للتغذیة البشریة أو تكونو،كل مادة خامة معالجة كلیا أو جزئیامادة الغذائیةالتعد 

شاملة للمشروبات و الألبان و كذا جمیع المواد المستعملة في صناعة ي، وھالحیوانیة
)3(تحضیرھا باستثناء المواد المستخدمة في شكل أدویة أو مستحضرات التجمیلالأغذیة و

ائھا التي كل الحیوانات أو أجزو منتوج الصید البحري ھ: الصید البحريمنتوج سلعة ال-ه
.)4(باستثناء الثدیات المائیة، بما فیھا بیوضھا تعیش في البحار أو في المیاه العذبة

.خدمةال:ثانیا 
یشكل مفھوم الخدمة غموضا أكثر، لذا یستدعي الأمر تعریفھا،  بالإضافة إلى أن 
المشرع خص بالذكر في قانون حمایة المستھلك خدمتین ھما خدمة القرض الاستھلاكي

و خدمة مابعد البیع ، ستقتصر دراستنا في ھذه المرحلة  من البحث على خدمة القرض 
.الاستھلاكي، ونؤخر دراسة خدمة ما بعد البیع لمناسبة  لاحقة أین یستدعي المقام ذلك

.تعریف الخدمة-1
م بمقابل على أن لا یكون مال منقول، و الخدمة قد  ّ یقصد بھا كل مجھود یمكن أن یقو

كون ذات طابع مادي كالتصلیح، التنظیف، الفندقة، النقل، أو ذات طابع اقتصادي كالتأمینت

مكرر من التقنین المدني و ھذه الأخیرة أعطت بعض 140من قانون حمایة المستھلك و المادة 3/10انظر المواد - )1(
"لاسیما"لاستعمال المشرع عبارة ،و ذلك الصور و لیس كلھا

.47، ص ، مرجع سابق...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة الدكتور-)2(
یتعلق برقابة الجودة وقمع الغش،مرجع 1990ینایر 30مؤرخ في 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/3انظر المادة -)3(

م السلع ، یتعلق بوس1990نوفمبر 10المؤرخ في 367-90من المرسوم التنفیذي رقم 2/1نظر كذلك المادةأ، سابق
-05،معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1990نوفمبر 21الصادرة بتاریخ50الغذائیة و عرضھا ، ج ر عدد 

.2005دیسمبر 25الصادرة بتاریخ 83، ج ر عدد 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484
لمحدد لتدابیر الصحة و النظافة ، ا1999یولیو 20مؤرخ في 158- 99من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -)4(

.1999یولیو 15الصادرة في 49للاستھلاك، ج ر عدد المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري 
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.)1(الاستشارة القانونیةويأو ذات طابع فكري كالعلاج الطبیو القرض،
:ھوو قمع الغشقدم المشرع الجزائري تعریف للخدمة في قانون حمایة المستھلك

كل عمل مقدم ، غیر تسلیم السلعة، حتى و لو كان ھذا التسلیم تابعا أو مدعما :الخدمة "
.)2("للخدمة المقدمة،

یفھم من كل عمل مقدم، كل أداء أو جھد یمكن تقویمھ بالنقود سواء كان مادیا أو 
عاتق لتزامات التي تقع علىلإمعنویا، باستثناء عملیة تسلیم المنتوج و التي تعتبر من ا

.)3(البائع
، كأن لا تتسبب خدمة التصلیح مثلا یشترط في الخدمة أن لا تمس بمصلحة المستھلك المادیة

أن لا تلحق بھ وجسمھ،بفي إنفجار الجھاز المصلحَ و الإضرار بممتلكات المستھلك أو 
.)4(منھاھانتظریالتي كان الغایة ضررا معنویا، كعدم استجابتھا لتطلعاتھ و 

.خدمة القرض الاستھلاكي-2
مادة وحیدة ، في لم یكن نصیب ھذه الخدمة من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش إلا

، نظرا لانتشار ھذه الخدمة حین أولت التشریعات المقارنة ھذه المسألة الكثیر من الإھتمام 
تھلكین فیما یعرف الإنتاجي أو الاستثماري، و بین المس)5(بین المحترفین فیما یعرف بالإئتمان

.)6(بالإئتمان الاستھلاكي أو العقاري
:على الآتيو قمع الغشمن قانون حمایة المستھلك20/1تنص المادة 

وض القرض ردون الإخلال بالاحكام التشریعیة الساریة المفعول، یجب أن تستجیب ع" 
و طبیعة للاستھلاك للرغبات المشروعة للمستھلك فیما یخص  شفافیة العرض المسبق

."ه، و یحرر عقد بذلكیدومضمون و مدة الإلتزام و كذا آجال تسد
حاجة إلى تنظیم ھذه المسألة ماسة، لما أثبتھ واقع الممارسة البنكیة من إجحاف تعتبر ال

في حق المستھلك ، نظرا لوجوده في وضعیة ضعف قبل ھذه  البنوك و المصارف التي  
، )7(یة ما تمتلك ، تجعلھا تصیغ الشروط من جانب واحدتمتلك من الوسائل المالیة و الفكر

.فتدخل المشرع لإضفاء نوع من التوازن على ھذه العلاقة العقدیة

-)1( CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank,droit de la consommation… , Op.cit. , P.185
.، مرجع سابق...المستھلك و قمع الغشالمتعلق بحمایة 03-09القانون رقممن 3/17أنظر المادة -)2(
"ھا وقت البیعییلتزم البائع بتسلیم الشيء المبیع في الحالة التي كان عل":م ج .من ت364تنص المادة -)3(
:على مایلي، مرجع سابق ...المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09القانون  رقم من 19تنص المادة -)4(

."ن لا تسبب لھ ضررا معنویاأتھ المادیة، و حلخدمة المقدمة للمستھلك بمصلیجب أن لا تمس ا" 
.الإئتمان في لغة الاقتصاد ھو تسلیف المال لاستثماره في الإنتاج و الاستھلاك-)5(
ي ، كلیة الحقوق بجامعة جیلالي الیابس، سیدإق.ع.مالدكتور محمد بودالي، الإئتمان الاستھلاكي  في الجزائر، -)6(

.9، ص 2006، أبریل 02بلعباس، عدد
.سمح إنفراد مانح القرض بوضع الشروط العامة للعقد بتكییفھا على أنھا عقود إذعان-)7(
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أي لتمویل شراء السلع و الخدمات الاستھلاكیة،)1(مثل القرض الاستھلاكي في كل قرضتی
اشترط المشرع في ھذه ، و لقدجل تلبیة حاجات المستھلك الشخصیة أو الأسریةأمن برم ی

الخدمة أن تكون شفافة من حیث عرضھا ، مضمون ومدة الإلتزام أي العقد و آجال تسدید  
.القرض ، على أن یحرر  كل ھذا في عقد

المنتوجات ، إلا أن  بعضھا  لا یخضع لقانون كان مفھوم المنتوج ینطبق على الكثیر منذا إ
قانون حمایة المستھلك یبقى ، و بنصوص خاصةحمایة المستھلك بل نظمھا المشرع

. الإلتزام بضمان السلامة في مجالات معینةیقوم .)2(الشریعة العامة

.لتحقیق ضمان  السلامةات المتدخللتزامإ: لمطلب الثانيا
المتدخل بضمان السلامة في مجالات حددھا قانون حمایة المستھلك وقمع الغش یلتزم

،الضمان )الثانيالفرع(، مطابقة المنتوجات)الفرع الأول(فة المواد الغذائیةسلامة ونظا:و ھي
).الفرع الرابع(،و في مجال إعلام المستھلك)الفرع الثالث(و خدمة مابعد البیع 

.تھانظافو الغذائیةادةإلزامیة سلامة الم: الفرع الأول

فإنھ بالمقابل حق ،ات المتدخللتزام بسلامة ونظافة المادة الغذائیة من واجبلإإذا كان ا
،)أولا(إلزامیة السلامة في المادة الغذائیة:للمستھلك، و ینقسم ھذا الإلتزام إلى  تفریعین ھما

).ثانیا(نظافتھا إلزامیة و

ة ، تمثل مقابل الخدمالقرض عبارة عن عقد یمنح بموجبھ المصرف إلى العمیل مبلغا معینا دفعة واحدة مقابل فائدة-)1(
.المقدمة و الخطر الذي یتحملھ

جات ، فخصھا المشرع  عدم خضوع ھذه المنتوجات لقانون حمایة المستھلك تبرره الطبیعة الخاصة لھذه المنتو-)2(
.، و ذلك إما لأنھا منتوجات نظمت لخطورة التعامل فیھا ، أو لتمیزھا و طبیعتھا الخاصة بتنظیم خاص 

، نشیر في مجال الأسلحة و المجتمعخطر من نوع خاص على المستھلكالتعامل فیھا كلشیفیما یخص المنتوجات التي * 
الصادرة في 15الصادرة كلھا في ج ر عدد ،2001ینایر6المؤرخة في  القرارات  الوزاریة  المشتركة  من بعض إلى

:نخص بالذكر2001مارس 4
الصنف الأول و الرابع و الخامس و ذخیرتھا من قبل الأشخاص القرار المحدد لشروط و كیفیات حیازة الأسلحة من -

الطبیعیین و حملھا و نقلھا  ،
القرار المحدد لكیفیات إعداد و تسلیم رخص حیازة الأسلحة و الذخیرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة، -

، المتعلق بالوقایة من المخدرات          2004سمبر دی25المؤرخ في 18-04في مجال المواد المخدرة نذكر القانون رقم أما 
، و من 2004دیسمبر 26الصادرة في 83و المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد 

5یخ بتار49، الصادرة في ج ر عدد 2008یولیو 3م التنفیذیة المؤرخة في یالنصوص التطبیقیة لھ نذكر بعض المراس
:2008ماي 

المحدد لكیفیات منح الترخیص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلیة لأغراض طبیة أو 228-2008المرسوم رقم -
علمیة، 

المحدد لكیفیات التصرف في النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقایة من 230- 2008المرسوم رقم -
.ة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھاالمخدرات و المؤثرات العقلی

-88للقانون رقم أما بشأن المنتوجات الأخرى التي نظمت بقوانین خاصة للتمیزھا و تفردھا نذكر السیارات الخاضعة 
، 1988ینایر 20الصادرة في 3السیر، ج ر عدد  الخاصة بحركة قواعدلالمحدد ل1988ینایر 19المؤرخ في 06

، المحدد لشروط و كیفیات ممارسة نشاط تسویق 2007دیسمبر 12، المؤرخ في 390-2007التنفیذي رقم المرسوم
.2007دیسمبر 12الصادرة في 78السیارات الجدیدة، ج ر عدد 
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.الغذائیةادةإلتزام المتدخل بسلامة الم: ولاأ
ضر بصحة عرض مواد غذائیة سلیمة لا تعلى إلزامیة نص قانون حمایة المستھلك 

سلامة بالإضافة الى تجھیزھا وتسلیمھا، سلامةمكوناتھا،بمراعاة سلامة،)1(المستھلك
.المواد المخصصة لملامستھا

I-في تكوینھاتحقیق سلامة المادة الغذائیة.
یعتبر حق المستھلك في الغذاء  من أھم الحقوق التي یكتسبھا الإنسان بمجرد ولادتھ، 

و حمایة الصحة العامة و حق الإنسان في الحیاة و سلامة البدن،یتفرع عن حق أصلي ھ
بحمایة وحفظ المادة الغذائیة التي یستمد منھا حیاتھ، ویترتب على الإعتداء علیھا ما یترتب 

.)2(على الإعتداء على الحقوق الأساسیة الأخرى
من أجل إلیھاة تضاف ومواد ملوث،تتكون المادة الغذائیة من مواد فاعلة ذات القیمة الغذائیة

.حفظھا لمدة أطولالتقنیة والحفاظ على خصائصھا
.للمادة الغذائیةلخصائص التقنیة لإحترام المتدخل -1

تتحقق سلامة المادة الغذائیة بمرعاة المواد الداخلة في تركیبھا بالإضافة الى احتوائھا 
تطرق لدراسة المواد الداخلة في م یالمشرع ل، غیر أنمحددة قانوناعلى ملوثات بنسب 

.)3(تركیب المادة الغذائیة  لأنھا تتغیر بتغیر المادة الغذائیة نفسھا
.حترام المتدخل لنسب الملوثات المسموح بھا قانوناإ-2

التي تكتسبھا في مرحلة الإنتاج             بعض الملوثات علىالمادة الغذائیةتحتوي 
.)4(المشرع لتنظیم ھذه المسألة و ضبطھا، لذا تدخل و التصنیع

، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03-09رقم قانون المن 04/1المادة -)1(
مقارنة في القانون ةالبیئیة، دراسالدكتور محمد محمد عبده إمام، الحق في سلامة الغذاء من التلوث في التشریعات -)2(

.24ص،2004الإسكندریة،، جامعة الجدیدة للنشرالإداري، دار ال
:على الآتي، مرجع سابق ...المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09القانون  رقم نم04/02تنص المادة -)3(
"كروبیولوجیة للمواد الغذائیة عن طربق التنظیممتحدد الشروط و الكیفیات المطبقة في مجال الخصائص ال"
:الصدد بعض النصوص ذكر في ھذا ن
و المتعلق 1994یولیو 23، یعدل و یتمم القرار المؤرخ في 1998ینایر 24القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -

بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض المواد الغذائیة                                   ،
لمتعلق بالمواصفات التقنیة لأنواع الحلیب الجاف و شوط ا1998دیسمبر 02لقرار الوزاري المشترك المؤرخ في ا-

وكیفیات عرضھا
و المتعلق بمواصفات مسحوق الحلیب 1999أكتوبر 27قرار المؤرخ في للالمعدل 2008مایو 08القرار المؤرخ في -

.2008بتمبرس03الصادرة في 49ر عدد و استعمالھ و تسویقة وكیفیات ذلك،جالصناعي و شروط عرضھ و حیازتھ
عدد الصادرة 01، یتعلق بدقیق الخبازة و الخبز، ج ر1991دیسمبر 31المؤرخ في 572-91المرسوم التنفیذي رقم -

.1992ینایر 23في
:، مرجع سابق على مایلي...بحمایة المستھلك و قمع الغشق، المتعل03-09القانون رقم 05تنص المادة -)4(
لاك، تحتوي على ملوثات بكمیات غیر مقبولة بالنظر الى الصحة البشریة و الحیوانیة      یمنع وضع مواد غذائیة للاستھ"

.نب السام لھاو خاصة فیما یتعلق بالج
"تحدد شروط و الكیفیات المطبقة في مجال الملوثات المسموح بھا في المواد الغذائیة عن طریق التنظیم
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.ا ملوثات المادة الغذائیة في مرحلة إنتاجھ-أ-
،على محاصیل وفیرةأدت الرغبة الجامحة عند الكثیر من المزارعین في الحصول 

إلى الإسراف في استعمال ،و تفادي الأمراض النباتیة و القضاء على الحشرات الضارة
.المبیدات الكیمیائیة و الأسمدة الزراعیة ذات الأثر الضار على صحة الإنسان و الحیوان

مادة أو خلیط لمجموعة من مواد تستخدم في تفادي آفة و القضاء علیھا كل ھي : المبیدات*
أو مكافحتھا، بما في ذلك ناقلات الأمراض البشریة و الحیوانیة و النباتیة التي تكون مصدر 

لى إیسمح استعمال المبیدات بتسرب ھذه المواد السامة ،)1(ختلال عملیة الإنتاجإللأضرار أو 
. تؤدي المبالغة في استعمالھا الى تسمیم المادة الغذائیةالمنتوج الزراعي و 

ب المتزاید على الغذاء و نتیجة لعوامل و متغیرات سیاسیة لأدى الط: الأسمدة الزراعیة*  
لى ظھور الأسمدة الكیمیائیة و المخصبات الحدیثة، فاندفع الكثیر من إ،حضاریة كثیرة

بة التربة وزیادة الإنتاح من المحاصیل لى استعمالھا بغرض زیادة خصوإالمزارعین 
الأول خطورة مركباتھا خاصة : ترجع خطورة الأسمدة لأمرین.)2(الزراعیة و الاقتصادیة

.)3(و النتریت و الفسفات، و الثاني ھو الإسراف في استخدامھاالنترات كل من مادة

.ملوثات المادة الغذائیة في مرحلة التصنیع-ب-
صابة إتؤدي إلى عند تصنیعھا )4(ابت أن المواد المضافة للمادة الغذائیةأصبح من الث

المستھلك بالكثیر من الأمراض ، و تتمثل المادة  المضافة عادة في الألوان الصناعیة، 
.مكسبات الطعم،الرائحة والنكھة و المواد الحافظة

، تعرف 25- 92یذي رقم في المادة الثانیة من المرسوم التنف: تعریف المادة المضافة-1-ب
:النحو التاليالمضافة علىالمادة 

:تعتبر ماد مضافة لمنتوج غذائي كل مادة" 
لا یمكن استھلاكھا عادة كمنتوج غذائي،-
تنطوي أو لا تنطوي على قیمة غذائیة،-
لا تعد مادة أولیة أساسیة في تركیب المنتوج الغذائي،-

.46مرجع سابق،ص ،...حق في سلامة الغذاءمحمد محمد عبده إمام، ال/ د-)1(
الطیورالحیوانات،كان الإنسان في القدیم یعتمد في تسمید الأرض على الأسمدة العضویة و ھي ناتج مخلفات -)2(

.التي لم یكن لھا أثر سلبي لعدم احتوائھا على عناصر غریبة عن التربةالإنسان وو 
و التي یمتصھا الدم عند اجتماعھا بالھیموجلوبین على قتل -موجودة في الغذاء بفعل الأسمدةال-تعمل مادة النتریت-)3(

قدرة الدم على حمل الأكسجین، انظر تفصیل ھذا الموضوع في مؤلف الدكتور رضا عبد الحلیم، الضوابط القانونیة 
.129، ص2000لاستخدام المبیدات و المخصبات ، دار النھضة العربیة ، القاھرة، 

:على مایلي،مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش03- 09القانون  رقم من 08تنص المادة -)4(
.یمكن إدماج المضافات الغذائیة في المواد الغذائیة  الموجھة للاستھلاك البشري أو الحیواني"

"ظیمنق التتحدد شروط و كیفیات استعمالھا و كذا الحدود القصوى المرخص بھا عن طری
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...")1(

استعمال المادة المضافة و حالات استعمالھا إذا استجابت لاختبارت السمامة و تقدیراتھا یتم 
فیذي رقم تنذا كان استعمالھا استجابة لأحد الأھداف المذكورة في المرسوم ال، و إالملائمة

.)2(السالف الذكر25- 92
، في جمیع الملوناتكما سبقت الإشارة لمضافةالمادة اتتمثل :أنواع المادة المضافة- 2- ب

مكسبات المثبتات،المحافظات، مضادات الأكسجین، المكثفات، مصححات الحموضة، 
.، سنكتفي بدراسة نوعینو المواد الحافظة، المحلیاتوالنكھةة، الرائحالطعم

كما امعینا جذابھي ألوان مصنعة كیمیائیا لإكساب المادة الغذائیة لونا: الألوان الصناعیة*
.)3(نجده في حلوى الأطفال

تضاف عمدا للمادة الغذائیة بتركیزات محددة، ،مواد كیمیائیةھي:المواد الحافظة*
لاتتخطاھا بالزیادة أو نقصان، بھدف القضاء على المیكروبات المتوقع وجودھا في الغذاء، 

زات المسموح بھا، ویجب أن وتشمل البكتیریا و الفطریات و الخمائر، وفي حدود التركی
تكون آمنة و لا تؤثر سلبا على صحة المستھلك، بخضوعھا لإختبارات السمیة،و أن لا تكون 
لھذه المواد أیة تأثیرات ضارة بالمادة الغذائیة قلا تتلف مظھرھا، أو تركیبھا الكیمیائي، أو 

.)4(الغذائیةقیمتھاالخواص الطبیعیة أو 
محددة -ریف یمكن القول أن المادة الحافظة ،مادة كیمیائیة أو طبیعیة تبسیطا لھذه التعا

لى المواد الغذائیة بموجب القانون، بھدف حفظھا لأطول مدة ممكنة مما إتضاف عمدا -سلفا
.)5(ثر سلبا على صحة المستھلكؤتف بشرط ألا لیعتریھا من فساد أو ت

II- - یاطات التجھیز و التسلیماحتتحقیق سلامة المادة الغذائیة بمراعاة.
بالإضافة الى للتداولیتقید منتج المادة الغذائیة باحتیاطات معینة عند تجھیزھا 

.احتیاطات معینة عند التسلیم

.)تعبئة و تغلیف( التجھیزاحتیاطات-1
اختیار الغلاف و العبوة المناسبین في التداولالمادة الغذائیةعند وضع یتعین على  المسؤول 

یضمن حفظھا سلیمة بلا تلف فلا یحدث تفاعل بینھا، و تكون مصنوعة وفقا لأعرافث ،بحی

،متعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات 1992ینایر 13،مؤرخ في 25-92مرسوم تنفیذي رقم -)1(
2002فبرایر14مشترك في و القرار الوزاري ال، 1992فبرایر 19الصادرة في 13عددالغذائیة و كیفیة ذلك، ج ر 

02لا سیما المادتین 2002مایو 5الصادرة في  31المحدد لقائمة المواد المضافة المرخص بھا في المواد الغذائیة،ج ر عدد
منھ03و 
كما لا ،یتم استعمال المادة المضافة لحفظ الصفة الغذائیة للمنتوجات الغذائیة و استقرار و تحسین خواصھا العضویة-)2(

انظر ظیمیة،نیجب استعمال المادة المضافة لإخفاء مواد أولیة عفنة أوفاسدة أو لإخفاء طرق تقنیة لا تطابق المقاییس الت
.، المرجع نفسھ25-92من المرسوم التنفیذي 4/2المادة 

.170، ص 1998الدكتور حسن أحمد شحاتھ، التلوث البیئي فیروس العصر، دار النھضة العربیة ، مصر،-)3(
.63ص ، مرحع سابق،...روت عبد الحمید،الغذاء الفاسدث/د-)4(
.179،مرجع سابق، ص ...محمد محمد عبده إمام، الحق في سلامة الغذاء/ د-)5(
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، كما یمنع استعمال مواد التغلیف و التعلیب )2(،فتبقى مكوناتھا سلیمة.)1(الصنع الجدیدة
.)3(خطورتھا علمیاتالتي ثبت

.التسلیماحتیاطات- 2
:في عملیة التسلیم و نمیز بین فرضینة بعض الشروط ایتعین على المنتج مراع

ئیة على النحو الذي یتفقایجب على المنتج تسلیم المادة الغذ:المنتج ھو الموزع-أ
ة احتیاطات اذا كانت المادة من المواد السریعة التلف وجب قبل تسلیمھا مراعإف،و طبیعتھا

.)5(الحفظ بعیدا عن أشعة الشمسأو ،)4(معینة حرارة جة الحفظ في در
یقع عبء التسلیم بالكیفیة السابقة على الموزع ،فیتحمل : غیر المنتجالموزع شخص -ب

كنقل بعض المواد الغذائیة بتوفیر ظروف معینة،لى آخرإشروط الحفظ و النقل من مكان 
.نات مبردةحفي شاكمادة الحلیب ومشتقاتھا مثلا 

III -ة لملامستھاعدسلامة المواد المبسلامة المادة الغذائیة حقیق ت.
یوصف بالمواد المعدة لكي تلامس المادة الغذائیة، كل تجھیز أو عتاد أو أداة أو غیر 

الأصلیة المعدة بحكم استعمالھا كانت مادتھاذلك من المواد أو المنتجات التامة الصنع مھما 
)6(الغذائیةالمألوف لكي تلامس المادة

لى إتتحقق ملامسة المادة الغذائیة بغیرھا من المواد  في مراحل مختلفة من إنتاجھا 
استھلاكھا، وھي تخضع لتنظیم رقابي یھدف  حمایة صحة  المستھلك  وسلامتھ، و ذلك في 

.فی، الاستعمال، و التنظشرو ط الصنع 
.مسة المادة الغذائیةصنع المواد المعدة لملا-1

المواد المعدة لكي تلامس المادة الغذائیة إلا بمكونات لا تنطوي ن لا تصنعیجب أ
یجب أن تكون مصنوعة وفقا لأعراف ا، كم)7(على أي خطر بإصابة المستھلك في صحتھ

.)8(الصنع الجدیدة و مطابقة للمواصفات

.102،مرجع سابق ،ص ...قونان ، ضمان السلامةكھینة -)1(
لیفھا بشكل محكم یحمي مكوناتھا من الرطوبة،أنظرغرعة التلف التي تنقل بحرا یجب تالمنتوجات الس- (2)

YESSAD Houria, le contrat de vente international de marchandise, thèse pour le doctorat en droit,
Université Mouloud MAMMERI de Tizi-Ouzou, 2008-2009, p. 301.

.،مرجع سابق...المتعلق بالصحة وترقیتھا05- 85من القانون رقم 36راجع المادة -)3(
.°6یجب حفظ الحلیب المبستر مثلا في درجة حرارة لا تتعدى-)4(
.32،مرجع سابق،ص...محمد شكري سرور،مسؤولیة المنتج-)5(
:على مایليالمتعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 03-09القانون رقم من 07/1تنص المادة -)6(
یجب أن لا تحتوي التجھیزات و اللوازم و العتاد و التغلیف، و غیرھا من الآلات المخصصة لملامسة المواد الغذائیة، إلا "

".اعلى اللوازم التي لا تؤدي الى فسادھ
لامس ، المتعلق بالمواد المعدة لكي ت1991ینایر19،المؤرخ في 04- 91من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -)7(

.1991ینایر23الصادرة في 4الأغذیة و بمستحضرات تنظیف ھذه المواد ، ج ر عدد 
.، مرجع سابق...المتعلق بالمواد المعدة لكي تلامس الأغذیة،04-91من المرسوم التنفیذي رقم 05أنظر المادة -)8(
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.المعدة لملامسة المادة الغذائیةاستعمال المواد-2
موضع سبق أن لامست منتوجات أخرى غیر غذائیة،ن توضع موادألا یجوز 

ر ك، إلا بترخیص صریح یمنحھ الوزیر المكلف بالنوعیة، و یجب أن تذ)1(ملامسة لأغذیة
.)2(ادي أي تلویثفالرخصة الترتیبات الواجب اتخاذھا مسبقا لت

.صنع مستحضرات التنظیف المعدة لملامسة المادة الغذائیة-3
تستعمل ، كل مادة تملك خصائص التنظیف أو التطھیر،یقصد بمستحضرات التنظیف

لتحسین وحدھا أو مركبة مع أیة مادة أخرى معدة لزیادة فعالیتھا، لتشمل المواد المعدة 
.)3(الغسل عقب استعمال مواد التنظیف أو التطھیر
و یصدرھا عند الحاجة ،تضبط باستمرار،یحدد صنع مستحضرات التنظیف بقرارات

.)4(كلفون بالنوعیة و الصحة و الصناعةالوزراء الم
.شروط النظافةالغذائیة كذلكمن الأمور التي یلتزم بھا المتدخل في عرض المادة 

.إلتزام المتدخل بنظافة المادة الغذائیة: ثانیا 
:على مایليو قمع الغش من قانون حمایة المستھلك06/1تنص المادة 

لمواد الغذائیة للاستھلاك أن یسھر على احترام یجب على كل متدخل في عملیة وضع ا"
شروط النظافة و النظافة الصحیة للمستخدمین،و لأماكن و محلات التصنیع أو المعالجة أو 
التحویل أو التخزین، وكذا وسائل نقل ھذه المواد و ضمان عدم تعرضھا لإتلاف بواسطة 

"عوامل بیولوجیة أو كیمیائیة أو فیزیائیة 
لتحقیق نظافة المادة الغذائیة، و إذا كان متدخل ملتزم بضوابط معینةن الأنستنتج 

،نأو التحویل أو التخزیو المعالجةأالنص قد حصرھا في نظافة أماكن و محلات التصنیع 
لتزام یمتد لمرحلة لإفإن ھذا اوسائل النقل لضمان عدم تعرضھا للتلف،المستخدمین ونظافة 

.الأولیةھي مرحلة جني المواد ،أولیة
I- جني المادة الأولیةضوابط.

:یمكن حصر ھذه الضوابط فیما یأتي
یمنع استعمال المواد الأولیة التي لا تكون عملیات جنیھا و تحضیرھا و نقلھا و استعمالھا -

مطابقة للمقاییس المصادق علیھا و للأحكام القانونیة التنظیمیة، أو توجیھھا لاستعمال في 
.)5(أو تسویقھاالصناعات الغذائیة

.زیوت غذائیةفیھا رة لنقل الوقود و في رحلة أخرى قد تنقلاخفقد تستعمل برامیل على متن الب-)1(
.مرجع سابق،...تلامس المادةكي لالمتعلق بالمواد المعدة،04-91التنفیذي رقم من المرسوم 06راجع المادة -)2(
متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة عند 1991فبرایر 23المؤرخ في 53- 91م المرسوم التنفیذي رق03أنظر المادة -)3(

.1991فبرایر 27الصادرة في 9غذیة للاستھلاك، ج ر عدد عملیة عرض الأ
، المتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع 1997مارس 24لى سبیل المثال القرار الوزاري المشترك المؤرخ في عنذكر -)4(

، و القرار 1997ماي27الصادرة في 34رھن الاستھلاك و شروطھا و كیفیاتھا، ج ر عدد مستخلصات ماء جافیل
13بوكلوریت الصودیوم في ماء جافیل إجباریا،ج ر عددإكمیة الكلور الفعال و یحدد2006نوفمبر 25المؤرخ في 
.2006فبرایر 21الصادرة في 

.،مرجع سابق...متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة،53-91من المرسوم التنفیذي رقم 03راجع المادة -)5(
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.)1(ق علیھادعلیھا و فقا للمقاییس المصالولیة متحصن تكون المواد الأأیجب -
و الفضلات ي تلوث صادر من الحشرات،القوارض ، الحیواناتأحمایة المادة الأولیة من -

.)2(و المیاه الملوثةالإنسانیة أو الحیوانیة،
زمة لعملیات جمع المواد الأولیة لاتكون التجھیزات و المعدات و الأماكن الكما یجب أن -

یتجنبث أو نقلھا أو تخزینھا مھیأة و مستعملة على نحو ملائم بحیأو إنتاجھا أو معالجتھا
.)3(نةافیھا كل تكوین لأیة بؤرة تلوث، وأن تكون میسورة التنظیف و الصی

II -ضوابط نظافة المستخدمین.
لف الذكر ضوابط ا، الس53- 91من المرسوم التنفیذي رقم 24الى 22المواد من تعالج 

.)4(العملماكن و محلات أالنظافة الصحیة التي تطبق على المستخدمین في 
ھم لتدوال المادة الغذائیة لن یخضع المستخدمون المدعوون بحكم منصب عمأیجب -

بس العمل و أغطیة یجب أن تكون ملالواجب العنایة الفائقة بنظافة ثیابھم و أبدانھم، و
ي تلوث للأغذیة، ویجب أن تتخذ التدابیر أالرأس أثناء العمل ملائمة، ومن شأنھا أن تمنع 

.زمة لمنع البصق و التدخین و تناول الطعام في أماكن العملاللا
ما یحظر على الأشخاص الذین من شأنھم أن یلوثوا المادة الغذائیة القیام بأي تداول لھا، ك-

لعملیات التطعیم المقررة من الوزارة المكلفة و لفحوص طبیة دوریة،ع  العمال یخض
صابات التي تجعل للمصابیین بھا قابلیة التلویث، لإمراض و ابالصحة التي تعد قائمة الأ

.)5(كما یمنع منعا باتا على كل شخص غریب عن المؤسسة التواجد فیھا دون مبرر
-III - ن والمحلاتالأماكضوابط نظافة.

:النقاط التالیةو محلات الانتاج الصنع و التخزین نظافة أماكن ضوابطتشمل
یجب أن تكون المحال و ملحقاتھا ذات سعة كافیة بالنظر إلى طبیعة استعمالھا                    

و التجھیزات و المعدات المستخدمة و العمال المطلوب استخدامھم، و یجب أن تتلقى 
یلات الضروریة لتأمین ضمان كاف ضد التلوثات الخارجیة ولا سیما التي تتسبب فیھا التعد

الاضطرابات الجویة والفیضانات، وتسرب الغبار و استقرارالحشرات و القوارض ، كما 
یجب ألا تتصل اتصالا مباشرا  بالأماكن التي تحفظ فیھا الثیاب،و بالمراحض و حجرات 

.،مرجع سابق...متعلق بالشروط الصحیة المطلوبة،53-91رسوم التنفیذي رقم الم04أنظر المادة -)1(
.نفس المرسوممن 06و 05المادتین -)3(،)2(
محلات الصنع و التركیب، كان یتأكد تحقیق نظافةعلى كان المحتسب أو صاحب السوق في النظام الإسلامي یسھر-)4(

ین من العجن بأقدامھم و مرافقھم وركبھم،  و یأمرھم بالتلثم حتى لا یسقط المخاطمن الملبوسات و نظافتھا و یمنع الخباز
.84مرجع سابق، ص ،...عكاشة حوالف، نظام الحسبة/ و البصاق على العجین، انظر د

یتعلق 1991ینایر 19المؤرخ في 05-91یتفق ماورد في ھذا المرسوم مع ما جاء في المرسوم التنفیذي رقم -)5(
المؤرخ في 07-88القواعد العامة للحمایة التي تطبق على حفظ الصحة و الأمن في أماكن العمل یعدل و یتمم القانون رقم ب

منھ5و 4، 3خاصة المواد 1991ینایر 23الصادرة في 4ج ر عدد ،  1988ینایر 26
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.)1(ت الآھلة إلیھااالماء كما یمنع وصول الحیوان
مناطق ،حقاتھا على نحو یسمح بالفصل بین المناطق و الأقسامیجب أن تھیأ المحال و مل-

مناطق صنع المنتوجات ،استیلام المواد الأولیة و خزنھا، مناطق تحضیر المنتوج وتكییفھ
ول المواد امناطق تد،التجمیلیة و تخزینھا و المناطق المستعملة للمنتوجات التي تؤكل

.)2(ستثناء حالة استعمال المواد الأولیةباالساخنة بالنسبة لمناطق المواد الباردة،
.)3(یجب تجھیز المحال بتجھیزات الماء الجاري ساخنا و باردا-
مزودة ،یجب أن تكون جمیع أنابیب صرف النفایات و المیاه المستعملة و قنواتھا كتمیة-

ن تكفل جمیع أبمثاقب و فتحات ملائمة ، كما یجب أن تصرف الفضلات بسھولة و 
.)4(ستبعاد أي تلوث لشبكات التموین بماء الشربالضمانات لا

یجب أن تكون المحال كافیة التھوئة و الإنارة، فالتھویة تكفل عدم تكاثف البخار            -
ن یركب نظام خاص أفتشكیل تعفنات، و في الأجزاء العالیة من المحال،هو انتشار
)5(بخرة أدخنة أو أالمفرطة أو و آخر لصرف الھواء في المحال ذات الحرارة،بالتھوئة 

یجب أن تتوفر للمستخدمین في جمیع المؤسسات منشآت صحیة ، تشتمل على مغاسل-
)6(ضروریاتتكون مزودة بالو مراحیضبسو مضخات، حجرات لحفظ الملا

لا یجوز القیام بعملیة تطھیر المحال ولاسیما عن طریق تبدید الرذاذات إلا بعد أن یتوقف -
ط وو بعد أن تتوفر شر،أو تخزینول أو تكییفاو تدأط الإنتاج أو التحویل، كل نشا

، كما یمنع الكنس ثتلوللزالت موجودة فیھا من أي خطر ماالحمایة الفعالة للأغذیة التي 
.، وغیرھا من الضوابط المنصوص علیھا في التنظیم)7(الجاف للمحال

-IV -ضوابط النظافة في نقل المواد الغذائیة.
یجب أن یكون العتاد المخصص لنقل المادة الغذائیة مقصورا على ما خصص لھ،

و یجب أن یزود بالتعدیلات و التجھیزات الضروریة لضمان حسن حفظ المادة المنقولة 
و الحیلولة دون أي فساد لھا، و یجب مراعاة المقاییس و المواصفات القانونیة في مجال النقل 

أن لا توضع الأغذیة التي یلفھا رزم متین تغلیفا كاملا على الأرض أثناء یجب .)8(بدقة
.)9(عملیات الشحن و التفریغ و لا تلمس عربات النقل بصورة مباشرة

لى ما كان إ،مرجع سابق، ونشیر كذلك ...متعلق بالشروط الصحیة،53-91من المرسوم التنفیذي رقم 07أنظر المادة -)1(
،مرجع ...عكاشة حوالف، نظام الحسبة/ لجعل المحل نظیفا، مبلطا و مبیضا انظر دالنظام الإسلامي فيیتخذه المحتسب

.82سابق، ص 
. ،مرجع سابق...متعلق بالشروط الصحیةال،53-91المرسوم التنفیذي رقم من08أنظر المادة -)2(
من المرسوم نفسھ12، و 11، 09،10ادة والم)6(و) 5(،)4(،)3(
.، المرجع نفسھ15ورد في نص المادة -)7(
نفسھمن المرسوم 25انظر المادة -)8(
.، المرجع نفسھ26منصوص علیھا في المادة -)9(
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المنتوجات المطابقة للمقاییس و المواصفات  القانونیة التي تضمن أمنكلفي یشترط
.و تحقق سلامة المستھلك

.المنتوجاتةإلزامیة مطابق:الفرع الثاني
على من قانون حمایة المستھلكني و الثالثالمشرع الجزائري في الفصلین الثانص 

من عنصر لى أن أمن المنتوجات لا یأتإغیر أنھ نشیر وجات،تإلزامیة أمن ومطابقة المن
ھتحقیقفي بل تدخل عوامل أخرى و المواصفات القانونیة ،مطابقتھا للمقاییسكفقط واحد 

، لذا ستقتصر دراستنا على إلتزام المتدخل و الضمان و خدمة مابعد البیع،م المستھلكعلاإك
)1(الأخرىلإلتزاماتابالمطابقة دون الإلتزام بالأمن الذي یعد تحصیل حاصل لباقي 

رضاءلى إإالوصول ،المنتوجیكون الغرض من وضع قواعد معینة لتجھیز و تسلیم
بتلبیة المنتوج المطابقة و لقد عبر المشرع الجزائري عن،ظر المستھلك فیحقق الھدف المنت

و لقد حرص من جھة أخرى على إیجاد آلیة قانونیة )أولا(للرغبة المشروعة للمستھلك 
).ثانیا(لضمان مطابقة المنتوجات ھي الرقابة

.مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك:أولا
المنتوجات، مطابقتھا للمواصفات و المقاییس قد ینصرف التفكیر حول مطابقة 

، بل للمطابقة مفھوم أوسع ھو مطابقة الرغبة المشروعة )2(القانونیة و التظیمیة فحسب
.للمستھلك ، یتعین تحدید  مفھومھا ، و بعد ه البحث في كیفیة تحقیق ذلك

I-الواسع لمطابقة المنتوجاتمفھوم ال.
طابقة المنتوجات للرغبة المشروعة عا ھو میعطي المشرع للمطابقة مفھوما واس

:من قانون حمایة المستھلك و التي تنص11للمستھلك كما حدده المشرع في نص المادة 
ن یلبي كل منتوج معروض للاستھلاك، الرغبات المشروعة للمستھلك من حیث أیجب " 
زمة و ھویتھلالو ممیزاتھ الأساسیة و تركیبتھ و نسبة مقوماتھ اھیعتھ و صنفھ و منشئبط

.و كمیاتھ و قابلیتھ للاستعمال و الأخطار الناجمة عن استعمالھ
كما یجب أن یستجیب المنتوج للرغبات المشروعة للمستھلك من حیث مصدره و النتائج 
المرجوة منھ و الممیزات التنظیمیة من ناحیة تغلیفھ و تاریخ صنعھ و التاریخ الأقصى 

و شروط حفظھ و الاحتیاطات المتعلقة بذلك و الرقابة التي لاستھلاكھ و كیفیة استعمالھ
"  أجریت علیھ

تنص نجد ھاالمتعلقتین بإلزامیة أمن المنتوجات من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش 11و10بتحلیل المادتین -)1(
التغلیف ، إعلام المستھلك و بنتاج من حیث التركیعلى أن الأمن یتحقق من خلال مراعاة الشروط الفنیة في الإ

إما حذفھا كان على المشرع الجزائريفابة تكرار ثبكیفیة الاستعمال و احتیاطات ذلك ، و بھذا تكون ھاتین المادتین بم
.جزء منھا في الإلتزام المخصص لھإدراج كلأو 

(2)-« Le mot conformité sera donc pris dans un sens large : conformité à l’attente des
consommateurs. Un sens plus étroit lui est parfois donnée : conformité aux lois et règlements en
vigueur »d’après CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, op.cit. , P.187, note bas de page 1.
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، ا واسعا و لیس مفھوما ضیقایفھم أن مطابقة المنتوجات في ھذه المادة تأخذ مفھوم
بتوافق ھذه تتحقق مطابقة المنتوجات للرغبة المشروعة للمستھلك أن یمكننا القول ف

المنتوجات و المقاییس القانونیة و التنظیمیة لإنتاجھ بتحقیق النتائج المرجوة من استعمالھا
تعلقة بكیفیة مالالمقدمة وأخطارلتعیب صنعھا أو نقص المعلوماتعدم انطوائھا على و

.ن ینتظره من السلعة أو الخدمةأ، أي كل ما یمكن للمستھلك استعمالھا أو احتیاطات ذلك

II -المفھوم الضیق للمطابقة.
الفنیةح ینصرف ھذا المفھوم إلى موافقة المنتوجات مقاییس الصنع والإنتاج الواردة في اللوائ

.انونیة و التنظیمیةللمقاییس و المواصفات القمطابقة المنتوجات-1
رخاء الأسواق و تنوع المنتوجات، مما یتیح للمستھلك الاختیار إلى اشتداد المنافسةأدى 

الواسع، إلا أن المنافسة لیست دائما بھذا الشكل، فقد یستغل الأعوان الاقتصادیون إختلال 
.)1(وجات مشكوك في نوعیتھاتالمراكز لیطرحوا من

خذ على عاتقھا ن تأعدم قدرة المنافسة على تحقیق المطابقة، أبوعي  السلطات العامةسمح 
تخاذ اجراءات إ، ببقة المنتوجات و الخدمات للرغبة المشروعة للمستھلكامھمة تحقیق مط

، لكن ھذه الإجراءات تترك مجال و ھامش لتدخل .)2(و ذلك عن طریق التقییسمعینة
.)3(یمس مصالح المستھلكشكلالمنافسة بلأن إحكام السیطرة قد یعوق ،المؤسسة بقسط معین

تكفل الدولة بأجھزتھا المختصة مطابقة المنتوجات عن طریق نظام التقییس ، و ھو 
مجموع الأعمال التقنیة التي تحتوي علیھا المنتوجات و الخدمات بما یمیزه عن غیرھا، و ما 

ھا الدولة بسلطاتھا لھا من خصائص،و یمكن تقسیم ھذه المقاییس إلى مقاییس جزائریة تعد
.المختصة في ذلك،و إلى  مقاییس المؤسسة التي توضع من طرف المؤسسات المعنیة

.المقاییس الجزائریة أ  
تمثل  الخصائص التقنیة التي توضع في متناول الجمیع، تم إعدادھا بتعاون الأطراف 

ن العلم و التكنولوجیا   المعنیة و باتفاق منھا ، و ھي مبنیة على النتائج المشتركة الناجمة ع
تتضمن أساسا وحدات القیاس، شكل ، و )4(و الخبرة المصادق علیھا من ھیئة معترف بھا

(1)- CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation…, op.cit. , p.188.
و محتملة أمتكرر في مواجھة مشاكل حقیقیة حكام ذات استعمال موحد و أیقصد بالتقییس النشاط المتعلق بوضع -)2(

، المؤرخ في 04-04من القانون رقم 2/1یكون الغرض منھا تحقیق الدرجة المثلى من التنظیم في إطار معین، أنظر المادة 
.2004یونیو27الصادرة في 41، المتعلق بالتقییس،ج ر عدد 2004یونیو 32

:على مایلي، ع نفسھ، مرح04-04القانون رقم من4المادةتنص -)3(
" وائح الفنیة و المواصفات الوطنیة، و لا تعتمد و لا تطبق بھدف، أوبغرض إحداث عوائق غیر ضروریةلا تعد الل"
:ومشار إلیھ أیضا في مقال 28، المرجع السابق، ص ...میس ، القواعد العامة لحمایة المستھلك خعلي بولحیة بن بو-)4(

ZENNAKI Dalila, les aspects controverses du droit algérien de la consommation par rapport au droit
civil, R.S.J.A, faculté de droit , université Djillali LIABES,Sidi Bel Abbes, numéro spécial, 2005, P. 7.
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و التمثیل و الكیماویة، نوعھا، المصطلح المنتوجات و تركیبھا، أبعادھا، خاصیتھا الطبیعیة 
الرمزي، طرق الاختبار و المعایرة و القیاس، الأمن ، الصحة، حمایة الحیاة، وسم 

تنقسم المواصفات الجزائریة إلى مواصفات إجباریة ،كما المنتوجات وكذلك طریقة استعمالھا
، یلتزم المتدخل باحترامھا متى تعلقت بحمایة الصحة ، الأمن، الحیاة و البیئة ، كما تتضمن 

.)1(ا مواصفات اختیاریة  للمتدخل الحریة في الأخذ بھا أو تركھاأیض
:مواصفات المؤسسة- ب

تعد ھذه المواصفات بمبادرة من المؤسسة المعنیة بالنظر الى خصائصھا الذاتیة
اصفات المؤسسة بكل المواضیع التي لیست محل المواصفات الجزائریة أو و تختص مو

یجب أن توضع نسخة من مقاییس و ا التفصیل،ھینقصكانت محل مواصفات جزائریة
، ھذه الأخیرة لھا إجراء تحقیق لدى كل مؤسسة )2(المؤسسة لدى الھیئة المكلفة بالتقییس

تعد وتنشر ھذه المقاییس بمبادرة من المؤسسة المعنیة . للحصول على الإعلام اللازم
.تضمین المقاییس القانونیة  في لائحة فنیة-2

باللائحة الفنیة الوثیقة التي تحدد الخصائص التقنیة المطلوبة في منتوج ما، یقصد 
تمثل مستوى الجودة، المھارة،الأمن، الأبعاد، الاختیار، طرق الاختبار،التغلیف ، السمات 

.)3(الممیزة و نظام العلامات و البطاقات، ولا تتخذ إلا بموجب التنظیم
، یؤخذ بعین )4(لمشروعھا ضروري لتحقیق الھدف ایكون إعداد اللوائح الفنیة و اعتماد

الاعتبار في إعدادھا المعطیات العلمیة و التقنیة المتوفرة، و تقنیات التحویل المرتبطة بھا، 
أو الاستعمالات النھائیة المتوقعة للمنتوجات، و لا یتم الإبقاء على اللوائح التي زالت عوامل

تعین لھدف المشروع، بطریقة أقل تقییدا للتجارة، و یاعتمادھا، أو أصبح من الممكن تلبیة ا
.من قانون التقییس25نشر اللائحة الفنیة كاملة في الجریدة الرسمیة كما نصت علیھ المادة 

تعد اللائحة الفنیة من قبل القطاعات المعنیة و تبلغ إجباریا مشاریع اللاوائح الفنیة الى الھیئة 
.)6(الجزائري للتقییس، وھي المعھد)5(الوطنیة للتقییس

الواجب لا یكف إحترام  المتدخل للمقاییس و الواصفات القانونیة و التنظیمیة
.توفرھا في المنتوج ، بل لا بد كذلك من إخضاعھ للرقابة للتأكد من توفرھا فیھ

.الرقابة آلیة لضمان مطابقة المنتوجات:ثانیا
منتجاتھ للرقابة، لضوابط الفنیة للإنتاج بإخضاع لى التقید باإضافة یلتزم المتدخل بالإ

، مما یسمح لھ بالتأكد من سلامتھا)7(و ھو إلتزام جوھري،  یقع علیھ في كل مراحل الإنتاج

(1)- ZENNAKI Dalila, les aspects controverses…, op.cit. , p.7.
.28، المرجع السابق، ص ...علي بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة المستھلك -)2(
.، المتعلق بالتقییس ، المرجع السابق04- 04من القانون رقم 2/7أنظر المادة -)3(
یقصد بالأھداف المشروعة تلك المتعلقة بالأمن الوطني، حمایة المستھلك،النزاھة في المعاملات التجاریة، حمایة -)4(

ھا، و الحفاظ على النبات و حمایة البیئة و كل ھدف آخر من الطبیعة صحة الأشخاص و أمنھم، و حیاة الحیوانات أو صحت
.، المتعلق بالتقییس، مرجع سابق04- 04من القانون  رقم 22/1و 1/4ذاتھا، أنظر المادتین 

.نفسھمن القانون11راجع المادة -)5(
من قانون التقییس، و لقد تم إنشاؤه بموجب 2/10یعتبر المعھد الجزائري للتقییس الھیئة الوطنیة للتقییس بنص المادة -)6(

الصادرة 11المنشيء و المحدد لقانونھ الأساسي، ج ر عدد 1996فبرایر 21المؤرخ في 69-98التنفیذي رقم المرسوم 
.1998مارس1في 

.119، مرجع سابق، ص ...سالم محمد ردیعان الغزاوي، مسؤولیة المنتج في القوانین المدنیة/ د-)7(
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،و تعمل مجموعة من )1(إتخاذ ما یلزم في الوقت المناسب، قبل طرحھا في السوقأو
یمنعالأجھزة على ضمان مطابقة المنتوجات  و الخدمات، لبعض منھا دور قبلي وقائي 

. یكشف عن إنتفاء المطابقة)2(وقوع الخطر، وللبعض الآخردور بعدي قمعي
و من جھة،طلب توضیح فكرة الرقابة من إن دراسة الرقابة كآلیة لضمان المطابقة یت

.جھة أخرى تحدید أنواعھا
I-تعریف الرقابة.

ظھر موضوع الرقابة منذ الثورة الصناعیة، بعد أن كبر حجم المؤسسات خلال القرن 
م ، فأصبحت عملیة الفحص عملیة فنیة منظمة، و لقد قدمت للرقابة تعاریف كثیرة 20

.ة تبسیط ھذه العملیة الفنیلمحاوِلة 
.التعریف العام للرقابة-1

:تعرف الرقابة بصفة عامة على أنھا
مع لى جعل الأنشطة المختلفة و الخطط و النتائج منسجمةإالرقابة أنشطة تنظیمیة تھدف "

التوقعات و المعاییر المستھدفة، وفي حالة وجود إنحرافات تؤشر الأسباب و تتخذ 
) 3("الإجراءات التصحیحیة اللازمة

خضوع شيء معین لرقابة ھیئة أو جھاز یحدده القانون ":تعریف آخرالرقابة  ھي و في
)4("للقیام بالتحري و الكشف على الحقائق المحددة قانونا

نلاحظ أن ھذین التعریفین یعرفان الرقابة كآلیة فنیة تستعمل للتحري و الكشف عن الحقائق  
.حددا موضوع الرقابة و لا الجھاز المكلف بھاو المقاییس المطلوبة قانونا في عملیة ما، فلم ی

.التعریف الخاص لرقابة المنتوجات-2
:یقصد برقابة المنتوجات 

مجموعة من الأنشطة المحددة و التي تستخدم بھدف التأكد من أن الإنتاج الذي تم " 
).5("تحقیقھ یتفق و یتطابق مع تلك المواصفات التي وضعت لھ سلفا

ر في ھذه المرحلة من البحث على دراسة الرقابة الوقائیة، و نؤخر دراسة الرقابة القمعیة لنقطة أخرى سوف نقتص-)1(
.في مرحلة متابعة مخلفات قانون حمایة المستھلك

الدكتور محمد براق ، الدكتور مریزق عدنان و الدكتورة ملیكة یحیات تومي ، رقابة الجودة و دورھا في حمایة -)2(
الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز حنفتالإملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل االالمستھلك،

.40، ص2008أفریل14و13الجامعي بالوادي ، یومي 
، 01، عدد 39، الجزء س.إ.ق.ع.ج.معلي بولحیة بن بوخمیس ، جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك، -)3(

سیدي ،.إ.ق. ع.م، لدكتورة فتیحة ناصر، القواعد الوقائیة لتحقیق أمن المنتوجات الغذائیة و الصیدلانیةا،78،ص 2002
.133،ص2005بلعباس، عدد خاص، 

.490،ص 2000فرید عبد الفتاح زین الدین، تخطیط و مراقبة الإنتاج مدخل إدارة الجودة، دار الكتاب ، مصر، -)4(
(5)- SID LAKHDAR Mohamed, le dispositif législatif et réglementaire en matière de protection des

produits, R.A.D.S.J.E.P., N°2, 2002, P.24.



...الحمایةالموضوعیة للمستھلك================================الفصل الأول 

38

ذلك الفعل الذي یقصد من ورائھ التأكد من مطابقة المنتوج للمواصفات المتطلبة، ":أو أنھا
متجسدا من خلال الترخیصإما بموجب فعل سابق لعملیة الإنتاج و الإستیراد و التوزیع، 

و التصریح، قد یكون سابق لعملیة عرض المنتوج في السوق و ھو العمل الذي یقوم بھ 
تدخل أو أخیرا یتجسد من خلال الفعل الذي تقوم بھ السلطة الإداریة المختصة عقب مال

)1("عرض المنتوج في السوق

نتاج السلع و الخدمات بمستوى إلى إھدف أن رقابة المنتوجات لا تیتبینمن ھذین التعریفین
لى التأكد من أن ما تم إنتاجھ یتطابق تماما و المواصفات إعال ، و لكنھا وظیفة تھدف فقط 

.أما تحدید مستوى الجودة فھو یندرج تحت مفھوم تأكید أو ضمان الجودة،الموضوعة
II-أنواع الرقابة.

دخل التھرب منھا، و رقابة اختیاریة لى رقابة إجباریة لا یملك المتإتنقسم الرقابة 
.طباع المنتوجات نوع من الثقةإھدفھا ، یكون المتدخل حرا في اللجوء إلیھا

.الرقابة الإجباریة-1
:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على مایلي12/1تنص المادة 

لأحكام یتعین على كل متدخل إجراء رقابة مطابقة المنتوج قبل عرضھ للاستھلاك طبقا "
".التشریعیة و التنظیمیة

قد تكون الرقابة الإجباریة ذاتیة، تباشر من المتدخل في مخابره المعدة لھذا الغرض و تحت 
.)2(قبل تسویقھعلى المنتوججھاز خارجيتمارس من مسؤولیتھ، أو رقابة خارجیة 

.الرقابة الذاتیة للمتدخل- أ
من قانون حمایة 12وجب نص المادة یقع واجب رقابة المطابقة على المتدخل بم

المستھلك ، إلا أن المشرع قد سوى بین المنتج و الموزع المستورد و بائع التجزئة  و غیرھم 
،و إن  كان ھذا القول صحیح، إلا أنھ تجدر الإشارة إلى  أن ھذا الإلتزام یأخذ نوع من  

السوق، و المستورد التشدید في مواحھة المنتج المسؤول الأول عن عملیة الوضع في 
، فإنھ لا یتصور أن یلتزم مثلا بائع )3(بإعتباره المسؤول عن المنتوج المصنوع في الخارج

.278، مرجع سابق، ص ...فتاك ، تأثیر المنافسة على ضمانعلي / د-)1(
.164، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المسؤولیة المدنیة للمنتج/ د-)2(
، المتعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة 1992فبرایر 2المؤرخ في65-92من المرسوم التنفیذي رقم 2تنص المادة -)3(

47-93، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1992فبرایر 19الصادرة في 13محلیا و المستوردة ، ج ر عدد 
یجب على المتدخلین في مرحلة إنتاج المواد :" .1993فبرایر 09الصادرة في 9، ج ر عدد 1993فبرایر 6المؤرخ في 

الجودة و مراقبة مطابقة المواد التي بإجراء تحلیلالمنتجات الصناعیة و استیرادھا و توزیعھا، أن یقوموا والغذائیة 
=.و یكلفون من یقوم بذلكأینتجونھا أو التي یتولون المتاجرة فیھا، 
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بنفس درجة إلتزام  المنتج ، فإنھ لا یتوفر على الكفاءات العلمیةالتجزئة برقابة المطابقة
.)1(لذلكو الإمكانات المادیة 

إذ ،تحدید المعاییر و المواصفات، أولھا راحلمالمؤسسة بلیمر نظام الرقابة داخ
لى وجود مواصفات محددة للمنتوجات المطلوب فحصھا، إیحتاج أي نظام للفحص و التفتیش 

، تجھیز الأدوات و المعدات اللازمة ان إجراء الفحص و الأسلوب المتبع في ذلك و مك
، )2(و ترتیب المفتشین و تحدید دور كل منھم و إعداد نماذج تسجل علیھا نتائج الفحص

:و تتضمن ھذه المرحلة المواد الخام و الإنتاج في جمیع مراحلھ التفتیش عنو الثانیة ھي
ینة المواد الأولیة الداخلة في تركیب أو تصنیع السلعة، و ذلك لتحقیق إلتزام الموردین معا-1

من تمتعھا و التأكدزمة لإنتاج السلعةلاولیة و الأجزاء البالمواصفات المحددة للمواد الأ
.بالجودة المطلوبة قبل دخولھا العملیة الإنتاجیة

ولیة یأتي دور الرقابة على ق من المواد الأبعد التحقالإنتاج،داء العمل في أةمعاین-2
لرفع ق من توفر الشروط و القواعد اللازمة قعملیات المناولة بین مراحل الإنتاج و التح

:كفاءة العملیات التالیة
معاینة السلعة أو المنتجات التامة الصنع و التأكد من مطابقتھا للمواصفات قبل عرضھا في *

ة المنتوجات التامة الصنع رقابة عملیة التعبئة، التغلیف، و من مستلزمات معاینالسوق ،
.عملیة التخزین، و حتى عملیة النقل و الشحن

تقریر نوع القیاس المستعمل في الرقابة، حیث یختلف التصمیم بالنسبة للسلعة الواحدة، *
)3(فیعكس كل تصمیم مستوى جودة معینة، یتناسب وأوجھ الإستخدام و رغبة المستھلك

.للمطابقةرقابة أجھزة الدولة-ب
قامت الجزائر بإنشاء أجھزة تعمل على تكریس سیاسة حمایة المستھلك، و ھذا الأمر یتطلب 
وسائل مادیة وبشریة معتبرة ، فتتعدد أجھزة الدولة التي تساھم في مجال مطابقة 

السوق ،    ، فیمارس البعض منھا دورا رقابیا وقائیا، قبل وصول المنتوج إلى)4(المنتوجات

،  أنظر كذلك  ."یجب أن تخضع المواد المنتجة محلیا أو المستوردة للتحلیل ومراقبة المطابقة قبل عرضھا في السوق=
، المتعلق بكیفیات مراقبة المنتوجات المستوردة و نوعیتھا، 1996أكتوبر 19، المؤرخ في 354-96المرسوم التنفیذي رقم 

2003یولیو 19، المؤرخ في 04-03من الأمر رقم 07،و تنص المادة 1996أكتوبر 20الصادرة في 62ج ر عدد 
على ما 2003یولیو 20الصادرة في 43المتعلق بالقواعد المطبقة على عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا ، ج ر عدد 

كما ھو منصوص امنھأوجات و ن تكون المنتوجات المستوردة مطابقة للمواصفات المتعلقة بنوعیة المنتأیجب :"یلي
"علیھ في التشریع و التنطیم المعمول بھما

(1)- CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation…, op.cit. , P.1191.
.، مرجع سابق....و قمع الغش، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 11/2راجع المادة -)2(
.43، مرجع سابق، ص...ملیكة یحیات تومي ، رقابة الجودة/ مریزق عدنان و د/ محمد براق ، د/ د-)3(
جمال حملاجي ، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء التشریعین الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل  -)4(

ة، جامعة أمحمد بوقرة، بو مرداس، تاریخ المناقشة شھادة الماجستیر، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاری
.34،ص2006جویلیة 04
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دراسة و سنقتصر في ھذا المقام على،بعد عرض المنتوجات في السوق،الآخر بعدیا قمعیاو
.فحسبالدور الوقائي

أكد المشرع على ضرورة خضوع المنتوجات التي تمس بأمن وصحة الأشخاص أو 
جباري للمطابقة ، و یسھر المعھد الجزائري للتقییس إو البیئة الى إشھاد الحیوانات و النباتات

، ومن )1(بإنشاءعلامات المطابقة الإجباریة وتطبیقھا وسیرھاھعلى تطبیق و متابعة تسلیم
تلك التي تمس بأمن المستھلك وسلامتھ نذكر المنتجات التي تتمیز بخطورة خاصة تتعدى 

صناعة المواد الصیدلانیة،المنتجات الغذائیة و مواد التجمیل الفرد و تطال الجماعة، كمجال
.)2(و التنظیف البدني، بالإضافة إلى المنتوجات ذات الطابع السام

في مجال صناعة الأدویة و المستحضرات الطبیة  بشكل واضح تظھر ھذه الرقابة 
یلیة ثمملك الصبغة التقدم عینة مقططعة تتثحیالتي تخضع لرقابة وزارة الصحة،

المنتجات ، ویستدل ھذه أعطیت شھادة تسمح لھا بتسویقتھا ثبتت صلاحیذا إف،)3(للمنتجات
إبراز و یمثل ھذا الإجراء،"مسجل بوزارة الصحة تحت رقم معین"على ذلك من عبارة 

.)4(نفس المستھلكير فثلھ من أللتقدیر الرسمي بصلاحیة ھذه المنتجات و ما
لى ، و نشیر إ)5(مسبقةأنشطة الإنتاج الحصول على رخصةبعضممارسة شترط لیُ 

، ولكن بما أنھ أبقى العمل )6(أغفلھاأن المشرع الجزائري في القانون الحالي لحمایة المستھلك 
المنتجات ذات الطابع السام المرسوم فأنھ یسري في مجالـم، بالمراسیم التنفیذیة للقانون القدی

مجال إنتاج مواد التجمیل و التنظیف البدني المرسوم التفیذي ،و في)7(254- 97التنفیذي رقم 
.)9(494-97،و في مجال إنتاج لعب الأطفال المرسوم التنفیذي )8(37-97رقم 

.، مرجع سابق...المتعلق بالتقییس،04-04رقم قانون22أنظر المادة -)1(
.131،ص، مرجع سابق...فتیحة ناصر، القواعد الوقائیة / د-)2(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة المواد المنتجة المحلیة 65-92من المرسوم التنفیذي رقم 4/2أنظر المادة -)3(
.62، مرجع سابق، ص...سؤولیة المنتج  محمد شكري سرور، م/د-)4(
یع المبیدات الزراعیة الذي أخضع تصن1972دیسمبر 22، الخاص بمنتجات التجمیل، و قانون 1975یولیو 10قانون -)5(

.167، مرجع سابق، ...مسؤولیة المدنیة للمنتج الزاھیة حوریة كجار سي یوسف، / لرأي وزارة الزراعة نقلا عن د
.منھ16نص المشرع في القانون القدیم على الرخصة المسبقة لإنتاج بعض المنتجات بموجب المادة -)6(
المتعلق بالرخصة المسبقة ، 1997یولیو 8المؤرخ في 254- 97فیذي رقم من المرسوم التن3و 1راجع المادتین -)7(

،           1997یولیو9الصادرة في ،46لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استیرادھا، ج ر عدد 
1997دیسمبر 28مؤرخ في ، یعدل القرار الوزاري المشترك ال2008دیسمبر 31و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 

الذي یحدد قائمة المنتوجات الاستھلاكیة ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و كذا قائمة المواد الكیماویة 
.2008أبریل 19الصادرة في 23المحظور او المنظم استعمالھا لصنع ھذه المنتوجات، ح ر عدد 

المتعلق بشروط و كیفیات صناعة مواد 1997ینایر 14المؤرخ في 37-97رقم من المرسوم التنفیذي 13المادة -)8(
ینایر 15الصادرة في 4ر عددالتجمیل و التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھا و تسویقھا في السوق الوطنیة، ج

21الصادرة في 26، ج رعدد2010أبریل 8المؤرخ في 114- 2010، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1997
.2010أبریل 

تعلق بالوقایة من الأخطار م، ال1997دیسمبر 21المؤرخ في 494-97من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -)9(
.1997دیسمبر 24، الصادرة في 85الناجمة من استعمال اللعب، ج ر عدد 
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.الاختیاریةالرقابة -2
، و إنما یعمد الخارجیةي نوع من الرقابةلأاتھ ملزم بإخضاع منتجللا یكون المتدخقد

شأن ھذا التصرف تسھیل الرسمیة،  و یكون منوثقة المنتجاتھ ث یمنحإلیھا باختیاره، حی
.)1(ق بالمنتجات التي تحمل ھذه العلامةثن المستھلك یلأتسویق ھذه المنتجات

،)2(كرقابة الجودةغرض تنافسي تجاري،ذولى رقابة ھیئة خارجیة إاللجوء یكون قد
ن ھذه الأخیرة تمثل أحیث ،)ISO)3المنظمة الدولیة للمواصفات و المقاییس التي تمارسھاو 

و مواصفات ییرانظاما لضمان الجودة ، ویعتبر الحصول علیھا دلیل إحترام المؤسسة لمع
:فیما یليISOھمیة الحصول على إشھاد  أالجودة، و تكمن 

.م المؤسسة المنتجة لمعاییر الجودةدلیل على إحترا-
.المتحصل علیھا على الغلاف یعتبر مرجع للزبائنISOكتابة مواصفات -
ن معظم المؤسسات أباعتبار یعتبر بمثابة جواز سفر لمنتجات المؤسسة لتصدیرھا،-

أصبحت تضع ضمن دفتر شروطھا توفر المؤسسة المشاركة في المناقصات الدولیة على 
.)ISO)4مواصفات 

إلى جانب إلتزام المتدخل بالمطابقة یقوم إلتزاما آخرا، لھ ھو الإلتزام بالضمان وخدمة 
.مابعد البیع،  غیر انھ قاصر على بعض المنتوجات المیكانكیة ،الإلكترونیة وذات التقنیة

.بعد البیعإلزامیة الضمان و خدمة ما: الفرع الثالث
من قانون حمایة المستھلك إلتزام آخر  16المادة إلى13جمعت المواد من المادة 

، و إذا تعذر إعمال الضمان )أولا(الإلتزام بضمان الصلاحیة للعمل لمدة معینة: للمتدخل ھو 
).ثانیا(بعد البیعوفیر خدمة مابتلسبب من الأسباب، یبقى المتدخل مسؤولا 

.صلاحیة للعمل مدة معینةالإلتزام المتدخل بضمان : أولا
لایكفي إلتزام المتدخل بمراعاة المقاییس و المواصفات القانونیة و التنظیمیة في إنتاج 
السلع و الخدمات،  للقول بتحقق العملیة الاستھلاكیة بسلام، بل حرص المشرع على توفیر 

،و ذلك  - في بعض المنتوجات التي تكتسي خصوصیة لطابعھا المعقد و التقني-حمایة أكبر
ل ملتزما بضمان كل مایعرضھ للاستھلاك من ھذه المنتوجات  مدة معینة منبإبقاء المتدخ

.98ص ، مرجع سابق،...كھینة قونان، ضمان السلامة من أضرار-)1(
عیوب المنتوج، بعد ذلك أصبح  یركز على أنھا التخفیض بقدر المستطاع منكان تعریف الجودة في البدایة على -)2(

.لزبائنالإشباع الأقصى لدى ا
-)3 ( ISO : International Organisation  for Standardisation

الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل ھمیة الجودة في حمایة المستھلك،ي ، دور و أولعلاعمار الدكتور -)4(
.156، ص2008أفریل14و13مي الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یوحالانفتا
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لذا بدایة وجب معرفة ،أھمھا وجود الخللالزمن، ھذا الإلتزام الذي لایقوم إلا بشروط معینة
.تحدید  شروط ضمان الصلاحیةثم معناه،  

I- لضمان الصلاحیةتعریف الخلل الموجب.
الأدوات في عقود بیع المنتجات و الأجھزة و )1(نظم المشرع ضمان الصلاحیة للعمل

:التي تنصمن قانون حمایة المساتھلك و قمع الغش13الكھرومنزلیة بموجب المادة 
یستفید كل مقتن لأي منوج سواء كان جھازا أو اداة أو آلة او عتاد أو اي مادة تجھیزیة "

.و یمتد ھذا الضمان أیضا للخدماتمن الضمان بقوة القانون
"...

:على مایلي)2(266-90تنفیذي رقم من المرسوم ال03كما تنص المادة 
یجعلھ غیر ي عیبأوج الذي یقدمھ من تن یضمن سلامة المنأیجب على كل محترف "

ي خطر ینطوي علیھ و یسري مفعول ھذا أأو من /لھ وصصصالح للاستعمال المخ
"الضمان لدى تسلیم المنتوج

:م  بأنھیعرف المشرع في قانون حمایة المستھلك المنتوج النزیھ و السلی
أو عیب خفي یضمن عدم الإضرار بصحة /كل منتوج خال من أي نقص و" 

)3("أو مصالحھ المادیة و المعنویة/و سلامة المستھلك و

یتضح من ھذا التعریف أن الخلل لدى المشرع الجزائري ھو النقص أو العیب الخفي 
الذي یلحق أضرارا بصحة و سلامة المستھلك 

العیوب التي تشكل لى حمایة المستھلك منإي قانون حمایة المستھلك تجھ المشرع فإ
فیأخذ، فیذي لضمان المنتوجاتنالمرسوم التأنھ في في حین، صحتھ وسلامتھعلى أخطار

من التقنین المدني ، غیر الفعال385الى  379واد من إلى جانب إلتزام البائع بضمان العیوب الخفیة كما نظمتھ الم-)1(
و ما قد یتمیز بھ المنتوج أو  الخدمة من خصوصیات فنیة ،  تقف حاجزافي -شروط قیامھ وصعوبة إثبات العیب،ثمن حی

، إثبات الخفاء ، القدم، و التأثیر و عجزه  كذلك من حیث الآثار كالمدة المححدة لرفع الدعوى وجواز -مواجھة المشتري
،...عمر محمد عبد الباقي، الحمایة العقدیة للمستھلك/ أنظر د،عن ضمان العیبلیة الناجمة والإعفاء أو التخفیف من المسؤ

بموجب  أوجد المشرع ضمان آخر ھو ضمان الصلاحیة للعملدائما و في إطار  القواعد العامة، .606مرجع سابق، ص 
العیوب التي تحول دون صلاحیة ، و ھو تشدید للضمان القانوني للعیوب الخفیة، حیث یلتزم البائع بكافة 386نص المادة 

تفاق علیھ، غیر أن وجود ضمان الصلاحیة لا یؤدي إلى لإ، و الذي لا یقوم إلا إذا تم امنھ الشيء المبیع للاستعمال المقصود
استبعاد الضمان القانوني لضمان العیوب الخفیة ، بل یكون للمشتري الخیار و فقا لما یلائمھ بین الرجوع بضمان العیب 

105، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المسؤولیةالمدنیة للمنتج/ ي و ضمان الصلاحیة، أنظر دالخف
.1ھامش 

ھا المرسوم التنفیذي مو في ھذا الصدد ینظ، لحمایة المستھلك مالمشرع على النصوص التنظیمیة للقانون القدیى أبق-)2(
19الصادرة في 40المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد ، 1990سبتمبر 15، المؤرخ في 266-90رقم 

.1990سبتمبر 
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش03-09من القانون رقم 3/12المادة ، )3(
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من  المنتوج غیر صالح للاسعمال أو یجعلھ ینطوي على العیب كل نقص یجعلتعریف 
.خطر یھدد المستھلك

تعني الصلاحیة للاستعمال أن یؤدي المنتوج للوظیفة المنتظرة منھ، لأن الإشباع 
یكون مستمرلمدة من الزمن، سواء كانت الوظیفة ضروریة أو كمالیة، و علیھ المرسوم 

عمال و التي  تحقق ضررا تجاریا ، و النقص أو العیب تللاسالتنفیذي میزبین عدم الصلاحیة 
.)1(و ھو الضرر الصناعيو غیرهة وسلامة المستھلكلى صحعالذي یحقق خطرا 

و الملاحظ أن ،الخلل ھوكل ما من شأنھ إعاقة  المنتوج من أداء الوظیفة المنتظرة منھ
وسع من العیب، فقد ألأن مفھوم الخلل ،)2(الخللمفھوم العیب ومفھوم بین أخلط المشرع

بوجود عیب ھو إصداره لصوت ة یكون الخلل موجودا و مع ذلك یؤدي الجھاز للوظیف
مزعج مثلا، و بالتالي كل خلل قد یكون عیبا و لیس كل عیب خلل، كما أن الخلل یتم اكتشافھ 

.بعد التسلیم خلال مدة الضمان، أما العیب فیشترط فیھ القدم أي قبل التسلیم
II - معینةشروط ضمان صلاحیة المنتوج للعمل مدة.

عباء إضافیة، بمعنى أن أصلاحیة للعمل دون تحمل أیة الضمانمن یستفید المستھلك 
سعر المنتوج قبل الضمان و بعد الاستفادة منھ لایتغیر، و یعتبر باطلا كل شرط  یقضي بعدم  

یوجد ھذا الضمان بقوة القانون عكس ما ھو وارد في التقنین المدني أین یترك ، )3(الضمان
ى نوع آخر من الضمان ھو الضمان الإتفاقي ،و لقد أشار المشرع إل)4(لحریة المتعاقدین

فیستفید المستھلك من أي ضمان آخر مقدم من المتدخل بمقابل أو مجانا، و لا یلغي ھذا 
.)5(الضمان الضمان القانوني ، و تدرج بنود تنفیذ ھذا الضمان في وثیقة مرافقة للمنتوج

ضمان المحددة، و أن حتى یضمن البائع الخلل، یشترط أن یحد ث الخلل خلال فترة ال
.لا یكون مرتبطا بخطأ المشتري و إنما بصناعة المنتوج

.حدوث الخلل في فترة الضمان- 1
یضمن المتدخل صلاحیة المنتوج خلال فترة زمنیة معینة، یتوقف تحدید مدة الضمان 
ا على عدة عوامل، منھا مایعود إلى طبیعة المنتوج، كفترة استخدامھ أو استھلاكھ، ومنھا م
یتعلق بتجربة مدى صلاحیة المنتوج قبل شرائھ، أو ما تعلق بإرادة المستھلك، وھذا لایؤدي 

ن الأضرار الصناعیة ھي الأضرار التي تنجم عن المنتوج المصنع، وھذه قد تصیب أMAZEAUDیرى الفقیھ مازو -)1(
، مرجع سابق، ص ...ممسؤولیة المدنیة للمنتجزاھیة حوریة كجار سي یوسف، ال/ المشتري كما قد تصیب الغیر، نقلا عن د

78.
،للخلل و لكن من تحلیل النصوص یتضح انھ یخلط بین المفھومینلا لا للعیب ولم یقدم المشرع الجزائري تعریفا-)2(
"المبیع فتنقص من قیمتھ الاقتصادیة و من منفعتھآفة تصیب":رف الأستاذ أحمد حسن قدادة العیب على أنھعی

، عقد البیع، دیوان المطبوعات الجامعیة، 4جحمد حسن قدادة، الوجیز في شرح القانون المدني الجزائري، راجع أ
.85، ص 2001الجزائر،

، راجع ، مرجع سابق...مایة المستھلكحالمتعلق ب، 03-09من القانون رقم فقرتین الرابعة و الخامسةلا13أنظر المادة -)3(
.، مرجع سابق...، المتعلق بضمان المنتوجات266- 90تنفیذي رقم من المرسوم ال10المادة كذلك 

.، مرجع سابق...، المتضمن القانون المدني58- 75من الأمر رقم 386انظر المادة -)4(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 14أنظر المادة -)5(
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).1(266-90من المرسوم التنفیذي رقم 04لمادة إلى سقوط الحق في الضمان، كما جاء في ا

حق تجربة المنتوج مقررا أن على، )2(من قانون حمایة المستھلك15نصت المادة 
نھ یعاب على ھذه المادة عدم تحدیدھا لمدة التجربة، فھل یكفي مثلا الاستعراض أقانونا ،غیر 

أو أن التجربة تقتضي مدة من حل الذي قد یعمد إلیھ البائع في الملعمل الجھاز البسیط 
ن وجد؟إالزمن، یمكن من خلالھ حقا فحص الجھاز و اكتشاف الخلل 

وح بین ستة أشھرامدة الضمان التي تتر266-90رقم حدد المرسوم التنفیذي
، أما عن مدة ضمان المنتوجات غیر الواردة في المرسوم فالمدة  كما )3(ا مانیة عشر شھرثو 

یبدأ سریان ھذه المدة من یوم .ن لا تقل عن ستة أشھرأمنھ، یجب 16ص المادة حددھا ن
فتبدأ ، ذا تزامن وقت البیع مع وقت التسلیم، إتسلیم المنتوج ما لم یكن ھناك تنظیم یخالف ذلك

فمدة الضمان تبدأ البیع،فترة الضمان من وقت البیع، أما في حالة تأخر التسلیم عن وقت 
. )4(وقت التسلیم

مبین فیھا نوع الضمان و شروط ضمان،شھادة شق من یسلم المتدخل للمشتري
یمكن أن تتعدد فترات الضمان، فالفترة الأولى یكون ،)5(و یحتفظ ھو بالشق الآخرعمالھتاس

الضمان فیھا كاملا أو قاصرا على نوع معین من قطع الغیار، أما الفترة الثانیة یقتصر فیھا 
.)6(العاملةدون أجرة الید الضمان على بعضھا 

، سواء كان )7(یلتزم المنتج أو عارض المنتوج للاستھلاك بالضمان حین حدوث الخلل
الخلل كلیا كتوقف الجھاز عن العمل بأكملھ، أو جزئیا، كأن یصیب الخلل بعض أجزاء 
المنتوج المبیع، و یضمن المنتج بصفة عامة كل خلل و لو كان یسیرا إذا كان یؤثر في 

.لاحیة المنتوج للعمل سواء في جانبھ الضروري أو الكماليص
قد یكشف الخلل الذي یصیب المنتوج المبیع و المؤثر على صلاحیتھ للعمل ، عن 
وجود عیب فیھ یرتبط بھ، على نحو یثیر كلا من الضمان القانوني للعیب الخفي و ضمان 

وط العیب الخفي كان للمشتريالصلاحیة، و یكون المشتري مخیرا بینھما، فإذا توافرت شر

.، مرجع سابق...، المتعلق بضمان المنتوجات266-90من المرسوم التنفیذي رقم4راجع المادة -)1(
:یليعلى ماو قمع الغش من قانون حمایة المستھلك15تنص المادة -)2(
."جربة المنتوج المقتنىمن ھذا القانون ، من حق ت13یستفید كل مقتن للأي منتوج مذكور في المادة "
سبتمبر 15، المؤرخ في 266- 90، كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي 10یتضمن القرار المؤرخ في -)3(

.1994یونیو 5الصادرة في 35، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد 1990
.30، ص 1985في عقد البیع، دار النھضة العربیة، مصر، الدكتور سعید جبر، الضمان الإتفاقي للعیوب الخفیة -)4(
.المتعلق بضمان المنتوجات على بیانات شھادة الضمان266-90رقم من المرسوم التنفیذي 14نصت المادة -)5(
.109، مرجع سابق،ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المسؤوایة المدنیة للمنتج / د-)6(
لضمان بمجرد حدوث خلل في المبیع، یجعلھ غیر صالح للعمل، و لو لم یكن ھذا عیبا فیھ، أما یتحقق السبب الموجب ل-)7(

السبب الموجب لضمان العیب الخفي فیتحقق بمجرد اكتشاف العیب، حتى لو كان المبیع صالحا للعمل، أنظر الدكتورأحمد 
.909،ص ن.ت.روتدن، بی.د.، د4عبد الرزاق السنھوري، الوسیط في شرح القانون المدني، ج 
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الرجوع على البائع بضمان العیب الخفي، فیرد إلیھ المبیع أو یطالبھ بالتعویض عن الضرر 
.)1(فیطالبھ بإصلاحھإذا كان العیب غیر جسیم، أو بضمان الصلاحیة 

ترة فقبل نھایة ثن یكون الخلل قد حدألا یكفي لقیام الضمان وجود خلل ما، بل یجب 
أن یتعلق الخلل بتصنیع المنتوج أو لھ، المھم اللتسلیم أو سابقاحقالضمان، سواء كان لا

بمادتھ، ولا یملك المتدخل التخلص من الضمان عن أي خلل ینجم فترة الضمان، إلا إذا أثبت 
تباع التعلیمات، و عادة ما تستبعد شھادة الضمان صراحة كل ما إخطأ المستھلك في عدم 

)2(مال أو مخالفة التعلیمات أو تدخل الغیر أو  القوة القاھرةینجم عن سوء الإستخدام أو الإھ

.إرتباط الخلل بصناعة المنتوج-2
العیوب التي ترجع إلى صناعة المنتوج، أما إذا كان سبب على یقوم الضمان إلا

.فإن الضمان لا یغطیھیعود للمستھلك،الخلل
.الخلل الموجب للضمان-أ-

الخطأ في تنفیذ العقد و ھذا ما لمبدأ مسؤولیة المتعاقد عن یعد ضمان الصناعة تطبیقا 
، بیع سلعة معیبة التصنیع لا یعد تنفیذا للعقد بحسن)3(ج.م.تمن 107نصت علیھ المادة 

لأن العیوب لا تنكشف في الأجھزة و الآلات لى ما بعد التسلیم،إنیة،و لو تأخر ظھور العیب 
.رسة لذلك یلتزم المنتج بضمانھاالمماول العمل لاة، إلا من خثالحدی

.الخلل المعفي من الضمان-ب-
حدوث الخلل أثناء فترة الضمان قرینة على أن الخلل مرتبط بعیب في صناعة الجھاز أو یعُد 

:في الحالات التالیةالمسؤولیة تصمیمھا أو مادتھ، لكن المنتج بدوره یستطیع التخلص من
الخلل الناجم عن سوء الاستخدام.

ستبعد من نطاق الضمان، الخلل الناجم عن مخالفة التعلیمات المرفقة بالمنتوج، و لكن بشرط یُ 
أن تكون ھذه التعلیمات واردة على نحو من التفصیل و الوضوح الذي یسمح للمستھلك 

غالبا ما تتضمن تعلیمات الاستعمال خطر تشغیل الآلة أكثر .)4(العادي من استعابھا و تنفیذھا
ا، ضرورة استبدال أجزاء فیھا كل مدة معینة، خطر فك أو تركیب أو محاولة من طاقتھ

إصلاحھا خارج مركز الخدمة المخصص لذلك، لا یملك المنتج الإحتجاج بالمعلومات 
.الواردة بلغة أجنبیة أو بصیغة فنیة معقدة لا یفھمھا إلا ذوو الاختصاص

جامعة تزام المنتج بضمان صلاحیة المنتوج للعمل مدة معینة، مجلة زاھیة حوریة كجار سي یوسف، إلالدكتورة-)1(
35.، ص 2005، قسنطینة،19الأمیر عبد القادر للعلوم الإسلامیة، العدد 

.41، مرجع سابق، ص ...بولحیة بن بوخمیس ، القواعد العامة لحمایة علي -)2(
".ا اشتمل علیھ و بحسن نیةیجب تنفیذ العقد طبقا لم":.ج.م.ت من 107/1تنص المادة-)3(
، على ضرورة إرفاق المنتوجات بدلیل الاستعمال محرر ، المرحع السابق1994ماي 10من قرار 06تنص المادة -)4(

،باللغة العربیة و بلغة أخرى یفھمھا المستھلك على سبیل الاضافة، یبین فیھ على وجھ الخصوص رسم بیاني وظیفي للجھاز
.الاشتعال و الاستعمال و الصیانة والتعلیمات الأمنیة التركیب، التنصیب و 
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خطأ الغیر.
ثبت أن الخلل راجع إلى خطأ الغیر، كما إذا عھد ألا یتخلص المنتج من الضمان إلا إذا 

الخلل أثناء ثح مقابل عمولة ، و یحدالمنتج بنقل المنتوج أو صیانتھ إلى موزع أو مصل
.منافذ التابعة للمنتج فإنھ یسأل عن إصلاح المنتوجذا كان التوزیع لأحد الإاأم.ذلك
القوة القاھرة.

یتخلص المنتج من الضمان إذا أثبت أن الخلل راجع إلى القوة القاھرة، كأن یتلف المنتوج 
.طبیعیة أخرىثنتیجة حریق أو كوار

. مابعد البیعمة دل بخختدإلتزم المإذا لم یلعب الضمان دوره فإن المستھلك لم یخسر كل شيء ، بل 

.لتزام المتدخل بخدمة ما بعد البیعإ:ثانیا
:من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش على مایلي16تنص المادة 

ظیم، أو نفي إطار خدمة مابعد البیع، وبعد إنقضاء فترة الضمان المحددة عن طریق الت"
متدخل المعني ضمان اللىفي كل الحالات التي لا یمكن للضمان أن یلعب دوره، یتعین ع

"صیانة وتصلیح المنتوج المعروض في السوق
و الذي یتخذ ،)1(على عاتق المتدخل یتمثل في خدمة مابعد البیعاآخراوضع المشرع إلتزام

.صورا متعددة و متنوعة
.تعریف خدمة ما بعد البیع-1

بعد كل أشكال الخدمات الممنوحة-في مفھومھا الواسع-تشمل خدمة ما بعد البیع 
إبرام عقد البیع، و المتعلقة بالشيء المبیع، مھما كانت طریقة الدفع، كالتسلیم في المنزل ، 

، لكن في مفھومھ الضیق، وحدھا الخدمات التي تتطلب ثمنا إضافیا و الإصلاح و العنایة
غیر مشمول بثمن البیع ھي المقصودة، وبھذا مفھوم خدمة ما بعد البیع ھي خدمة الصیانة 

.)2(الإصلاح فحسبو
بالنسبة للأجھزة المنزلیة، أجھزة الإعلام الآليالخدمةنجد ھذا النوع من 

و السیارات، ویكون الغرض و الھدف من خدمة ما بعد البیع الحفاظ على الشيء المبیع في 
.حالة جیدة أطول مدة ممكنة، و لا یلجأ إلیھ إلا إذا لم یمكن إعمال الضمان 

.، مرجع سابق...266-90المتعلق بتنفیذ المرسوم التنفیذي رقم ، 1994ماي10من القرار المؤرخ في 07المادة -)1(
(2)- CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation, op.cit., p.227.
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.صور خدمة ما بعد البیع-2
ات التي یخولھا عقد البیع للمستھلك عن المنتوج، تعد خدمة ما بعد البیع من بین الخدم

تجدر الإشارة إلى التمییز بین ھذه .كالتسلیم في المنزل، التركیب، الإصلاح و العنایة
من ثو التركیب، عادة ما تكونان مشمولتان في في المنزلالخدمات، حیث أن خدمتي التسلیم 

ینما خدمتي ، ب.د إقتناء المنتوج أول مرةو یستفید منھا المستھلك مرة واحدة فقط عن، البیع
من قانون حمایة المستھلك 16قصودتان بنص المادة مالإصلاح و العنایة و ھما الخدمتان ال

.تعاب إضافیة و جدیدةأو اللتان تكونان محل وقمع الغش
.خدمة التسلیم في المنزل-أ

لأجھزة ، ولم تعد تقتصر على الآلات و اانتشرت خدمة التسلیم في المنزل
الخدمة في ھذه تتمثل ، و الكھرومنزلیة، بل اتسعت دائرة المنتوجات المشمولة بھذه الخدمة

توفیر وسیلة النقل الملائمة من مكان البیع، سواء كان محلا للبیع أو مصنعا للإنتاج إلى محل 
.عاب ھذه الخدمة مشمولة بثمن البیعتوتكون أ،إقامة المشتري

.خدمة التركیب- ب
منتج البائع خدمة التركیب، و تزداد أھمیة ھذه الخدمة خاصة في بعض یضمن ال

جل تركیبھا وضمان السیر الحسن دون أمن ،الأجھزة التقنیة التي تتطلب مھارة فنیة معینة
إتلاف الجھاز أو التقلیل من فعالیتھ، ومن فيمشاكل تذكر، لأنھ قد یتسبب التركیب السيء 

رة معینة في التركیب نذكر تركیب جھاز الإنذار في المنزل، لة الأجھزة التي تتطلب مھاثمأ
.من البیعثمكان العمل أو مصنع معین، وھذه الخدمة ھي الأخرى تكون مشمولة في أو 
.خدمة الصیانة و التصلیح-ج

یجب على المتدخل المعني ضمان صیانة و تصلیح المنتوج المعروض في السوق،    
یمكن للضمان أن یلعب  دوره و لإنقضاء فترة الضمان المحددة و ذلك في الحالات التي لا

في التنظیم ، فیقدم خدمة الإصلاح و العنایة اللازمة لضمان حیاة أطول للمنتوج، یفھم أن 
الخدمة لا یمكن اللجوء إلیھا إلا عند إنقضاء مدة الضمان، و لعدم إمكان إعمالھ لقیام سبب 

. المشتري ،خطأ الغیر أو القوة القاھرةمن أسباب إعفاء المتدخل منھ كخطأ
:على أن 1994ماي 10و في ھذا الصدد ینص قرار 

یلتزم المھنیون المتدخلون في عملیة وضع المنتوجات الخاضعة للضمان رھن الاستھلاك "
بإقامة و تنظیم خدمة ما بعد البیع المناسبة ترتكز على الأخص على وسائل مادیة مواتیة و على 

.)1("تقنیین مؤھلین و على توفیر قطع غیارموجھة للمنتوجات المعیبةتدخل عمال

.، مرجع سابق...266-90، المتعلق بتنفیذ المرسوم التنفیذي رقم 1994ماي 10من القرار المؤرخ في 07المادة -)1(
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:و متنوعةیتخذ نظام خدمة ما بعد البیع في صورتھ ھذه أشكالا متعددة
إنشاء ورشة للصیانة و الإصلاح و تخزین قطع على وكلائھ المعتمدین،فقد یفرض المنتج -

كون لدیھم عمال متخصصون على درجة عالیة من الخبرة و الدرایة الفنیة، ین أالغیار، و 
.لذا یلتزم المنتج بألا یبیع منتجاتھ إلا لھذا الوكیل المعتمد الذي یتولى خدمة ما بعد البیع

یختص بحل المشاكل التي ، كل مؤسسة تجاریة أو صناعیةكما قد یوجد قسم فني في-
،فیتم إصلاح المنتوجات المعیبة داخل المصنع، و الجھازأار بشأن تشغیل الآلة ثیمكن أن ت

على أن یتحمل المنتج البائع كل المصاریف اللازمة لإصلاح المنتوج، و یدخل في ذلك 
.)1(مصاریف تنقل المستھلك إلى المصنع

.إلزامیة إعلام المستھلك: رابعالفرع ال
من قانون حمایة 17المادة ت علیھنصكما المستھلك ) 2(یلتزم المتدخل بإعلام

:المستھلك وقمع الغش
یجب على كل متدخل أن یعلم المستھلك بكل المعلومات المتعلقة بالمنتوج الذي یضعھ "

.مناسبةللاستھلاك بواسطة الوسم، ووضع العلامات أو بأیة وسیلة أخرى 
" تحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم

لا یختلف عقد الاستھلاك الذي ینظمھ قانون حمایة المستھلك، عن تلك العقود التي ینظمھا 
د نشأة ــاقــعــنشأة رضا المقبل على التبوجوبلقانون المدني و القوانین الأخرى، ا

، ، لیحدد )أولا(وازنة، فیكون ھذا الإلتزام عام بالإعلامو تنفیذ العقد بصفة متصحیحة،
).ثانیا(إعلام خاص بالمنتوج عن طریق الوسمالمشرع 

.الإلتزام العام بالإعلام-أولا
تدریجیا، على المتعاقدین إلتزاما بإعلام شركائھم - خاصة الفرنسي- فرض القضاء

خاصة تلك التي تضمنھا القانون في بعض العقود، معتمدا في ذلك على القواعد العامة، 
اجتھد كل من الفقھ .المدني، و لقد إمتد ھذا الإلتزام بالإعلام لعقد الاستھلاك و عقودا أخرى

و القضاء في فرنسا، على إلباس ھذا الالتزام ثوب الإخبار، بحیث یلتزم الطرف الأكثر خبرة 
و یقبل على التعاقد ، ھذا العقد و الأوفر علما بإمداد الطرف الآخر بالمعلومات  المتعلقة ب

.2، ھامش109ص ، مرجع سابق،...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المسؤوایة المدنیة للمنتج / د-)1(
قانوني ، و یعرف أصلما الثاني، فذوأھناك من یفرق بین الإعلام و الإخبار ، باعتبار الأول ذا أصل قضائي، -)2(

نون و لا سیما  على بعض البائعین المھنیین، بتقدیم معلومات عن موضوع واجب فرضھ القابأنھinformationالإخبار 
و العملیة العقدیة التي سیواجھونھا بوسائل مناسبة وبیانات إخباریة أو إعلانیة، بینما یتمثل الإعلام أالعقد، 

renseignementم الطرف الأكثر تخصصا و الأفضل في الواجب الضمني الذي أوجده القضاء ، و الذي بمقتضاه یلتز
زاھیة حوریة كجار سي یوسف،مرجع نفسھ،ص / معرفة بإبلاغ الآخر بالبیانات المتعلقة بموضوع العقد، نقلا عن د

.1،ھامش 129
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.)1(رضا صحیح و إرادة سلیمةفي ظل 
قد یلجأ في ھذه المرحلة المتدخل لإعلام المستھلك عن طریق الإعلانات التجاریة لما 

تمتع بھ من جماھریة في التقدیم و التعریف بالسلع و الخدمات، و لما تتمیز بھ من فاعلیة ت
في الانتشار، غیر أنھ، قد لا تجود ھذه الإعلانات بكل ما یرید المستھلك العلم بھ، بقدر ما 

.)2(دیكون لھا غرض مادي ھو التأثیر في عقیدة المستھلك و دفعھ للتعاق
لاستھلاك من أھمیة، و حرصا من المشرع على خلق توازن  نظرا لما یكتسیھ عقد ا

في العلاقة بین المتدخل و المستھلك المختلة طبیعیا، إشترط أن یتم  الإعلام في مجال 
.الاستھلاك عن طریق الوسم 

.إعلام  المتدخل  للمستھلك عن طریق الوسم: ثانیا 
إرفاق المنتوج بكل المعلومات علیھالذي وسع القضاء الإلتزام بالإعلام إلى المنتج، 

الضروریة، و من یخل بذلك یكون مسؤولا في مواجھة المستھلك النھائي، ومرد ھذا كون 
.المنتج أكثر علما من الموزع بكیفیة استعمال المنتوج

یتحمل مقدمي الخدمات ھم كذلك الإلتزام بالإعلام، فالأطباء ملزمون بإعلام زبائنھم 
قترح، و المحامون یقع علیھم إعلام زبائنھم بحظوظ أونسبة نجاح حول مخاطر العلاج الم

.)3(و غیرھم من مقدمي الخدمات...الدفاع المھيء و المعّول علیھ
I-تعریف الوسم ومشتملاتھ.

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على المعاملات القائمة 17ینطبق نص المادة 
ن أحد المظاھر الأساسیة للإلتزام بالإعلام، ألا و ھو بین المتدخلین و المستھلكین، و یعبر ع

الإعلام بالممیزات الأساسیة للسلع و الخدمات المعروضة في السوق ، و ُیفھم من الخصائص 
أو الممیزات الأساسیة تلك التي تحدد رضا المستھلك و التي تسمح بالاستعمال المناسب 

.للسلعة أو الخدمة
ایة المستھلك، طریقة الإدلاء بمعلومات السلعة أو الخدمة     من قانون حم17حددت المادة 

.وھي الوسم، و یتضمن الوسم معلومات معینة حددھا القانون و التنظیم

، كلیة .س.ع.ق.ن.م، )الوسم و الإشھار(الدكتور واعمر جبایلي ، حمایة رضا المستھلك عن طریق الإعلام -)1(
.7، ص2006، 2وزو، العددالحقوق،جامعة مولود معمري، تیزي 

، و كذلك187إلى 185، مرجع سابق، ص ...العقدیة عمر محمد عبد الباقي، الحمایة/ أنظر د-)2(
DORANDEU Nicolas, GOMY Marc, ROBINNE Sébastien, VALETTE-ERCOLE Vanessa
coordination AUGUET Yvan, droit de la consommation…, op.cit. , P67 et suite.

(3)- CALAIS AULOY Jean et STEINMETZ Frank, droit de la consommation op.cit., P.47.
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.تعریف الوسم-1
من قانون حمایة المستھلك وقمع 3/4عرف المشرع الجزائري الوسم بموجب  المادة 

:الغش على أنھ
أو أو التماثیلمات أو الممیزات أو الصورلاشارات أو العلإكل البیانات أو ا: الوسم"

الرموز المرتبطة بالسلعة، تظھر على كل غلاف أو وثیقة أو لافتة أو سمة أو ملصقة أو 
مرفقة أو دالة على طبیعة منتوج مھما كان شكلھا أو سندھا، بغض بطاقة أو ختم أو معلقة 

."النظر عن طریقة وضعھا
السلع الغذائیة و عرضھا نشیر كذلك إلى ما ورد في المرسوم التنفیذي المتعلق بوسم 

:صذي ینال
كتوب أو مطبوع أو كل عرض بیاني یظھر على البطاقة، الذي یرفق مكل نص : وسم -" 

)1("بالمنتوج أو یوضع قرب ھذا الأخیر لأجل ترقیة البیع

الوسم ن المشرع لم یقدم تعریفا للوسم ، لكن یمكن القول أنھ تارة  یتطرق إلى بیاناتأنلاحظ 
و رموز أو أرى  یحدد شكلھ وصوره، الذي قد یكون نص مكتوب أو مطبوع وتارة أخ

.أشكال
لیس الوسم إلا وسیلة تضمن تنفیذ المتدخل لإلتزامھ بإعلام المستھلك، فیحیطھ علما 
ودرایة بالمنتوج الذي في متناولھ، بتبیان مكوناتھ و خصائصھ، كیفیة الاستعمال و لفت 

.عن سوء الاستعمالانتباھھ إلى المخاطر التي تنجم
نجد إلى جانب مكونات و خصائص المنتوجات، بیان لطریقة استعمال المنتوج 

و تحدید مخاطر السلعة أو حیازتھا و كیفیة الوقایة منھا، فیوضح المتدخل المعلومات التي 
طيء تبین طریقة الاستعمال لتحقیق الفائدة المرجوة منھا، كما یتوخى مخاطر الاستعمال الخا

لمخاطر عدیدة نظرا لإنتشار المستھلك یتعرضفقد ، )2(إلى الإضرار بھالذي قد  یؤدي
المعقدة و الآلات ذات التقنیة العالیة، إذ یتعذر على الشخص المعتاد التعرف على كیفیةالمنتوجات 

.الاستعمال

، یعدل و یتمم المرسوم التنفیذي 2005دیسمبر 22المؤرخ في 484-05من  المرسوم التنفیذي رقم 03أنظر المادة -)1(
25مؤرخة في 83و المتعلق بوسم السلع الغذائیة و عرضھا، ج ر عدد 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 367-90رقم 

المنزلیة السلع بوسم ، المتعلق1990نوفمبر 10المؤرخ في 366-90، ویعرف المرسوم التنفیذي رقم .2005دیسمبر 
البیانات أو الاشارات، أو علامات : سم وال-:"الوسم بأنھ،1990نوفمبر 21الصادرة في50ة ج ر عدد یئاغیر الغذ

رة، أو الصور أو الرموز المرتبطة بسلعة غذائیة معینة و الموضوعة على كل تعبئة أو وثیقة أو لافتة أو االمصنع أو التج
"أو متعلقة بھا،بطاقة أو ختم أو طوق، تكون ملازمة لھذه السلعة الغذائیة 

لتقى الوطني ، المعنصر من ضمان سلامة المستھلكالإلتزام بالإفضاءتورة زاھیة حوریة كجار سي یوسف، كالد-)2(
.5، ص 2009نوفمبر 18و 17حول حمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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یلتزم المتدخل كذلك بتحذیر المستھلك من المخاطر التي یمكن أن تنجم عن استعمال المنتوج، 
في فمن المنتجات ما وجب حفظھزمة لتفادي المخاطر،لاو أن یبین لھ جمیع الاحتیاطات ال

.)1(أو مصدر للتلوثدرجة معینة من الحرارة أو حفظھ بعیدا عن متناول الأطفال
.مشتملات الوسم-2

سبق إیضاح أن الوسم یشتمل على معلومات خاصة بالسلعة أو الخدمة مكوناتھا، طریقة 
.التخزینشروط وذلكاستعمالھا و احتیاطات 

:قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على ما یليمن 17/2تنص المادة 
"تحدد شروط و كیفیات تطبیق أحكام ھذه المادة عن طریق التنظیم" 

أصدر المشرع الجزائري مجموعة من النصوص التنظیمیة المتعلقة بوسم 
.فقطو نقتصر في ھذا المقام على ذكر مشتملات الوسم في بعض المنتوجات)2(المنتوجات

:366-90وسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة حسب المرسوم التنفیذي رقم مشتملات *
.و اسم الشركة أو العلامة المسجلةأالاسم -
.طریقة استعمال المنتوج أو شروط الاستعمال الخاصة إن وجدت-
إشارة مادة خطیرة : لیةابالنسبة للمواد الخطرة یجب ان یحتوي الوسم على التنبیھات الت-

إشارة یحفظ في مكان بارد بعیدا عن الضوء ، و رة یوضع بعیدا عن متناول الأطفالإشا،
.و الشمس بالنسبة لبعض المواد 

:494-97مشتملات وسم اللعب حسب المرسوم التنفیدي رقم *
الاسم و العنوان التجاري أو العلامة أو عنوان الصانع و كذلك اسم ، و تسمیة البیع-

.تجاريعنوانھ الالمستورد و

ثروت عبد الحمید، /د،  و 5، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، الإلتزام بالإفضاء/ نقلا عن د-)1(
.204، مرجع سابق، ص ...فتیحة محمد قوراري، الحمایة الجنائیة/  ود،89، مرجع سابق ، ص ...ضرار الصحیة الأ
:رات نذكرمن بین ھذه المراسیم التنفیذیة و القرا-)2(
، المتعلق بوسم المنتوجات المنزلیة غیر الغذائیة، مرجع 1990نوفمبر 10، المؤرخ في 366- 90المرسوم التنفیذي رقم -

منھ02سابق، المادة 
، المحدد لشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل و التنظیف 1997ینایر 14المؤرخ في 37-97المرسوم التنفیذي رقم -

، 114- 10یبھا و استیرادھا و تسویقھا في السوق الوطنیة، ، معدل و متمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم البدني و توض
.منھ02، بموجب المادة مرجع سابق...

، المتعلق بالمواصفات التقنیة المطبقة على المنتوجات 1997نوفمبر 1، المؤرخ في 429- 97المرسوم التنفیذي رقم -
أبریل 16منھ، و القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12، المادة 1997نوفمبر 12الصادرة في 75النسیجیة، ج ر عدد 

الصادرة 37المستعملة وكیفیات ذلك، ج ر عدد ، و المتعلق بشروط استیراد و تسویق المواد النسیجیة المصنعة و 1997
.منھ7، نجد المادة 1997یونیو 3في 

ستعمال ابالوقایة من الأخطار الناجمنة عن ، المتعلق1997دیسمبر 21المؤرخ في 494- 97المرسوم التنفیذي رقم -
.منھ7، مرجع سابق ، انظر المادة ...اللعب

، ج ، المتضمن المواصفات التقنیة و القواعد المطبقة على الإسمنت2003یولیو 4القرار الوزاري المشترك، المؤرخ في -
منھ11، أتظر المادة 2003و یولی6، الصادرة في 40ر عدد 

، المتعلق بمواصفات الإطارات المطاطیة لعجلات العربات2001أبریل 25القرار الوزاري المشترك المؤرخ في -
.منھ9، راجع المادة 2001ماي 9الصادرة في 26و مقطوراتھا و كیفیات وضعھا للاستھلاك، ج ر عدد 
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ات احتیاطات الاستعمال كما ھي محددة في الملحق التحذیرات وبیانطریقة الاستعمال-
.الثالث من ھذا المرسوم

.إلا إذا توفر على  شروط معینةالمنتظر منھ،لا یكون الوسم مؤدیا للغرض
II -شروط الوسم.

:من قانون حمایة المستھلك على مایلي18تنص المادة 
تعمال و شروط ضمان المنتوجن تحرر بیانات الوسم و طریق الاستخدام و دلیل الاسأیجب " 

و كل معلومة أخرى منصوص علیھا في التنظیم الساري باللغة العربیة و على سبیل الاضافة 
" و متعذر محوھایمكن استعمال لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین، و بطریقة مرئیة 

كون مفھوما، المادة على ذكر بعض الشروط الوسم ، من تحدید لغتھ، أن یأتت ھذه 
.مقروء متعذر محوه، و شروط أخرى تستخلص من الشرط السابقة

.أن یكون الوسم مكتوب باللغة العربیة-1
أصبحت الضرورة تملي صیاغة بیانات المنتوج في صورة مكتوبة، لأنھ یحقق فعالیة وفائدة 

حالة استعمالھ متسلم المنتوج، أو في لىإكبیرتین، كما أنھ یتفادى نسیان نقل ھذه المعلوملت 
لومات في عضافة الى أن ورود الم، بالإ)1(من شخص آخر لیس على درایة بتلك المعلومات

یجوز الاستعانة برسوم .بات عندما تثور منازعات بشأنھاثصیغة مكتوبة ییسر عبء الإ
.)2(خاصة إذا استعمل المنتوج ممن لایعرف القراءةو طریقة الاستعمال لتبسیط فكرة الخطر

ضافة لغة أو عدة لإوعلى سبیل ا،)3(باللغة العربیةفي الوسم أن یكون محررایشترط
لغات أخرى سھلة الفھم من المستھلكین، ذلك أن الغایة من اللجوء إلى لغات إضافیة ھو 

.شریطة أن تكون مفھومة لدیھ.تدارك ما قد لا یفھمھ المستھلك باللغة العربیة
.أن یكون الوسم وافیا كاملا-2
عناصره لخصائص المنتوج،تباه المستھلكانن تكون المعلومات المقدمة كافیة لجلب أیجب 

یفضي . )4(و أخطاره، تعریفھ بالاحتیاطات اللازمة لتجنب حدوثھا أو تدارك آثارھا

.113، مرجع سابق، ص...ضمان السلامة كھینة قونان،-)1(
الأضرار ثروت عبد الحمید، / ، و د6مرجع سابق، ص... ضاء زاھیة حوریة كجار سي یوسف، الالتزام بالإف/ د-)2(

.91، مرجع سابق، ص ...الصحیة
3، ج ر عدد ، المتضمن تعمیم استعمال اللغة العربیة1991ینایر 16، المورخ في 05-91من قانون 21تنص المادة -)3(

ثائق و المطبوعات و الأكیاس و العلب التي تطبع باللغة العربیة و بعدة لغات أجنبیة الو" :1991ینایر 16الصادرة في 
منھ 22، كما تنص المادة ..."تتضمن البیانات التقنیة و طرق الاستخدام و عناصر التركیب و كیفیات الاستعمال

و البضائع و الخدمات وجمیع الأشیاء المصنوعة أو و البیانات المتعلقة بالمنتجاتتكتب باللغة العربیة الأسماء:"اأیض
رقم ذي من المرسوم التنفی05انظر كذلك المادة ، "توردة في الجزائر و یمكن استعمال لغة أجنبیة اسنعمالا تكمیلیاالمس
من المرسوم 2، مرجع سابق، و كذلك المادة 366-90من المرسوم التنفیذي رقم 02، مرجع سابق، المادة 90-367

.، مرجع سابق494-97التنفیذي رقم 
في تصال في أقرب وقت بالطبیبلإلى ضرورة غسل العین بالماء مباشرة بعد إصابتھا بالمنتوج أو اإشارة مثلا الإ-)4(

.حساسیةثحالة حدو
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المتدخل بكل المعلومات و البیانات، غیر أنھ لیس ملزما بأن یسھب في عرض التفاصیل بما 
الضروریة،المعلومات یرھق البائع ویبعث الملل في نفس المستھلك، فیصرفھ عن معرفة 

المعلومات او إذا كان القانون یلزمھ بذكر بیانات معینة، فإنھ لا یملك الاختیار بینھا، أم
.عود القرار في ذكرھا إلیھیالأخرى ف

المنتج عن جذب انتباه المستھلك إلى ،لا ینبغي أن تصرف الاعتبارات التجاریة
، كما لا یجب ذكر بعض الأخطار أخطار السلعة مكتفیا بذكر خصائصھ وطریقة الاستعمال

نھ لا یلزم بذكر أ، كما )1(ن المستھلك على درایة بھاأالبسیطة متجاھلا مخاطر أخرى لظنھ 
.)2(الأمور البدیھیة كضرورة إیصال المكواة بالطاقة

.ما واضحاوأن یكون مفھ-3
تتناسب مع،علومات في عبارات سھلة لمیعني ھذا الشرط أن تصاغ البیانات و ا

وجھ إلیھم المنتوج عادة أي الشخص مالمستوى العلمي و المعرفي المفترض في الأشخاص ال
بتعاد عن لإیجب ا. نبیھتر المرجو منھ في الإرشاد و التحذیر و الثالعادي، بحیث یتحقق الأ

.)3(ات الفنیة الدقیقة التي یستعصي فھمھالحالمعقدة و المصطتالعبارا
و أنھا لیست مجرد توصیة بطریقة ،شارة إلى الخطرلإحذیر ایجب أن یستدل من عبارات الت

یفھم منھا " یحفظ في مكان بارد"فضل مثلا عبارة أالحفظ أو الاستعمال للحصول على نتائج 
عیة، ولیكون لھ مذاق أكثر فعالیة، في یجل محافظة المنتوج على خواصھ الطبأالحفظ من 

.)4(ضرار بصحة المستھلكلإو اد منھا تجنب تخمره وفسادهصحین أن المنتج یق
.قا بالمنتوجلصیظاھرا ن یكون الوسم أ- 4

ن توضع المعلومات بصورة لصیقة بالمنتوج لا تنفك عنھ، بحیث تقع عین أیجب 
ن تكون البیانات التحذیریة منفصلة عن البیانات أیجب ،)5(المستھلك علیھا كلما أراد استعمالھ

صق على لقد تدرج البیانات في بطاقة  و ت.)6(مختلفب بحجم أكبر و لونتو تكالأخرى
،وجودھاالمنتوج مباشرة على العبوة التي تحتویھ إذا كان قوامھا صلب، و في حالة عدم

ن یحفر التحذیر على أیمكن أن توضع البطاقة على العبوة ذاتھا، و في حالة الزجاجات یمكن 
ن البیانات في یجوز كذلك أن تضمّ . تحذیرجدران الزجاجة تفادیا لضیاع البطاقة الحاویة لل

.)7(وجود ھذه الوثیقة، و إلا اعتبر مخلا بالإلتزام بالإعلاممع الإشارة إلى وثیقة منفصلة 

.93، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة/ د-)1(
.9ص ، مرجع سابق... زاھیة حوریة كجار سي یوسف، الالتزام بالإفضاء / د-)2(
.27، مرجع سابق، ص ...محمد شكري سرور، مسؤولیة المنتج -)3(
.94، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة/ د-)4(
.9مرجع سابق، ص ... زاھیة حوریة كجار سي یوسف، الالتزام بالإفضاء / د-)5(

(6)- OVERSTAKE Jean, la résponsabilité du fabricant de produit dangereux, revue trimestrielle de
droit civil, T72, Paris, 1972, P.495.

.95، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة/ د-)7(



...الحمایةالموضوعیة للمستھلك================================الفصل الأول 

54

، كما تحقیقا لمبدأ الشفافیة،)1(شروط البیع والأسعارلتزم المتدخل بإعلام المستھلك كذلك ی
)2(داریة على الأسعاریشكل ھذا الأمر وسیلة للرقابة الإ

عمل المشرع الجزائري من خلال قانون حمایة المستھلك وقمع الغش و النصوص 
التطبیقیة لھ على رسم سیاسة حمائیة للمستھلك،  فأثقل  عاتق المتدخل بإلتزامات كثیرة  
لتوفیر أكبر حمایة ممكنة، غیر أن  بعض ھذه النصوص التنظیمیة جاءت مناقضة للقانون 

نصوص أخرى إنطوت على بعض الغموض و التكرار، فكان جدیر بالمشرع نفسھ، و
أن یتفادى الغموض و التناقض -خاصة و أنھا سیاسة حمائیة - و ھو یضع ھذه السیاسة 

.حتى یمكن تحقیق الھدف المرجو من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش
المستھلك على السلع و الخدمات، إھتم المشرع كذلك بتنظیم المكان الذي یتحصل فیھ 

بمنع أشكال من الممارسات لا یكون الغرض منھا سوى الإضرار بالسوق و باقي المتدخلین 
فیھا، فتھدف إلى  إحكام السیطرة على السوق و توجیھ وتقیید حریة المستھلك في الاختیاربین 

.المشرع لھذه المسألةالمنتوجات  و ضمان تبعیتھ، سنتناول في المبحث الثاني كیفیة تنظیم

.إلتزامات المتدخل في قانون المنافسة: المبحث الثاني

تحقق المنافسة الكفاءة الاقتصادیة، التي تعني توفیر السلع و الخدمات بأقل الأسعار    
و أفضل نوعیة، و البحث الدائم عن فرص للتمیز و التفوق على المنافسین، مما یترتب علیھ 

و تحسین القدرة التنافسیة التي بدورھا تعزز النمو الاقتصادي و مستوى زیادة الإنتاجیة 
تحقیق ھذه الأھداف یقتضي تھیئة مناخ الاستثمار ، و لالاقتصادي لأفراد المجتمعخاءالر

.)3(و تنشیط آلیات السوق بما یحقق فاعلیة توظیف الموارد و حریة الدخول إلى السوق

الذي یقوم علیھ الثمن، و یجدر أن ننبھ إلى الفرق بین السعر و الثمن، فالسعر ھو ما تقع علیھ السعر لغة ھو القدر-)1(
ر لقانون العرضثو ھو ما یكون نتیجة المساومة بینھما، أو ھو القدر الذي یتحدد في السوق كأأالمبایعة بین المتعاقدین، 

، ، لذلك فالذي یوصف بالغلاء و الرخص ھو السعر لا الثمنمبیعاللو الطلب، أما الثمن ھو الشيء الذي یستحق في مقاب
أنظر ذلك لدى الدكتور كمال لدرع، حمایة المستھلك من المعاملات التعسفیة، مجلة العلوم القانونیة و الإداریة ، كلیة جیلالي 

.1ھامش 166، ص 2005الیابس لسیدي بلعباس، عدد خاص ، 
كامحول فعلیة أح،الدكتورة  ربیعة صبایحي،2، مرجع سابق، ص ...ضا المستھلكرواعمر جبایلي، حمایة /د-)2(

الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك و المنافسة، كلیة الحقوق جامعة و إجراءات جمایة المستھلك في القانون الجزائري،
، و راجع أیضا 7، ص 2009نوفمبر 18و 17عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

REICH Norbert, l’information du consommateur : condition de la  transparence du marché, colloque
consacré à l’étude des rapports et influences réciproques qui existent entre le droit de la concurrence et
le droit de la consommation, organisé par le Centre de droit de la concurrence de l’Université de
Perpignan et le Centre de droit de la consommation de l’Université de Montpellier, les 8 et 9
octobre1993, p.24

ة الحقوق الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك  و المنافسة، كلیالدكتور محمد الشریف كتو، أھداف المنافسة ،-)3(
. 1، ص 2009نوفمبر 18و 17جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 
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بین مختلف الفاعلین ون حیادیا في توزیع المداخیلكیفترض في قانون المنافسة أن ی
ن یكون مجرد من الإھتمام بالإنصاف و لا یمیز بین العون الاقتصادي أالاقتصادیین، و 

ذا فالإیدیولوجیة التنافسیة، تقتضي تطبیق نظریة الأسعار بلا الكبیر و التاجر الصغیر، لھ
تأسیس قانون المنافسة على الاعتبارات ، كما أن )1(شرط و مكافحة سلطة الإحتكار

الاقتصادیة البحتة، باعتماد المنافسة بواسطة الأسعار على حساب الجودة و النوعیة، 
یة للصراع بین المؤسسات یتعارض و مصالح المستھلك الذي لا یجب أن یكون ضح

ھذیب المنافسة و التخفیف من وقعھا على المستھلك، و العمل على تالتنافسیة، لذلك  وجب 
.)2(تعسف المؤسسات الكبیرةمن تمكینھ من حق الاختیار بین عدة منتوجات و حمایتھ 

:المنافسةالمتعلق ب03- 03مر من الأ01في ھذا الصدد تنص المادة 
وتفادي كل ممارسات مقیدة للمنافسة و مراقبة التجمیعات ...مر إلى یھدف ھذا الأ"

"الاقتصادیة بقصد زیادة الفعالیة الاقتصادیة و تحسین ظروف معیشة المستھلكین
موال، فإنھ من المحتمل أن إن مبرر الدخول إلى السوق ھو تحقیق الأرباح و جمع الأ

المنافسة لتأسیس احتكارات خاصة ،إلى التخلص من ةالاقتصادیمؤسساتعمد بعض الت
و القضاء على المؤسسات العامة، لذا تدخل المشرع بموجب قانون المنافسة و حظر 

لتزم تشأنھا الحد أو تقیید المنافسة، فمن، التي )3(مجموعة من الممارسات المنافیة للمنافسة
لتزم بإخضاع ت، كما )ب الأولالمطل(بالإمتناع عن إتیان الممارسات المقیدة للمنافسةمؤسسةال

). المطلب الثاني(التجمیعات الاقتصادیة للمراقبة

.افسةنالإلتزام بالإمتناع عن الممارسات المقیدة للم:المطلب الأول
تحت تأثیر المنافسة قد  تلجأ المؤسسات الاقتصادیة إلى مضاعفة قوتھا الاقتصادیة في 

مع قواعد المنافسة الحرةتوصف بالممارسات السوق، عن طریق استعمال أسالیب تتنافى
، أو )الفرع الأول()5(الإتفاقات المحظورة: ، و التي قد تأخذ الأشكال التالیة)4(المقیدة للمنافسة

). الفرع الثاني(الممارسات التعسفیة

سة الجامعیة للدراسات ، المؤسي، ترجمة منصور القاض1، المجلد 1.جلویس قوجال، المطول في القانون التجاري، -)1(
.و ما بعدھا691، ص 2007و النشر و التوزیع، بیروت، 

.53، مرجع سابق ، ص ....محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من الممارسات -)2(
تدین القاعدة. للمنافسة، تصرف أو سلوك لایترك مكان للمنافسةمضادةارسات المنافیة للمنافسة ھي كل ممارسةمالم-)3(

یید أو تزییف لعبة المنافسةقو تأیة للمنافسة ، و تعاقب سلوك المؤسسات لما یكون ھدفھا عرقلة فارسات المنامالقانونیة الم
FRISON-ROCHEعن Marie-Anne, PAYET Marie –Stéphane, droit de la concurrence , op. cit, P.113

الملتقى الوطني حول حمایة بط السوق التنافسیة و حمایة المستھلك،نبیل ناصري، تنظیم المنافسة الحرة كآلیة لض-)4(
.1، ص 2009نوفمبر 18و 17المستھلك  و المنافسة، كلیة الحقوق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، یومي 

لحفاظ على تعد الإتفاقات المحظورة  من أقدم صور مكافحة الممارسات المقیدة للمنافسة، و تمثل ركیزة أساسیة ل-)5(
استقلال المؤسسات المتنافسة على السوق، أنظر 

BLAISE Jean- Bernard, Droit des affaires, commerçants, concurrence, distribution, 3e éd., L.G.D.J.,
Paris, 2002, p.16.
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.حظورةتفاقات الملإا:الفرع الأول
:لى أنھالمنافسةعالمتعلق ب03-03الأمر من 06/1تنص المادة 

تفاقات الصریحة أو الضمنیة عندما لإتفاقیات و الإتحظر الممارسات و الأعمال المدبرة و ا"
و الإخلال بھا في نفس السوق أتھدف أو یمكن أن تھدف إلى عرقلة حریة المنافسة أو الحد منھا 

"أو في جزء جوھري منھ،
، غیر )أولا(ینة محددة قانوناقات المقیدة للمنافسة، شروط معاتفلإیقتضي تطبیق مبدأ حظر ا

).ثانیا(على سبیل المثالالمشرع نماذج عنھاو لقد قدمتفاقات كثیرة و لا حصر لھا لإأن ھذه ا

.واستثناءاتھاتفاقات المحظورة لإشروط ا:أولا
تفاقات المنافیة للمنافسة، ذلك أن الإتفاقلإمنافسة من حظر للللا یكاد یخلوأي قانون 

إلحاق الضرر بالسوقى، سیؤدي لا محالة إلبین المؤسسات لإعاقة المنافسة و التواطؤ 
، إتفاقا محظورا، و إنما ةالاقتصادیممؤسساتللیس كل إتفاق بین ا.)1(و من ثمة بالمستھلكین

ن بعض الإتفاقات ورغم توفرھا على ھذه أ، إلا ھذا الأخیر یتطلب مجموعة من الشروط 
.لحظر لمبررات معینةوط أستثنیت من اشرال
I–ت المحظورةاتفاقلإشروط ا.

ھذا الإتفاق ، و أن یخل المؤسسات الاقتصادیةوجود إتفاق بین :تتمثل ھذه الشروط في
.الإتفاق و المساس الواقع بالمنافسةھذا توافر العلاقة السببیة بین مع ضرورة بالمنافسة

.ةالاقتصادیمؤسسات وجود إتفاق بین ال-1
منھ في 6تفاق المقید للمنافسة، بل جاءت المادة لإعرف قانون المنافسة الجزائري ام یُ ل

تقرر منع الإتفاق مھما كان شكلھ، و لعل المشرع الجزائري ھنا قد حذا حذو ،صورة عامة
تفاق لإن یقدموا محاولات لتعریف اأالمشرع الفرنسي، إلا أن ھذا لم یمنع دارسي القانون من 

. تحدید خصائصھالمحظور و 
.تعریف الإتفاق المقید للمنافسة- أ

یقصد بالإتفاق التعبیر عن الإرادة المستقلة من طرف مجموعة من الأعوان 
الاقتصادین ، یھدف إلى تبني خطة مشتركة تؤدي إلى الإخلال بحریة المنافسة داخل سوق 

تفاق و من یقول و ھناك من یقول بالتعریف الضیق للإ.)2(واحدة للسلع و الخدمات
.)3(بالتعریف العموديالآخربالتعریف الواسع لھ، ومن یقول بالتعریف الأفقي و 

، أطروحة )دراسة مقارنة بالقانون الفرنسي(، الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، كتو محمد الشریف-)1(
.82، ص 2005جامعة مولود معمري، تیزي وزو،،ام، كلیة الحقوقلنیل درجة دكتوراه دولة في القانون ، فرع القانون الع

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، 03-03و الأمر 06-95نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر -)2(
، و كذلك63، ص 2004فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

SAIDI Abdelmadjid, Présentation des pratiques anticoncurrentielles, leur contrôle et leur de  de
dz.org.-commercewww.ministèresanction in

(3)-BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002,…op.cit., P. 4009.

www.minist�re
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:فھو فقي المقید للمنافسةلأالإتفاق ااأم
كثر لیس ثمة بینھم رابطة أأي إثنان أو - إتفاق بین مجموعة من التجار المستقلین " 

في و یعملون على مستوى واحد أي تقوم بعمل تجاري متماثل أو متشابھ-متنافسة -تبعیة
على تنظیم أو تفادي المنافسة القائمة - السوق أي تجار تجزئة أو تجار جملة أو منتجون

، غیر أنھ الملاحظ أن ھذا التعریف یقتصر فقط "بینھم أو المحتملة سواء بینھم أو من الغیر
.)1(على فئة التجار، دون الأشخاص الذین یمارسون نشاطا اقتصادیا آخر مدر للدخل

بھ، ذلك الإتفاق الذي یتم على مستویات مختلفة في عمودي او الرأسي فیقصدالإتفاق الاأم
.)2(السوق من الإنتاج و التوزیع، كالإتفاق الذي یبرم بین منتج و موزعین 

و المنتج، عق حصري متبادل بین الموزاحیان باتفلأقد یتكرس الإتفاق العمودي في بعض ا
، و في مقابل ذلك یلتزم المنتج بتموین دون سواھان یبیع منتوجاتھ أیلتزم الموزع بثبحی

.)3(موزعھ دون غیره حفاظا على بعضھما البعض

بالمفھوم الواسع، فھو تطابق الإرادات بین مؤسسات مستقلة یدفیما یخص الإتفاق المق
.)4(بعضھا عن البعض، قادرة على تقریر سلوكھا في السوق ذاتیا

تطابق إرادات صادرة عن مؤسسات تتمتع وصف الإتفاق إذن یفترض وجود 
، و یستوي أن یكون )5(بالاستقلالیة في إتخاذ القرارات المتعلقة بسلوكھا الخاص في السوق

إذا رجعنا إلى طبیعة الإتفاق المعني .)6(ھذا الإتفاق صریحا أو ضمنا بین مؤسستین أو أكثر
الأطراف مات متبادلة بینون تعاقدیا یولد إلتزاكھ لیس من الضروري أن ینبالحظر، فإ

و حتى أالمتواطئة، فیكون مجرد تشاورأو تبادل المعلومات حول أسس الخطة المراد تبنیھا، 
. )7(یقصد منھا تكریس شفافیة مصطنعة في السوق، ومات من قبل أحد المتعاملینـــلنشر مع

أنھ أن یخل بالإضافة إلى حظر الإتفاقات، فإن المشرع یمنع كل عمل مدبر أو سلوك من ش
بالمنافسة، وعن مفھوم الأعمال المدبرة، فإن المشرع الفرنسي عكس المشرع الجزائري قد

حم، ل، نقلا عن الدكتور عبد الرحمان الم88، مرجع سابق، ص ..، الممارسات المنافیة للمنافسةكتو محمد الشریف-)1(
.37ص ،1995، 04مجلة الحقوق، عدد عار، فاق تحدید الأسالتقیید الأفقي للمنافسة مع التركیز على إت

أیضاو 65، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني-)2(
CABANES Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence dans les contrats publics, pratiques
anticoncurrentielles, abus de position dominante, contrôles et sanctions, Ed.LE MONITEUR, Paris,
2008, P.3.
(3)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.1999,…op.cit., P. 389.

 -)4( CABANES Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence…op.cit., P. 31.
(5)- NICOLAS-VULLIERME Laurence, droit de la concurrence, Vuibert, Paris, 2008, P.175.

.، مرجع سابق....، المتعلق بالمنافسة03-03مر لأمن ا06أنظر المادة -)6(
.54، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني-)7(
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بھا ءو تلقائیة، و یكون الإقتداعرفھاعلى أنھا سلوكات و أعمال تتأتى نوعا ما بصفة عفویة
تلف المؤسسات المتواجدة في السوق، بالنسبة لخط السیرالموحد و المتفق علیھ بین مخمتبادل

تم ضبط بعض یقدف،)2(الإتفاق صعب الإثباتأشكال من شكل، و ھذا ال)1(ولو بصفة ضمنیة
أشكال تعاون المسلك أو الموازاة بین المؤسسات التي بدون أن تبرم بینھا إتفاقا، تأخذ تعاون 

.تفاقات المحظورة خصائصللإھذه التعاریف أن نستنتج من.)3(لمنافسةعملیا بینھا یضر با
.المحظورخصائص الإتفاق -ب

یتعین لإدانة إتفاق ما واعتباره مقید للمنافسة، أن تتوفر فیھ بعض الخصائص و بالأحرى 
.عنھاصفات معینة في أطرافھ التي تتحد إرادتھا لصدور رضا حر

.المحظورتفاق لإأطراف ا-1-ب
تتوفر في الأشخاص الطبیعیة أو ن أنص المشرع الجزائري على الصفة التي یجب 

المعدلة 03-03، و تضمنت المادة الثانیة من الأمر المعنویة، حتى یكون الإتفاق محظورا
صورا عن النشاطات التي قد یمارسھا العون ،05- 10و قانون 12- 08بموجب قانون 

حتى الجمعیات المھنیة، یمكن أن تكون ، ف)4(في ذلكالتي یتخذھا لاشكالاقتصادي و الأ
یھا العدید من در أنھا یمكن أن یجتمع لیحظر ، رغم أنھا لا تعتبر مؤسسات، غالمعنیة بمبدأ 
.)5(المؤسسات

صبحت معنیة أما یمكن قولھ بصدد الأشخاص المعنویة العامة، فإنھا ھي الأخرى
ي النشاط الاقتصادي، و من المھم في الأمر أن فید بصریح النص، و ھذا نتیجة تدخلھا المتزا

.)6(تمارس ھذه الأشخاص نشاطات الإنتاج و التوزیع
.استقلالیة أطراف الإتفاق-2-ب

یشترط قانون المنافسة ضرورة استقلالیة الأطراف عن بعضھا البعض، حیث أن 
الإرادات لمجموعة یستدعي إلتقاء مجموعة منLa qualification d’ententeتكییف الإتفاق 

من المؤسسات تتمتع بالاستقلالیة في إتخاذ القرار، بحیث تساھم كل منھا بصفة مستقلة في 
.)7(رسم سیاستھا الخاصة في السوق من أجل إیجاد ھدف مشترك بینھم

procèdent d’une adaptation plus»:الفرنسي الأعمال المدبرة على النحو التاليلفقھیعرف ا-)1( ou moins
spontané ou d’un alignement réciproque des opérateurs sur un marché, par rapport à une ligne
d’action uniforme et convenue, fut –ce tacitement »
(2)- NICOLAS-VULLIERME Laurence, droit de la concurrence,... op.cit., P.180.

.896، مرجع سابق، ص ...في القانون التجاريلویس قوجال، المطول-)3(
.  ك الممارسات المنافیة للمنافسة في أي نشاط و من أي عونادرإحاول المشرع بموجب التعدیل الأخیر-)4(

)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.1999, op.cit., P. 394.5(
.97، مرجع سابق، ص...لمنافسة كتو ، الممارسات المنافیة لمحمد الشریف -)6(

(7)- DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, BLARY- CLMENT Edith, Droit commercial (activités
commerciales, commerçants, fond de commerce, concurrence, consommation) ,9e éd., Montchrestien,
Paris, 2006, p.465.
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ة الأطراف أھمیة في تكییف الإتفاق، بحیث یطرح أساسا مسألة استقلالیة إرادتكتسي
كذلك العلاقات التي تربط ،)1(في العلاقات القائمة بین المؤسسات التابعة لنفس التجمیع

الشركة الأم بأحد فروعھا، و لا سیما إذا كانت الشركة الأم ھي التي تراقب أعمال فروعھا، 
لمحظور، إلا إذا كان ینظر إلیھا كشركات ق اافھذه الصورة تفلت من تطبیق أحكام الإتف

.)2(مستقلة عن بعضھا البعض
.حصول التراضي بین الأطراف-3-ب

لمتعابعة الإتفاق و إدانة أطرافھ یستوجب حصول تراضي بین أطراف الإتفاق المنافي 
د للمنافسة، و لایشترط في ھذا الأخیر وجود نیة مخالفة قواعد المنافسة، بحیث لا یعتد بالقص

طراف فبمجرد حصول الإتفاق مھما كانت نیة الأ،ف)3(إذا كان متوفرا لدى الأطراف أم لا
المنافي للمنافسة، یعاقب أطرافھ حسب قواعد قانون المنافسة، و لكن یؤخذ بحسن أو سوء 

.النیة لإنقاص أو زیادة مبلغ الغرامة
.تقیید الإتفاق للمنافسة-2

، الإتفاق محظورا في الوقت الذي یرمي فیھ إلى من قانون المنافسة06جعلت المادة 
المترتب عن الإتفاق ھو الإخلال بالمنافسة، سواء كان المساس بالمنافسة الحرة، فالأثر

:مالیا، و ھوما نصت علیھ المادة السالفة الذكر صراحة بنصھاتأو احالإخلال محققا
..."ة حریة المنافسةعندما تھدف أو یمكن أن تھدف إلى عرقل...تحظر الممارسات "

إن ھذه المادة واضحة في الإفصاح عن رغبة المشرع في حظر جمیع التصرفات، حتى تلك 
.)4(التي لیس من الأكید مساسھا بمبدأ حریة المنافسة

علیھ لاعتبار إتفاق ما محظور یستوجب أن یكون ذو طبیعة مناھضة لحریة و
، )5(خلال بھا، فموضوع الإتفاق یقصد بھ النیة منھالمنافسة سواءً بالحد منھا أو بإعاقتھا أو الإ

دون تحقق الأھدافالأطراف إلى إعاقة المنافسة أو تققیدھابحیث أن بمجرد إنصراف نیة 

.سنتطرق في نقطة لاحقة لمفھوم التجمیع الاقتصادي-)1(
(2)- CHARTIER Yves, droit des affaires, Tome1, Presses universitaires de France, Paris, P.641.

.102، مرجع سابق،   ص ...، الممارسات المنافیة للمنافسة كتو محمد الشریف-)3(
:في حین أن المشرع باللغة الفرنسیة عبر  عن ذلك كما یلي-)4(

« Sont prohibées, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre
ou de fausser le jeu de la libre concurrence… »
L’intérêt de la distinction entre les notions d’ « objet » et d’ « effet » anticoncurrentielles est de
permettre d’appréhender de la manière la plus vaste possible les comportements d’entente susceptibles
d’entraver le bon fonctionnement de la concurrence, cité par
CABANES Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence, op.cit., P. 31.

حالملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتانبیل ناصري، حمایة المستھلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، -)5(
.161، ص2008أفریل14و13الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 
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.)1(غیر المشروعة المناھضة للمنافسة، قامت المخالفة 
، نتھ مھما كان أثره على المنافسةإذا ثبت أن للإتفاق غرض تقیید المنافسة، تعین إدا

للمنافسة، بل یكفي أن یكون لھ ي، لا یشترط أن یكون لھ أثر منافیصبح الإتفاق ممنوعا فلكي 
للمنافسة، یتضمن يغرض یرمي إلى تحقیق تلك النتیجة ، غیر أن الإتفاق الذي لھ ھدف مناف

في نفس الوقت آثار محتملة تتنافى مع المنافسة، و قد جرمھا المشرع قصد تمكین السلطات 
.)2(موضع التطبیقمن التدخل للوقایة منھا قبل وضعھا

.و مساس بالمنافسة یفید المنع و الحظر بل یشترط توفر علاقة سببیة بینھماذلیس كل  إتفاق 
.العلاقة السببیة بین الإتفاق المعني و الإخلال بالمنافسة-3

یتحقق ھذا الشرط في حالة ما إذا كان الضرر الذي ألحق بحریة المنافسة في السوق، 
و من خلال ھذا الشرط نستخلص . معني القائم  بین الأطراف المتواطئة فیھمن فعل الإتفاق ال

بین عملیة التشاور التي تجري بین عدة أطراف و ما بأنھ یجب أن تكون ھناك علاقة سببیة 
سیر نینتج عن ھذه العملیة من آثار سلبیة على حریة المنافسة و المساس بقواعد حس

على السلطة المكلفة بالمراقبة و متابعة الممارسات اشتراط ھذه العلاقة یفرض.)3(السوق
تفاق و تحلیل السوق اعتماد ما یتوصل الیھ من حوصلة لإالمعرقلة للمنافسة، دراسة ا

Le bilanاقتصادیة économiqueذا لم تقم ھذه العلاقة و لم یلحق إعلى ھذا السوق، ف
تفاق نظرا لما لھ من حظر ھذا الإیر المعقولتفاق ضررا بالسیر الحسن للمنافسة فمن  غالإ

.ھذه الشروط مجتمعةنستنتج وجوب توفرمما تقدم .)4(یجابي على المنافسةإثیر أت

II-الاتفاقات المباحة(. استثناءات الإتفاقات المحظورة(
:المنافسة على ما یليالمتعلق ب03-03الأمر من 09تنص المادة 

علاه الإتفاقات و الممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أ7و 6لا یخضع لأحكام المادتین " 
.أو نص تنظیمي أتخذ تطبیقا لھ

یرخص بالإتفاقات و الممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابھا أنھا تؤدي إلى تطویر اقتصادي أو 
تقني أو تساھم في تحسین التشغیل، أو من شأنھا السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

لا یستفید من ھذا الحكم سوى الإتفاقات و الممارسات . عیتھا التنافسیة في السوقبتعزیز وض
"التي كانت محل ترخیص من مجلس المنافسة

 -)1( DEKEUWER-DEFOSSEZ Françoise, BLARY- CLMENT Edith, Droit commercial,op.cit., p. 466.
.125، مرجع سابق،   ص ...الممارسات المنافیة للمنافسة محمد الشریف كتو ، -)2(
،6، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، تنظیم المنافسة الحرة-)3(

(4)- AUGUET Yvan, droit de la concurrence (droit interne), édition Ellipses,  Paris, 2002, P.130
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تدعم فكرة قاعدة العقل، و ھي نظریة الترخیص بھذه الممارسات فكرةجاءت
المتفاوتة للإحساس بخطورة الإتفاقات المحظورة ، فلا یجب معاقبة إلا الإتفاقات التي الدرجة

عیف على الضمعاقبة الممارسات ذات الأثر دون تھدد بصفة فعلیة  و جادة المنافسة الحرة، 
.)1(المنافسة بالنظر إلى المحاسن المحققة 

.نص تشریعي أو تنظیمي لھتطبیق الاستثناء الناتج عن-1
، إذا كان ناتج عن تطبیق نص تشریعي أو للمنافسة، إتفاق منافٍ إدانة لایمكن

الإرتكان لتبریر مخالفاتھم ةتخذ تطبیقا لنص قانوني، فیملك أصحاب ھذه الممارستنظیمي أُ 
یشترط للاستفادة من ھذا الاستثناء، أن و، )2(على أساس وجود نص تشریعي أو تنظیمي لھ

أن تكون الممارسات جبفي النص المقرر للاستثناء من المنع، وتتوفر بعض الشروط 
، كما وجب تفسیر النص )3(المحظورة نتیجة مباشرة وضروریة للنصوص المتمسك بھا، 

.)4(الذي یقرر الإعفاء تفسیر ضیق ، و أن یكون النص یسمح بالممارسة صراحة
.الاستثناءالمبرر بالتقدم الاقتصادي و التقني-2

متى بررھا تقدم اقتصادي و تقني ملموس، و كان فیھا تفاقاتلإن المنافسة اقانوبیح ی
بطالة، و سمحت كذلك بتعزیز الوضعیة التنافسیة للمؤسسات للتشجیع للتشغیل و خفض 

.)5(، فھي مباحة متى استفاد منھا المجتمع عامة و المستھلك خاصةالصغیرة و المتوسطة
إلى إجراء حصیلة لھذه الأمورافیة للمنافسةیخضع تقدیر تحقیق الإتفاقات المن

اقتصادیة ، لمعرفة المحاسن و المساويء المسجلة، فیأخذ بعین الاعتبار تحسن الإنتاجیة،
خلق منافذ جدیدة للإنتاج ، كتلك التي تسمح بإزالة الصناعات بو تحسین منافذ السوق 

.)6(زیادة التصدیرمیة إلى ة، أو الممارسات الراثالتقلیدیة و تعویضھا بصناعات حدی
لم یورد المشرع الجزائري نصا عاما یستثني فیھ تطبیق قواعد المنافسة على بعض 
القطاعات الاقتصادیة، التي تتطلب استثمارات مرتفعة، أو اشتراك لعدة مؤسسات لإنجازھا 

بموجبھ أو القطاعات القلیلة المردودیة، لذا كان جدیر بالمشرع لو أورد نصا صریحا یسمح 

فرع قانون الأعمال، ،في القانونرمسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شھادة الماجستی-)1(
.69، ص 11/11/2002تاریخ المناقشة كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

شھادة الماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة،للنیقانون المنافسة، مذكرة یمینة جراي، ضبط السوق على ضوء-)2(
.81، ص 20/11/2007تاریخ المناقشة كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،

(3)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002, op.cit., P. 427.
.142جع سابق،   ص ، مر...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة -)4(

(5)- BIHL Luc, la défense de la liberté de la concurrence par les consommateurs, colloque consacré à
l’étude des rapports et influences réciproques qui existent entre le droit de la concurrence et le droit de
la consommation, organisé par le Centre de droit de la concurrence de l’Université de Perpignan et le
Centre de droit de la consommation de l’Université de Montpellier, les 8 et 9 octobre1993, p.34
(6)- AUGUET Yvan, droit de la concurrence, op.cit., P132
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ون و التقارب رغم مناھضتھا للمنافسة، متى حققت       و في بعض القطاعات بأشكال التعا
و أدت إلى التقدم الاقتصادي  و التقني و شجعت التشغیل و عززت من الوضعیة التنافسیة 

.)1(للمؤسسات 

.المحظورةتفاقات لإصور عن ا:ثانیا
شكالا متعددة من أ06برجوعنا إلى قانون المنافسة، نجده قد تضمن في مادتھ 

تفاقیات تفاقات و الإذ منع المشرع الممارسات المدبرة و الإإمارسات المقیدة للمنافسة، الم
و الحد منھا ألى عرقلة حریة المنافسة إن تھدف أو یمكن أالصریحة و الضمنیة عندما تھدف، 

.و في جزء جوھري منھأخلال في نفس السوق و الإأ
المشرع أورد ى تقیید المنافسة، لإن تؤدي أتفاقات التي یمكن لإیصعب حصر مختلف ا

:..."لىإلاسیما عند ترمي "تفاقات باستعمالھ لعبارة لإعن ھذه اأمثلة06في نص المادة 
:لى طائفتینإتفاقات لإیمكن من وجھة نظر اقتصادیة بحتة، تصنیف ھذه ا

لى تقلیل عدد المنافسین في السوقإتفاقات الرامیة لإا-
.)2(حریة المنافسینلى تقییدإتفاقات الرامیة لإا-

I-الإتفاقات الرامیة إلى تقلیل عدد المنافسین في السوق.
ن فیھ تحقیقا ینافستإلى خفض عدد الم)3(تؤدي رغبة المنافسین في زیادة حصصھم في السوق

.لى عدة طرق ملتویةإلذلك قد یلجؤون 
.عرقلة الدخول الشرعي إلى السوق-1

لأعوان الاقتصادیون بوضع حواجز للدخول إلى یقصد بعرقلة الدخول إلى السوق قیام ا
المھنة، أو الإتفاق على عقود امتیازیة للتموین الطویل المدى بین المؤسسات التجاریة، أو 
إتفاق مجموعة من الأعوان الاقتصادیین على وضع قواعد خاصة فیما بینھم عن طریقھا 

.)4(ماة مقاطعة مؤسسقصد تتحدد إمكانیة الدخول إلى السوق من عدمھ، 
.)5(یحظر القانون مثل ھذه الإتفاقات لكونھا تسعى إلى إھدار مبدأ حریة الصناعة و التجارة

من قانون المنافسة، الإتفاقات و الممارسات المتعلقة بالمواد 10خلافا للمشرع الفرنسي الذي استثنى بموجب المادة -)1(
مة تجاریة واحدة أو اسم تجاري واحد، أنظر محمد الشریف كتو، الفلاحیة أو ذات الأصل الفلاحي التي تكون تحت علا

.1، ھامش 151، مرجع سابق،   ص ...الممارسات المنافیة للمنافسة 
. 131، مرجع سابق،   ص ...الممارسات المنافیة للمنافسة ، محمد الشریف كتو-)2(
.و الخدماتسلع ھو كل مكان أو حیز نظري أین یلتقي عرض و طلب ال: السوق-)3(

« Le marché est le lieu où se confortent l’offre et la demande de produits ou de services » d’ après
FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie –Stéphane,droit de la concurrence…,op. cit, P.41.

.79، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)4(
(5)- LAHOUCINE Khalifa, le rôle du juge dans la garantie de la libre concurrence, contribution du
Maroc, séminaire francophone sur la concurrence, Paris, 20 et 21 novembre 2006, publié sur
www.ahjucaf.org, P. 3 note 1
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.إتفاقات المقاطعة-2
رغبة من المؤسسات في فرض السیطرة و إضعاف مكانة الباقین، قد تلجأ مجموعة 

د المتعاملین، و یأخذ الإتفاق شكل حاطعة أقمؤسسات إلى وضع إتفاق من أجل مالمن ھذه 
)1(غیر المبررین قصد الإضرار بمؤسسة مارفض الشراءلدى أحد الأعوان أو رفض البیع

.لة التجدید و التقدم التقنيعرق-3
قد یتجھ إتفاق الأعوان الاقتصادیین إلى القیام ببعض الأعمال أو الامتناع عنھا، بھدف تقیید 
حریة المنافسة عن طریق الإتفاق على تقلیص عرض المنتوجات أو منافذ التسویق

الھدف من ھذه الممارسات یكون .)2(و الاستثمارات و التطور الاقتصادي بصفة إرادیة مدبرة
و رغبة أرفض استعمال التقنیات الحدیثة، وھذا إما رغبة من المنتجین في تسویق منتاجاتھم، 

و لأن التقنیات الحدیثة تؤدي إلى أفي استھلاك العتاد الإنتاجي خلال فترة زمنیة معینة، 
.دم الاقتصاديتمنع المستھلك من الاستفادة من  التقو،)3(إنخفاض محسوس في الاستھلاك

ل ھذه الإتفاقات عائقا أمام الاستعمال الأمثل للموارد ، مما یدخلھا في طائفة ثتقف م
.)4(الممارسات المخالفة لأھداف المنافسة

.اتفاقات تقسیم السوق-4
ق إلى حرص المؤسسات على تعزیز أوضاعھا المكتسبة،سوالغایة من تقسیم التعود 

عادة ما یتجھ التقسیم إلى . بعرقلة وصول متنافسین محتملین إلى السوقالحفاظ علیھا، و
فیما یتعلق او تقسیم الزبائن أو الإنتاج أو الحصص، أمأتقسییم السوق إلى مناطق جغرافیة، 

تجھ الإتفاق إلى تنظیم الإنتاج على المستوى الجغرافي، فكل یبتقسیم الأسواق جغرافیا، ف
.)5(لتوزیع منتجاتھا أو تحصل على نسبة مئویة معینةمؤسسة منتجة تستأثر بفضاء

.إتفاقات التفاھم حول الصفقات العمومیة-5
ینظم القانون مجال الصفقات العمومیة، و یفتح مجال المنافسة بین المؤسسات الراغبة 
في الحصول على الصفقة، فنجد في مجال المناقصات أن العروض تتم عن طریق تقدیم 

من إلالایفتح " ف مختوم مرفق بدفتر الشروط الذي تدون علیھ عبارة عرض سري في ظر
، و تمنح الصفقة بعد عملیة فتح الأظرفة إلى المؤسسة التي قدمت "قبل اللجنة المختصة 

.مكانات المادیة و البشریةأفضل عرض من حیث سعر الإنجاز، الوقت،الإ

Le boycott des médicaments génériquesكالإتفاق على مقاطعة الأدویة الجنیسة -)1(
.73، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس المنافسة-)2(
، أنظر كذلك79، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)3(

DEKEUWER -DEFOSSEZ Françoise, BLARY- CLMENT Edith, Droit commercial,op.cit., p. 467.
.133، مرجع سابق،   ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة -)4(
.79، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة، و، مرجع نفسھمحمد الشریف كتو-)5(

www.ahjucaf.org


...الحمایةالموضوعیة للمستھلك================================الفصل الأول 

64

فتقدم عروض تفوق عرض فالإتفاق یكون بتشاور المؤسسات على العروض المقدمة مسبقا، 
.)1(لتفوزھذه الأخیرة بالمناقصة مؤسسة  معینة

II-الإتفاقات الرامیة إلى تقلیص نشاط المنافسین.
تتعدد وسائل تقیید حریة النشاط التنافسي، فقد ینصب الإتفاق على عرقلة حریة الأسعار 

.أو منح تخفیضات معینة مقابل الشراء أو تحدید شروط تجاریة معینة
.إتفاقات تحدید الأسعار-1

، لذا )2(سة على حریة و استقلالیة كل مؤسسة في تحدید أسعار منتجاتھا و خدماتھاتقوم المناف
تفاقات لإكل إتفاق على تحدید الأسعار مخالفا لمبدأ المنافسة الحرة، و لقد منع المشرع ھذه ا

:تنصيالمنافسة و التالمتعلق ب03- 03الأمر من 6/5بنص المادة 
"و إنخفاضھااربالتشجع المصطنع لإرتفاع الأسعالسوقالأسعار حسب قواعد دعرقلة تحدی-"

وي أن حقق ھذا تفي وضع الأسعار المناسبة، یستتفق مجموعة بأن تتنازل عن استقلالیتھا 
مات یإذا كان تحدید الأسعار ناتج عن تعل.م لا، لأنھ من الأساس محظورأالإتفاق أھدافھ 

.)3(رضة للمتابعةطبقت جماعیا، تحققت الممارسة المحظورة و تكون ع
.صفقات الربط-2

عوان الاقتصادیون في بعض البیوع على فرض شرط مقتضاه ضرورة لأیعمد بعض ا
ذا كانت ھذه السلعة إبغض النظر عما ،إقتناء سلعة إضافیة عن السلعة المرغوب شراءھا

وعة وھي ممن،مرغوبا فیھا أم لا، وتسمى ھذه البیوع بصفقات الربط أو البیوع المرتبطة
قتناء حصةإھدف إلى غلق السوق من جھة ، من جھة أخرى إجبار المشتري على ا تكونھ

من منتوج غیر راغب فیھ، مثال ذلك اشتراط مركز بیع السیارات إقتناء قطع الغیار من 
الوكلاء المعتمدین التابعین للشركة المنتجة في حالة تصلیح السیارة، وھذا ما یستبعد قیام 

،د قطاع غیار لدى منتجین آخرین وھوما یتعارض و مبدأ المنافسة الحرةالموزعین بتوری

(1)- NICOLAS-VULLIERME Laurence, droit de la concurrence..., op.cit., P.187.
، المعدل12-08القانون رقم بموجب من قانون المنافسة، 06الفقرة الأخیرة من المادة بنص  ھ المشرع ثوھو ما استحد

.، مرجع سابق...المتمم لقانون المنافسةو
تحدد بصفة حرة أسعار السلع و الخدمات اعتمادا على قواعد " :من قانون المنافسة04في ھذا الصدد تنص المادة -)2(

"...المنافسة
:من إتفاقات تحدید الأسعار نجد-)3(

.لى الإنخفاضإتى لا تؤدي و تثبیت السعر حیث تجمد على مستواھا الحالي حأإتفاقات التجمید * 
.تفاقات الإقتداء بسعر ما فیقلد عون اقتصادي عون آخر فیرفع إذا رفع و یخفض إذا خفض بإتفاق مسبقا بینھماإ* 
ة، فإذا خفض العون السعر إلى دوانیة فتحدد أسعار بیع المنتوجات بسعر أقل من متوسط التكلفعممارسة أسعار احتیالیة و* 

ما إذا خفض العون السعر إلى أقل من متوسط التكلفة كان أأو أعلى منھ كان ذلك دلیل منھ على المنافسة، حد متوسط التكلفة 
كالإتفاق و غیرھا من أشكال التحدید ،ذلك بیع بالخسارة و یشكل تسعیرا عدوانیا،و لحظر ھذا التصرف وجب وجود إتفاق

رسالةو الحسومات الممنوحة للزبائن أنظر تفصیل كل ھذا ضاتتفاقات توحید نسبة التخفیإعلى أسعار  الجداول المھنیة ، 
مسعد جلال، مبدأ المنافسة ، و136لى إ135من ، مرجع سابق،  ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة 

.80، مرجع سابق، ص ...الحرة
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.إتفاقات القصر-3
طرق التوزیع و التموین القصریة التي تتنوع الإتفاقات الرأسیة التي تقید المنافسة، لأن 

یستعملھا التجار كثیرة ونذكر منھا عقود التوزیع الحصري و الإنتقائي، و ھي إتفاقات یلتزم 
لمعاییر معینة ویرفض ابأن یخص عدد من الموزعین ببیع منتجاتھ لھم طبق،ھا موردببموج

السلعة من تاجر معین بمعنى و عقد قصر الشراء فیلتزم التاجر بشراءالبیع لموزعین آخرین
ھذه الإتفاقات ذات أثر إیجابي على الملاحظ أن،و )1(الإمتناع عن شراء سلعة منافس آخر

.التوزیع أكثر فعالیة،و تسمح بتحسین النوعیة المقدمة للمشتري النھائيفیكون المستھلك، 

.الإمتناع عن الممارسات التعسفیة: الفرع الثاني
منافسة بالإتفاقات فحسب، بل  قد یتحقق بوسائل أخرى، و ھو ما لایكون المساس بال

بعیدة عن بإتیان ممارسات ایحدث متى كان للمؤسسة قوة اقتصادیة معتبرة، سمحت لھ
سات في إطار الإحتكار الذي من شأنھ أن یؤدي المنافسة و مقتضیاتھا، و تدخل ھذه الممار

.)2(بالمستھلكینإلى إرتكاب ممارسات تعسفیة تضر بالمنافسة  و
:ثلاثة أشكال ھي منع المشرع الاستغلال التعسفي للقوة الاقتصادیة، إذا تم وفق 

،)ثانیا(، و التعسف الناتج عن وضعیة التبعیة)أولا(قوالتعسف في وضعیة الھیمنة على الس
.)ثالثا(و ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا

.قالتعسف في وضعیة الھیمنة على السو:أولا 
یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوق أو احتكار لھا أو على جزء منھ " 

)3(:"قصد

لایمنع القانون المؤسسة من الوصول إلى الھیمنة على السوق، غیر أن الممنوع ھو التعسف 
، لذا وجب تحدید مفھوم الھیمنة على السوق و كیف یكون التعسف )4(في استعمال ھذه الھیمنة

خدام ھذه الوضعیة؟في است
I - فكرة الھیمنة على السوقضبط.

ضبط ،ارسة المحظورة و ھي الاستغلال التعسفي للھیمنةمالتعرض للمیستوجب علینا قبل
.اسوق ، و معرفة مقایییس تقدیرھالمفھوم الھیمنة على

(1)- NICOLAS-VULLIERME Laurence, droit de la concurrence...., op.cit., P.188.
.61، مرجع سابق ، ص ....محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من الممارسات -)2(
أن الممارسات باللغة العربیة مرجع سابق، و التي  یفھم منھا...، المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر07/1المادة-)3(

ا قصدت المؤسسة إرتكابھا، فإذا لم تكن لھا نیة التعسفیة الناتجة عن وضعیة الھیمنة على السوق ، لا تكون محظورة  إلا إذ
في ذلك، فلا سبیل لإدانتھا  و معاقبتھا ، لكن ھذا الاستنتاج في الواقع خاطيء، لأنھ متى ثبت حصول الممارسة التعسفیة، 

ة ، في حین أن ارسات الأثر المقید للمنافسملما كان لھذه الماطقانون المنافسة یعاقب المؤسسة سواء قصدت ذلك أم لم تقصد
.و ھو الصحیحtendent' رامیة'النسخة الفرنسیة للمادة استعملت لفظ 

(4)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, éd.2002...., op.cit., P. 437.
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.تعریف الھیمنة-1
:یليلمنافسة الھیمنة كمااالمتعلق ب03-03الأمر ج من الفقرة 3عرفت المادة 

ضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة اقتصادیة في السوق ھي الو"
مكانیة القیام بتصرفات منفردة إالمعني من شأنھا عرقلة قیام منافسة فعلیة فیھ و تعطیھا 

.)1("إلى حد معتبر إزاء منافسیھا أو زبائنھا أو ممونیھا
وجھایمكن أن تكتسيالتيLe pouvoir d’agirبأنھا سلطة التصرف تعرف الھیمنة 

، و آخریمكن المؤسسة المھیمنة تجنیب نفسھا التأثیر الصادر من المؤسسات الأخرىإیجابیا 
.سلبیا یمنح للمؤسسة المھیمنة تأثیر على المؤسسات الموجودة في السوق

حظر القانون المؤسسة من بلوغ مركزمھم و درجة من القوة الاقتصادیة، ، لكن المحظور لا ی
.)3(تعسف عندما یھدف إلى الإخلال بالمنافسةھو ال

ما ، و تجعلھا قادرة التي تحوزھا مؤسسةإذا كانت الھیمنة ھي وضعیة القوة الاقتصادیة 
بواسطة -خصوصا- المكانة المرموقة في السوق و التي تتحقق ھيعلى عرقلة المنافسة، أو

غیرھا من المؤسسات الحصص التي تمتلكھا في ھذا السوق، وبعدم التناسب بینھا و
.)4(لھا بعرقلة المنافسة السائدة في السوقتسمح فقد المنافسة، 

.معینة كمرجع لتقدیر ھذه الوضعیةلتقدیر القوة الاقتصادیة فإنھ لا بد من العودة إلى سوق
.تحدید السوق المھیمن علیھا-2

اسة السوق یمكن ، إذ أنھ بدر)5(تعتبر السوق أداة تحلیل أساسیة في قانون المنافسة
معرفة مدى إمكانیة مراقبة سلوك صادر من المؤسسة و إدانتھ و معاقبتھا إذا كان مخلا 
بالمنافسة، و علیھ یتوقف تواجد مؤسسة في وضعیة ھیمنة على سوق ، على تحدید سوق 

. السلعة أو الخدمة التي تقدمھا المؤسسة
ف التحلیل الاقتصادي السوق بأنھا المكان الذي  یتلاقى فیھ العرض بالطلب على موادیعرّ

و خدمات یعتبرھا المشترون أو المستعملون بدیلة فیما بینھا و غیر بدیلة مع غیرھا من 
.)6(المواد و الخدمات الأخرى المعروضة

:ھذا التعریف یتفق مع التعریف المقدم من محكمة عدل المجموعة الأروبیة و التي عرفتھا كما یلي-)1(
« La position dominante concerne une position de puissance économique détenue par une entreprise
qui lui donne le pouvoir de faire obstacle au maintien d’une concurrence effective sur le marché en
cours, en fournissant la possibilité de comportements indépendants dans une mesure appréciable vis
avis de ses concurrents de ses clients et finalement des consommateurs » cité par CABANES
Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence, op.cit., P.71, FRISON-ROCHE Marie-Anne,
PAYET Marie-Stéphane, droit de la concurrence, op. cit., P.119, NICOLAS-VULLIERME Laurence,
op.cit., P.207.

.85، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)3(
.159، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-)4(
.عنیةأو المرجعیة أو المالسوق المقصودة ھنا لیست أیة سوق، و لكن السوق المناسبة -)5(

(6)- FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie –Stéphane, droit de la concurrence..., op. cit., P.42.
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:منافسة السوق بأنھاالمتعلق بال03- 03الأمر یعرف 
كل سوق للسلع أو الخدمات المعنیة بممارسات مقیدة للمنافسة وكذا تلك التي یعتبرھا " 

سعارھا و الاستعمال التي خصصت أو أك مماثلة او تعویضیة، لا سیما بسبب ممیزاتھا المستھل
)1("و الخدمات المعنیةألھ، و المنطقة الجغرافیة التي تعرض المؤسسة فیھا السلع 

و تفادي منافسة أسعار السائدة في السوق،لأذا كانت الھیمنة تفید القدرة على تحدید اإ
ن ھناك خیارا ، أن الھیمنة تنتفي متى ثبت إعل القوة و الھیمنة، فخرى لھا ، بفلأالمؤسسات ا

بعد أویكون للسوق بعد سلعي ،و آخرا یلجأ الیھ المشترون عند رفع المؤسسة للسعر
.جغرافي

.السلعي للسوقمعیارال- أ-2
كسوق الأحذیة  تحدید السلع و الخدمات المتشابھة بدرجة كافیةعلى ھذا المعیارقومی

:على منھجینمعیارھذا الیتأسس و ، سوق الادویة مثلاأو 
و أمدى مرونة الطلب على السلع المتشابھة في البحثعلى یقومالذي منھج الطلب البدیل *

یلجأ الى ) أ(ذا لم یجد السلعةإالسلع التي تقوم بدور مماثل من وجھة نظر المستھلك بحیث 
.، و ھو منھج أساسيهالغرض من وجھة نظرباعتبار السلعتین تؤدیان نفس) ب(السلعة 

ن من شأن إف،فتراض، أنھ عند ارتفاع أسعار سلعة معینةإأما العرض البدیل فھو یقوم على *
جل توفیر تلك السلعة ألى سوق السلعة أو الخدمة من إذلك تشجیع مؤسسات أخرى للدخول 

.)2(أو الخدمة أو سلعة مشابھة لھا من أجل تغطیة الطلب
.الجغرافي للسوقمعیارال-ب-2

ق مناسبة للاحتكار من ویمثل الموقع الجغرافي للسوق أحد المعاییر الھامة لاعتبار الس
ة في تقلیص الإنتاج مثلا أو فرض الأسعار في سو المقصود من ذلك امكانیة المؤس. عدمھ

اراتھم نطاق جغرافي معین، لا یكشف عن رغبة سریعة من طرف المستھلكین في تغییر اختی
ات سو العرض المقدم من المؤسسات الواقعة في ھذا الحیز المكاني، ولا عن قدرة المؤسحن

طار من السوق على الاستجابة لرغبات المستھلكین بسبب الأخرى المتواجدة خارج ھذا الإ
ر مدى وجود وضعیة ھیمنة على یلتقد،و )3(المؤسسة الأولى ذي الصبغة الاحتكاریةة دإرا

.التي تمارس المؤسسة فیھا السیطرة دود للسوق الجغرافیةحمن وضع السوق لا بد

ري قبل ھذا القانون ئ،  ولقد سبق للمشرع الجزا، متعلق بالمنافسة معدل و متمم03-03ب من أمر فقرة 3ة أنظر الماد-)1(
المحدد ،2000أكتوبر14، المؤرخ في 314-2000قم من المرسوم التنفیذي ر03بتقدیم تعریف للسوق بموجب المادة 

للمقاییس  التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و كذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة 
، مرجع سابق، و تنص ھذه المادة على ما03-03، ملغى بموجب أمر 2000أكتوبر18الصادرة في 61الھیمنة،ج ر عدد 

مات التي یعرضھا العون دوق المرجعي، لتحدید وضعیة الھیمنة، السلع أو الخأو جزء من السبالسوق یقصد ":یأتي
الاقتصادي و السلع أو الخدمات البدیلة التي یمكن أن یحصل علیھا المتعاملون أو المنافسون في نفس المنطقة 

."الجغرافیة
(2)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002, op.cit., P. 441.

.163، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-)3(
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من قانون المنافسة إلى طبیعة و نوع 07لم یشر المشرع الجزائري في نص المادة 
السوق لتحدید وضعیة الھیمنة، واكتفى فقط بذكر السوق دون تحدید سوق داخلیة أو غیرھا، 

.)1(رة السوق الداخلیةما قد یثیر اللبس في تفسیر عبا
.تحقق سیطرة مؤسسة على سوق إلا اعتمادا على مقاییس معینةویمكن القول بتوفر لا
.تحدید وضعیة الھیمنةمقاییس-3

إلا أنھ یمكن المنافسة،، بموجب قانون )2(314-2000تم إلغاء المرسوم التنفیذي رقم 
.تحدد معاییر ھیمنة مؤسسة على السوقالاستعانة بھذا المرسوم للاسترشاد بالمقاییس التي 

:على ھذه المقاییس كما یليالمرسوم السالف الذكرمن 05المادة نصت
المقاییس التي تحدد وضعیة ھیمنة عون اقتصادي على سوق السلع و الخدمات أو على جزء "

:منھ ھي على الخصوص مایلي
حصة التي یحوزھا كل عون من یحوزھا العون الاقتصادي مقارنة إلى الحصة السوق التي-

.الأعوان الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق
.الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني-
عوان أالعلاقات المالیة أو التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة -

.نواعلأھ امتیازات متعددة ااقتصادیین و التي تمنح
. )3("امتیازات القرب الجغرافي التي یستفید منھا العون الاقتصادي المعني-

ھذه القاییسینبني تقدیر وضعیة الھیمنة على المقاییس الواردة في ھذا النص، غیر أن
ة المكلفة بضبط السوق مقاییس أخرى في ئتجد الھیأن و یمكنذكرت على سبیل المثال 

.خرى نوعیة أو كیفیةأكمیة وإلى مقاییس تقسیم ھذه المقاییس . دیر تحقق ھذه الوضعیةتق
.المقاییس الكمیة-أ-3

عن طریق حصتھا في اتعبرّ ھذه المقاییس أساسا على حجم المؤسسة و یمكن معرفتھ
.القوة الاقتصادیة و المالیة للمؤسسةأومال عالسوق، أو رقم الأ

.حصة السوق-1
حصة السوق التي تحوزھا المؤسسة معیار أساسي لوجود وضعیة الھیمنة، وامتلاك تعتبر

.)4(ھا وق لدلیل على أنھا في وضعیة سیطرة و ھیمنة علیسالمؤسسة لحصة مھمة من ال

.مكان معین فقطفي حین قد تكونھي السوق الوطنیة، یةأن السوق الداخلبیفھم قد-)1(
.، مرجع سابق...تبین أن العونللمقاییس التي، المحدد 314-2000مرسوم تنفیذي رقم-)2(
.، مرجع نفسھ314- 2000من المرسوم التنفیذي رقم 02المادة -)3(
یستخلص من معطیات :" الإلكترونیة، حیث أشار أنھتھذه ما قرره مجلس المنافسة في قضیة المؤسسة الوطنیة للصناعا-)4(

، لا ...الممون الرئیسي للسوق) 1996(د في الفترة التي حدت فیھا الوقائع موضوع الإخطار مختلفة أن المؤسسة المشتكى منھا تع
تكبة من طرف المؤسسة ریتعلق بالممارسات الم01- ق-99قرار مجلس المنافسة رقم ، "سیما في المنطقة الغربیة من الوطن

، مرجع ...للمنافسةكتو، الممارسات المنافیةعن محمد الشریف قرار غیر منشور نقلاونیة،رلكتالوطنیة للصناعات الإ
.168سابق،  ص
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تحدد حصة السوق بحجم المبیعات المحققة، و لقد إعتمد القانون الجزائري على رقم الأعمال 
من المرسوم التنفیذي الذي 04الذي یحققھ عون اقتصادي في سوق معینة، حیث نص المادة 

:یحدد مقاییس الھیمنة على أنھ
السوق بالعلاقة بین رقم أعمال العون الاقتصادي المعني و رقم أعمال جمیع تحدد حصة"

"الأعوان الاقتصادیین الموجودین في نفس السوق
لیست حصة السوق المعیار الوحید لتقدیر وضعیة الھیمنة، فقد تحوز المؤسسة حصة معتبرة 

.)1(اجزة عن التأثیر على المنافسةعنھا تبقى أإلا 
.صادیة و المالیةالقوة الاقت-2

تمثل القوة الاقتصادیة و المالیة التي تتمتع بھا مؤسسة ما أو التي تتمتع بھا المجموعة 
، و لقد ورد النص )2(التي تنتمي إلیھا، معیارا لتقدیر مدى حیازة المؤسسة لوضعیة الھیمنة

.)3(على ھذه المعیار في المرسوم السالف الذكر في المادة نفسھا
قاییس القائمة على الحجم و القوة نجد مقاییس تتعلق بالكیف كالتفوق التقني      إلى جانب الم

.و التفوق في التسییر وغیرھا
.المقاییس النوعیة-ب-3

.یستند في تقدیر مدى وجود وضعیة الھیمنة، إضافة إلى المقاییس الكمیة  إلى مقاییس نوعیة 
.حالة المنافسة-1

لحصة معتبرة في اتجاه منافسیھا رغم عدم حیازتھا ةقد تكتسب المؤسسة استقلالی
السوق، لضعف الحصة الفردیة لمنافسیھا، مما یمكنھا من اكتساب وضعیة ھیمنة على السوق 

Situatuionالمعنیة، فبالإضافة إلى حصة السوق لا بد من تحلیل حالة المنافسة 

concurrentielleتمتع مؤسستین رھا، فإن رغمفي القطاع الاقتصادي المعني،و معاینة تطو
متلاكھما لوضعیة الھیمنة ، فقد تختلف الأحكام حسب إنھ بشأن أبنفس الحصة السوقیة، إلا 

یجب كذلك  المناخ التنافسي السائد في السوق، و لإثبات وضعیة الھیمنة وفقا للمعیار السالف، 
.)4(رغم المنافسة القویةقدرة المؤسسة على الإحتفاظ بوضعیة الھیمنة لمدة طویلة البحث عن 

.مقاییس أخرى-2
یجانب مقیاس حصة، مقاییس نوعیة أخرى كالتفوق في التسییر، الإختراع التقني، 

)5(و المالیة للمؤسسةالامتیازات التجاریة 

84، مرجع سابق ،ص ...ضبط السوقأنظر یمینة جراي،-)1(
.169سابق، ص ، مرجع...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة-)2(
أعتمد ھذا المعیار في فرنسا، ففي رأي السلطات المكلفة بالمنافسة ھناك، فإن القوة الاقتصادیة و المالیة لمؤسسة أو -)3(

.لمجموعة من المؤسسات التي ترتبط بھا یسمح لھا بأن تتفادى الضغط المتولد عن المنافسة
.92ابق، ص ، مرجع س...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)4(
.، مرجع سابق...المحدد للمقاییس  التي تبین أن العون، 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 02أنظر المادة -)5(
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II -وضعیة الھیمنة المتعسف فیھا.
الھیمنة على السوق ، وجب إستبیان مدى ةبعد التثبت من إمتلاك المؤسسة لوضعی

منھ استبعاد المنافسین، فالأمر یتطلب إذنتورطھا في ممارسات تعسفیة یكون الغرض 
.ر التعسف في الھیمنةیو مقاییس تقدإثبات التعسف في وضعیة الھیمنة 

.الھیمنة المتعسف فیھاتحدید -1
.من یقع علیھ عبء الإثباتعلىو لاالتعسف في الھیمنة لم یتطرق قانون المنافسة إلى فكرة

.  ضبط مفھوم التعسف- أ
، و التعسف بشكل تعسفيوضعیة الھیمنةللمؤسسة إلا إذا ثبت استخدامھا لا تتم إدانة ا

.)1(لا یدان إلا بعد وقوعھ و حدوثھ
لایعاقب التعسف في الھیمنة، إلا إذا كانت ھناك نیة لتزییف المنافسة في السوق، ولیس على 

مار التعسفي لھذه ستثالا، فلا تتم إدانة الھیمنة إلا إذا تحقق .أساس كبر الحجم الاقتصادي فقط 
علیھا في حالة لالوضعیة، عندما یستعمل حائز ھذا الوضع للحصول على منافع لن یحص

المنافسة الفعالة بما فیھ الكفایة ، إذ یكون التعسف في ھذا المفھوم مسلكا مناھضا للمنافسة في 
.)2(ذاتھ، لم یكن من الممكن تبنیھ إلا بفضل استعمال المؤسسة لوضعھا المسیطر

أثبت التحلیل الاقتصادي، أن لیست كل وضعیة ھیمنة یقابلھا تعسف و عرقلة لقواعد 
، مما یخدم مصلحة )3(المنافسة، فالقوة الاقتصادیة قد تؤدي أحیانا إلى تخفیض الأسعار

تبعیة أخرى ھي ارسة على المدى البعید ، قد تحقق ظاھرةمالمستھلك، غیر أن ھذه الم
.نةالمستھلك للمؤسسة المھیم

تى على ذكر أ، و لكن )4(لم یعرف المشرع الجزائري التعسف في وضعیة الھیمنة
:التي تنص03-03الأمر 07سلوك التعسفي للمؤسسة المھیمنة في نص المادة للأمثلة 

:یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة ھیمنة على السوق أو احتكار لھا أو على جزء منھا قصد"
أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیھا،الحد من الدخول في السوق-
تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني،-
اقتسام الأسواق أو مصادر التموین،-
عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لإرتفاع الأسعار   و لانخفاظھا،-
فئة لنفس الخدمات تجاه الشركاء التجاریین مما یحرمھم من منافع تطبیق شروط غیر متكا-

المنافسة،

الوضع السائد في الولایات المتحدة الأمریكیة، أن التعسف في الھیمنة كان ممنوعا بصورة قبلیة، بمقتضى نظریة  -)1(
دف للتعسف، غیر أن إدانة التعسف فعندما یبلغ العون حجم لاتسعھ المنافسة فھو مراAbus de structureتعسف الھیاكل 

في وضعیة الھیمنة بصورة قبلیة أصبح مھجورا، فلیست كل وضعیة ھیمنة یقابلھا تعسف، و بلوغ مؤسسة قوة معینة لا یقف 
عائق أمام دخول مؤسسات أخرى لنفس السوق، ولیس من العدل معاقبة مؤسسات لا لشيء إلا لبلوغھا حجما كبیرا، نقلا 

.172، مرجع سابق، ص ...كتو، الممارسات المنافیةعن محمد الشریف
.864، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة-)2(

(3)- CABANES Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence…, op.cit., P. 74.
.ق إلى مفھوم التعسف في وضعیة الھیمنةتبع المشرع الجزائري في ھذا المشرع الفرنسي، فھو الآخر لم یتطر-)4(
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إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولھم خدمات إضافیة لیست لھا صلة بموضوع ھذه العقود -
"سواء بحكم طبیعتھاأو حسب الأعراف التجاریة

یتبین أولا  أن المشرع أعطى بعض صور الممارسات التعسفیة لوضعیة الھیمنة،وھي نفس 
عسف تیقیم اللافن المشرع أخذ بالمفھوم الشخصي،أمجال الإتفاقات،ثانیا المقدمة في لصورا

.إلا إذا صدر عن سلوك إرادي لصاحبھ یرمي إلى تزییف المنافسة
.إثبات التعسف في وضعیة الھیمنة-ب

تفید القواعد العامة أن عبء الإثبات یقع على من یدعي، فمن یدعي أن ممارسات ما لھا 
.)1(علیھ إثبات وقوع التعسف حقاطابع تعسفي، و جب 

مر نفسھ لتقریر لأكما كان تحدید وضعیة الھیمنة مرھون على اعتماد مقاییس معینة، ا
.المقاییسالآخر بعضیتطلب ھو التعسف في الھیمنة الذي

.مقاییس تقدیر التعسف في وضعیة الھیمنة-2
لم تأت على سبیل الحصر، ن الممارسات التعسفیة لوضعیة الھیمنة أى سبقت الإشارة إل

ناس بمقاییس تساعد على تقدیر وجود التعسف في ئظھرت الحاجة إلى الإستتومن ھنا 
ببعض 314-2000م الممارسات التي ترتكبھا المؤسسات، و لقد جاءالمرسوم التنفیذي رق

من 07المشرع ھذا المرسوم، و إن كان وجوده ضروریا لخلو المادة ىألغ.)2(ھذه المقاییس
عد على تقدیر التعسف الناتج عن وضعیة الھیمنة، وتظھر اقاییس تسمانون المنافسة من ق

بعض الممارسات، التي تعتبر مشروعة ومقبولة متى صدرت يالمقاییس فلھذهالحاجة أكثر 
.)3(من مؤسسة ضعیفة، و محظورة متى صدرت عن مؤسسة مھیمنة

لى مراقبة إالمناورات التي تھدف لھیمنة فيلتتمثل المقاییس التي تحدد الممارسات التعسفیة 
.بدیلالحل الغیاب ، والمساس المتوقع أو الفعلي بالمنافسة،الدخول في السوق أو سیرھا

.إلیھاالدخول  سیرالسوق أو مناورات مراقبة - أ
إن ھدف سلوك المؤسسة المھیمنة ھو القضاء على المنافسة، أو الحصول على امتیازات غیر 

ا السلوك محظورا، ومن أمثلة الممارسات الرامیة إلى إقصاء أو منع الدخول مبررة، كان ھذ
عامل غیر المبرر، أو المماطلة في الاستجابة لطلبات مؤسسة ما،  تإلى السوق نجد رفض ال

معلومات الضروریة لممارسة نشاطھاو المعطیات والولیةمنعھا من الحصول على المواد الأ

.173، مرجع سابق، ص ...لممارسات المنافیة للمنافسةمحمد الشرف كتو ، ا-)1(
.، مرجع سابق...المحدد للمقاییس  التي تبین أن العون، 314-2000رقم ذيمن المرسوم التنفی05أنظر المادة -)2(

(3)- « Certaines pratiques commerciales largement tolérées, voir parfaitement admissibles du point de
vue de la concurrnce, lorsqu’elles émanent d’entrprises qui n’ont  qu’une faible part du marché et sont
soumises à une concurrnce effective, peuvent etre tenues pour anticoncurrentielles lorsqu’elles sont le
fait d’entreprises qui ont une position dominante », cité par FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET
Marie –Stéphane, droit de la concurrence...., op. cit, P. 145.
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.المساس بالمنافسة-ب
من بین المقاییس المعتمدة كذلك في تقدیر التعسف في ممارسات المؤسسة المھیمنة، 

المساس بالمنافسة الفعلیة أو نجد معیار المساس بالمنافسة، ویكون ھدف ھذه الممارسات
كان لھا ا فإنھ لا بد من وقوع ممارسة یحتمل أن تكون تعسفیة، بالبحث فیما إذ،)1(المحتملة

.تفاقات المحظورةلإغرض أو أثر مناف للمنافسة كما ھو في ا
یشترط كذلك في الممارسات التعسفیة أن یكون لھا أثر محسوسا على المنافسة، فلا تمنع ھذه 

رسات إلا إذا بلغت درجة محسوسة من المساس بالمنافسة، و لإعتماد ھذ المقیاس وجب المما
كذلك أن یكون المساس بالمنافسة ناتج عن الممارسات التعسفیة للمؤسسة المھیمنة، بمعنى   

.و حود علاقة سببیة بین ممارسة المؤسسة المھیمنة وعرقلة المنافسة في السوق
.ة الھیمنةغیاب حل بدیل بسبب وضعی-ج

من 11یشیر المشرع إلى ھذا المقیاس في تقدیر الھیمنة ، في حین أنھ في المادة 
قانون المنافسة یعتبر التعسف في وضعیة التبعیة ممارسة منافیة للمنافسة مستقلة بحد ذاتھا، 

.غیر أنھ تجدر الإشارة أن في أغلب الأحیان لا تقوم التبعیة إلا لوجود ھیمنة 
تبعیة لندرة المنتوج و وجوده لدى ممون معین و بالتالي الموزعون و التجار في قد تقوم ال

.)2(حالة تبعیة إزاء ھذا الممون و ھي نادرة الحصول
.عیة الاقتصادیةبالتعسف في وضعیة الت:ثانیا

11، بموجب المادة)3(عیة التبعیةضیمنع قانون المنافسة التعسف في استغلال و
:صو التي تن

، یتمثل ھذا التعسف ..یحظر على كل مؤسسة التعسف في استغلال وضعیة التبعیة لمؤسة أخرى"
:على الخصوص في

.رفض البیع بدون مبرر شرعي-
البیع المتلازم أو التمییزي،-
البیع المشروط بإقتناء كمیة دنیا،-
الإلزام بإعادة البیع بسعر أدنى،-
مل الخضوع لشروط غیر مبررة،قطع العلاقة التجاریة لمجرد رفض المتعا-
"كل عمل آخر من شأنھ أن یقلل أو یلغي منافع المنافسة داخل السوق-

.إضرارا بحریة المنافسةھا تعسفیاوجود حالة تبعیة، و استغلاللكي یتحقق الحظر لابد من

.، مرجع سابق...أن العونالمحدد للمقاییس التي تبین ، 314-2000المرسوم التنفیذي رقم من 05/3أنظر المادة -)1(
التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر في القانون، فرع قانون الاعمال،  دلیلة مختور،-)2(

.8، ص 2007جوان 16كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
، انظرتفصیل  شھدت تعدیلات يتال1986دیسمبر 1من أمر 82ة المادھذه الممارسة في فرنسا بموجبنظمت -)3(

AUGUET Yvan, droit de la concurrence (droit interne), édالأمر عند Ellipses,  Paris, 2002, P. P.90-93.
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I-مفھوم التبعیة الاقتصادیة.

.تحققھاو شروط ھذه الوضعیة  تعریفعبرمفھوم فكرة التبعیة الاقتصادیةضحیت
.تعریف التبعیة الاقتصادیة-1

:یعرف قانون المنافسة وضعیة التبعیة بأنھا 
ھي العلاقة التجاریة التي لایكون فیھا لمؤسسة ما حل : وضعیة التبعیة الاقتصادیة -د"

التعاقد بالشروط التي تفرضھا علیھا مؤسسة أخرى سواء كانت تبدیل مقارن إذا رفض
)1("زبونا أو ممونا

، بل )2(، ھذه الممارسة06-95لم یعرف قانون المنافسة الصادر بموجب أمر 
تلازم بین ي المفعول ،كما أنھ تجدر الإشارة إلى أنھ لارالسا03-03استحدثت بموجب أمر 

.حالة التبعیة الاقتصادیة وحالة الھیمنة على السوق
فیعرف بسیاستھ التشریعیة التي سباقا لحظر ھذه الممارسة، كان المشرع الألماني

من تعسف شركات التوزیع الكبرى أو ،تھدف إلى حمایة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة
تعرف الھیمنة بأنھا السیطرة الكاملة و الشاملة على السوق ، . )3(ما یعرف بتعسف الشراء

یل إلا لكن التبعیة ھي ھیمنة نسبیة تمارسھا مؤسسة على مؤسسة أخرى لیس لھا حل بد
الحل البدیل، أيحالة غیابي ، فتحدث ھذه الحالة ف)4(التعاقد مع ھذه المؤسسة المھیمنة علیھا

ة سللشروط المفروضة من المؤسضعخمؤسسة بدیلة تتعاقد معھا المؤسسة التابعة فت
.، و وفق معاییر معینةمعینة شروط توفر قتصادیة م التبعیة الایاقیتطلب ل.  المتبوعة

.التبعیة الاقتصادیةطشرو-2
إحداھا تابعة وجود علاقة تعاقدیة بین مؤسستین:ھيشروطتقوم  التبعیة الاقتصادیة على 

استمراریة ، و أخیرا تابعةالأھمیة العلاقة التعاقدیة بالنسبة للمؤسسة  ،و أخرى متبوعة
.و انتظام العلاقة التعاقدیة

.تینوجود علاقة تعاقدیة بین مؤسس- أ
لا یمكن التحدث عن حالة التبعیة،  إلا إذا وجدت علاقة تعاقدیة بین مؤسستین تقوم على 

منتج ة فھي تكشف عن حاجة الموزع إلى التموین أو التوزیع، فإذا كانت علاقة تعاقدیة تمونی
.أما إذا كانت علاقة تعاقدیة توزیعیة فھي تكشف عن حاجة المنتج لموزع.سلعة  أو الخدمةال

.، مرجع سابق...المتعلق بالمنافسة03-03الأمر فقرة د من 03المادة -)1(
ن المشتري لم یعد تحت أ، التي أثبتت لم یعرف المشرع الفرنسي كذلك ھذه الممارسة إلا بعد التحولات الاقتصادیة -)2(

وذلك إثر التمركز في مجال نقلب الأمر إذ أصبح المشتري أو الموزع یفرض شروطھ على المنتج إرحمة البائع، بل 
.التوزیع، فأصبحت مؤسسات الشراء الكبرى قادرة على ممارسة ضغوطات على المنتجین

(3)- FRISON-ROCHE Marie-Anne, PAYET Marie -Stéphane, droit de la concurrence,... op. cit.,
P.120.et AUGUET Yvan, droit de la concurrence, ...op.cit., P. 91.

و86، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة:أنظركل من -)4(
BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002, op.cit., P. 394.
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.أھمیة العلاقة التعاقدیة بالنسبة للتابع-ب
في المبدأ ن ألیست كل العلاقات التعاقدیة تتوفر على تبعیة طرف  لطرف الثاني ،حیث

متى كانت ھذه العلاقة ذات قیمة، لكن تتحقق التبعیة العقود أن یكون أطرافھا متساوون
مع علیھ، و وزن بالنسبة لأحد المتعاقدین، حیث لا یملك الاختیار في التعاقد بل یكون مجبرا 

.)1(كندرة المنتوج ھذا الطرف بالذات دون سواه لأسباب معینة
.التعاقدیة وانتظامھاقة لااستمراریة الع-ج

و صفقة أیمكن الحدیث عن حالة التبعیة ،إذا تحققت مرة واحدة فقط في معاملة لا
أین یرتبط ،لفترة من الزمن أو بطریقة متكررةالتعاقدیة وحیدة، بل یجب أن تقوم العلاقة

المنتج أو العكس أي یرتبط الموزع ب،لتوزیع منتجاتھاالمنتج بالموزع بانتظام و استمرار
وجب أن ،عناصربالإضافة إلى ھذه ال،للحصول على السلعة أو الخدمة المرغوب فیھا

.على معاییر معینةھي الأخرى تتوفر
.معاییر تحقق وضعیة التبعیة الاقتصادیة-3

، و متعددةو ھي كثیرةلكي تقوم تبعیة مؤسسة لأخرى لا بد من توفر مقاییس معینة، 
لموزع للالموزع للممون، و أخرى تكشف تبعیة الممون بعیة تمعاییر تبین منھا
.مونممعاییر تبعیة الموزع لل- أ

شھرة العلامة، حصة السوق التي یحوزھا : على مقاییس أربعةھيتبعیة التموینتقوم 
الممون، رقم الأعمال الذي یحققھ الموزع مع الممون و غیاب منتجات بدیلة في 

مون وضعیة ھیمنة على السوق، فقد ترتبط مؤسسة ملیس من المھم أن یكون لل.)2(السوق
بمؤسسة أخرى لشھرة علامتھا التجاریة،رغم أنھا تملك حصة ضعیفة في السوق، كما قد  لا 

.لوجود عرض بدیلتقوم وضعیة التبعیة الاقتصادیة حتى ولو كانت المؤسسة مھیمنة
:شھرة العلامة*

ن المستھلك مقارنة بغیرھا،  فإذا تتوقف شھرة العلامة على حجم استھلاك المادة م
.)3(ج ھذه المادةتمادة لدیھ، یكون تابعا لمنالمرھون بتوفرتلك  ى الموزعكان إقبال الزبائن إل

.رقم أعمال الموزعفي الممون حصة *
مون، ومدى قدرتھ على التحول مھذا المعیار بتقدیر درجة  تبعیة الموزع للیسمح 

، و عند تقدیر ھذه )4(بالنسبة لكل مادة على حدة٪25نسبة عنعنھ، فیجب أن لا تقل ھذه ال
.السوقالنسبة من الواجب البحث عما إذا كان رقم أعمال الموزع قد وقع بفعل تركیبة 

(1)- BOUTARD LABARADE Mari Chantal et CANIVET Guy, droit français de la concurrence,
L.G.D.J., Paris, 1994, P. 88.

.906، مرجع سابق،ص ...لویس قوجال، المطول في القانون التجاري-)2(
(3) -BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002, op.cit., P. 445.

.90، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)4(
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.حصة الممون من السوق*
قد تؤدي إلى - ا أن یكون الممون مھیمنامھملیس ُ -من السوق مھمةإذا كانت حصة الممون
.افسینتن، و تحدد حصة السوق بالنظر إلى حصص الممونین الم)1(خضوع الطرف الآخر

.و بدیلأغیاب حل مماثل *
من بین 314-2000أورد المشرع الجزائري ھذا المقیاس في المرسوم التنفیذي رقم 

:ھیمنة،و ینص المرسوم على أنھالمقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 
یعتبر تعسفیا في وضعیة ھیمنة على السوق أو جزء منھ كل فعل یرتكبھ عون اقتصادي "

:في وضعیة ھیمنة على السوق المعنیة یستجیب على الخصوص للمقاییس الآتیة
-...
.)2("غیاب حل بدیل بسبب تبعیة اقتصادیة-

لسوق، لمعرفة مدى وجود سبل أخرى للتموین لتقدیر إنعدام الحل البدیل یجب دراسة ا
.)3(نحو ھذه المنتجات البدیلة ة على التغییر سبدیلة، ومدى قدرة المؤسالبالمنتجات 

یعتبر الحل المعادل متوفرامتى وجد في السوق مواد مشابھة لمواد الممون و بنفس الشھرة ، 
لنسبة لمؤسسة في حالة تبعیة الحل البدیل بایغیبعمال، و ویحقق بھا الموزع نفس رقم الأ

تجاه مؤسسة أخرى ، وقامت ھذه الأخیرة بارتكاب ممارسات منافیة للمنافسة إزاءھا، حیث 
.)4(لم تتمكن المؤسسة التابعة من مواصلة نشاطھا بصورة عادیة لعدم وجود حل بدیل 

ي رقم میة حصة الممون فأھیقع على الموزع إثبات توفر المعاییر السابقة مجتمعة أي 
و استحالة إیجاد ممونین عمالھ، شھرة العلامة التجاریة للممون، أھمیة حصة السوق للممونأ

.)5(آخرین یقدمون مواد معادلة
.معاییر تبعیة الممون للموزع-ب

زع، وتعرف ھذه الحالة بتبعیة الشراء، و تتحقق عندما تقوم العلاقة التعاقدیة لصالح الم
.تقوم تبعیة الممون للموزع على المعاییر الآتي شرحھاو ع بھا، نظرا لقوة الشراء التي یتمت

.زعوحصة رقم الأعمال التي یحققھا الممون مع الم*
و أھمیتھ في ن تكون الحصة معتبرة، تكشف عن تبعیة الممون تجاه الموزع أیجب 

.)6(تسویق منتجاتھ

.906،ص ، مرجع سابق...لویس قوجال، المطول في القانون التجاري-)1(
.، مرجع سابق...المحدد للمقاییس التي تبین أن العون،314-2000من المرسوم التنفیذي رقم 05المادة -)2(
.دون أن تلحق الموزع أضرارL’alternative suffisanteن الخیار البدیل الكافي عتعرف ھذه الحالة بحالة البحث -)3(
GALENEنقلا عن 191، مرجع سابق، ص ...للمنافسةمحمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة-)4( R., Droit de

la concurrence et pratiques anticoncurrentielles, EFE, Paris, 1999, P.203.
AUGUET Yvan, droit de la concurrence, op.cit., P. 115.)5(

.907مرجع سابق،ص ،...لویس قوجال، المطول في القانون التجاريأنظر -)6(
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.أھمیة الموزع في تسویق مواد المنتج*
.)1(للموزعتبعیتھعن إذا كان الممون عاجزا عن الاستغناء الموزع في التسویق كشف ذلك 

.غیاب الحل البدیل*
أي قیام حلول أخرى لتصریف مون أم لا، میبحث ھذا المعیار في إمكانیة وجود حل بدیل لل

.عن الممون إیجاد منافد قامت تبعیتھ للموزعمنتجاتھ، فإذا تعذر  
إذا كانت ھذه ھي فكرة التبعیة و معاییر تقدیر وجودھا، فإن المحظور في قانون المنافسة ھو 

.الاستغلال التعسفي لھذه الوضعیة إضرارا بالمنافسین و بالسوق
II -وضعیة التبعیة المتعسف فیھا.

جاریة الثنائیة بین مؤسستین، فإنھ غیر كافي إذا كان ھناك عدم توازن في العلاقات الت
شریع المنافسة تنافسة الحرة، فمھ الإخلال بمبدأ النلاعتباره مناف للمنافسة ما لم یكن من شأ

.حمایة المنافسة في السوقلا یقتصر على حمایة العلاقات الثنائیة فحسب، بل یتسع لیشمل 
بدراسة وضعیة التبعیة الاقتصادیةثر التصرفات الصادرة من المؤسسة فيأیكون تحدید 

.معمول بھ في جمیع الممارسات المقیدة للمنافسةوالسوق المعنیة ، كما ھ
.ةتبعیممارسات التعسفیة لوضعیة العن الصور -1

الة التبعیة حقدم المشرع الجزائري قائمة للممارسات التعسفیة الناتجة عن استغلال 
،البیوع المرتبطة بدون مبرر شرعيرفض البیع:في الاقتصادیة، و تتمثل ھذه الممارسات

قطع العلاقة وعادة البیع بسعر أدنىإتزام بللإاالبیع المشروط باقتناء كمیة دنیا،أو التمییزیة، 
و كل عمل آخر من شأنھ التجاریة لمجرد رفض المتعامل الخضوع لشروط غیر مبررة

و لمجلس المنافسة شكل أمثلةىرسات عل، وجاءت ھذه المماالتقلیل من المنافسة في السوق
.)2(السلطة التقدیریة لتقدیر مدى مساس ممارسات اخرى بالمنافسة

.رفض البیع دون مبرر شرعي- أ
ن یكون غیر مبررا شرعا أحتى یعتبر رفض البیع تعسفیا في وضعیة التبعیة، یجب 

و أیة ومتعلق بمنتوجات كنفاذ كمیة المنتوج مثلا،فیكون طلب المشتري عادي و مقدم بحسن ن
.)3(ن المشتري لن یجد بائعا آخرا فیرفض أخدمات موجودة فعلا، لكن البائع یتعسف لإدراك 

(1)- AUGUET Yvan, droit de la concurrence,...op.cit., P. 115.
.95، مرجع سابق، ص ...یمینة جراي، ضبط السوق-)2(
الجزائري على المؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكترونیة لقیامھا بالتمییز بین عاب مجلس المنافسةأو في ھذا الشأن -)3(

ك، إلا أن وو بالرغم من إنكار المؤسسة لھذا السل، الزبائن من حیث الكمیات المسلمة لھم، إذ لا تستجیب لطلبات البعض 
7000تلفازا و 50طلبا لإقتناء 1996یلأفر17جانفي و 6الذي أودع یومي ' ش'رفقة بالملف أثبتت ان المسمى مالوثائق ال

من نفس المنتجات،' م'لطلب المسمى 1996أفریل17جانفي و 7ھوائیة،أشعر بعدم توفرھا، بینما أستجیب كلیة یومي 
أن التذرع بعدم توفر المنتجات لتبریر عدم تلبیة طلبات زبون في الوقت الذي تسلم لزبون آخر یعد رفضا و اعتبر المجلس 

، المتعلق بالممارسات المرتكبة من طرف 1999جوان 23المؤرخ في 01-ق- 99قنعا للبیع، مجلس المنافسة، القرار رقم م
، ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة نقلا عن قرار غیر منشورالمؤسسة الوطنیة للصناعات الإلكتونیة،

.178مرجع سابق، ص 
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. التمییزیةوالبیوع المتلازمة -ب
یقصد بالبیوع المترابطة أوالمتلازمة اشتراط إقتناء منتوج آخر لم یقدم الطلب علیھ، 

ى منتوج معین لكن البائع و لإدراكھ لوضعیة التبعیة القائمة بینھ إلن الطلب وجھ أفالأصل 
.وبین المشتري  یرھن بیع المنتوج باقتناء منتوج آخر لم یطلبھ المشتري

تمییزي فھي ممارسة بعیدة عن الحیاد تمیل لتفضیل عمیل على آخر، و مرد عدم أما البیع ال
مشروعیتھ ھو تفضیل مشتري على حساب مشترین آخرین قصد تقیید منافستھم في 

و بائع، فتفرض علیھ أصانع نفیعامل متعامل بطریق غیر عادیة من طرف الممو،)1(السوق
.)2(فسیھشروط أكثر قسوة من تلك التي تفرض على منا

.عادة البیع بسعر أدنىإالبیع المشروط بإقتناء كمیة دنیا أو -ج
تتمثل ممارسة البیع المشروط بإقتناء كمیة دنیا، في ذلك البیع الذي یشترط فیة البائع 

.الكمیة الواجب شراؤھا دون مراعاة الطلب المقدم إلیھ
ارسة محظورة، لأنھا تعیق حریة خرى ممأما البیع المشروط بإعادة البیع بسعر أدنى فھي الأ

، ومن جھة أخرى ھي صورة للبیع تحدید الأسعار وفقا لقواعد العرض و الطلب من جھة 
.)3(المقرون بشروط خاصة وھي الإلتزام بإعادة البیع بسعر أدنى من سعر الشراء

. قطع العلاقات التجاریة-د
ع العلاقات التجاریة، لمجرد ة الخاصة بقطییمنع قانون المنافسة الممارسات التعسف

ن تثبت أیجب لإدانة المؤسسة، ، و رفض المتعامل الاستجابة لشروط تجاریة غیر مشروعة
)4(.لمؤسسة بوضعیة التبعیةالمؤسسة التي تدعي قطع العلاقات التجاریة 

.بالمنافسة في السوقالممارسات التعسفیةمساس-2
یة الاقتصادیة، إلا إذا  أدى إلى عرقلة المنافسة لا یدان الاستغلال التعسفي لحالة التبع

یجب أن یكون ھدف الممارسات التعسفیة الإخلال بالمنافسة في السوق بعرقلتھا أو تزییفھا، 
:من خلالإلى السوقةیة بالإحالفو تقدر الممارسات التعس

الممون في المواد و الخدمات المعنیة في السوققیاس حصة -
-

منھ، فتنص 18و 17المتعلق بالممارسات التجاریة بنص المادتین 02-04ین الممارستین یمنعھا قانون نجد أن ھات-)1(
و كذلك شتراط البیع بشراء سلع أخرى أو خدماتإیمنع اشتراط البیع بشراء كمیة مفروضة أو :"على مایلي17المادة 

یمنع على أي عون اقتصادي :"على مایلي18ص المادة ، بینما تن..."إشتراط تأدیة خدمة بخدمة أخرى أو بشراء سلعة
و یحصل منھ على أسعار و آجال دفع أو شروط بیع أو كیفیات بیع أو أأن یمارس نفوذا على أي عون اقتصادي آخر، 

." على شراء تمییزي لا یبرره مقابل حقیقي یتلاءم مع مقتضیات المعاملات التجاریة النزیھة و الشریفة
.59، ص ،مرجع سابق....تور، التعسف في وضعیة دلیلة مخ-)2(
نھ أقد یكون لھذه الممارسة جانبا إیجابیا یستفید منھ المستھلك ، بحیث تتاح السلع و الخدمات بأسعار منخفضة ، إلا -)3(

ت في وجب النظر كذلك إلى آثارھا على المدى الطویل ، فإذا استمرت ھذه الممارسة وقت من الزمن تقلص عدد المؤسسا
من حیث ھذه المؤسسة تسیطر على العرضلیجعما- لصعوبة استمرارھا في  ممارسة أسعار منخفضة فتنسحب-السوق 

.فیما بعدتتحكم في الأسعارالجودة و النوعیة لإنعدام المنافسة، كما
.179، مرجع سابق، ص ...أنظر محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-)4(
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ي البحث فیما إذاأجل تقدیر و جود حلول بدیلة و مماثلة، أعودة إلى السوق من ضرورة ال-
.كان الموزع في إمكانھ الحصول على على حلول بدیلة في السوق

ف في حالة التبعیة الاقتصادیة، عسكما أن تقدیر الطابع المنافي للمنافسة الناتج عن الت-
او على حساب خصائصھMarché pertinentلا یمكن القیام بھ إلا على مستوى سوق مناسبة

نستدل على .، فتحدید السوق ضروریا لقیاس التعسف في التبعیة الاقتصادیة)1(الممیزة
11ما ذھب إلیھ المشرع في نص المادة و ھوبالمنافسة،خلال لإاالإحالة إلى السوق لتحدید 

"...:من قانون المنافسة التي تنص
."قلل أو یلغي المنافسة داخل السوقكل عمل آخر من شأنھ أن ی-

.)2(و علیھ لمعرفة ما إذا كانت الممارسة منافیة للمنافسة، فإن المرجع ھو السوق 
.على شكل آخر من أشكال التعسف ، ھو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیاع نص المشر

.منخفضة تعسفیاعممارسة أسعار بی-ثالثا
و تعتبر ممارسة البیع ،دأ العرض و الطلبیخضع تقدیر الأسعار في السوق لمب

.الحاليبأسعار منحفضة تعسفیا أمر محظور بموجب قانون المنافسة
I-بالمنافسة بخفض الأسعار تعسفیاالمساس.

:التي جاء نصھا كالتالي12نص المشرع على ھذه الممارسة بموجب نص المادة 
تعسفي للمستھلكین مقارنة یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع منخفضة بشكل "

بتكالیف الإنتاج و التحویل و التسویق، إذا كانت ھذه العروض أو الممارسات تھدف أو یمكن أن 
"تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتھا من الدخول إلى السوق

تختلف عن ممارسة  أو إعادة للمستھلكین،نشیر إلى أن ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا 
الأصل ،)3(البیع بالخسارة و إن تبادر إلى الأذھان أن المصطلحین مرادفین لممارسة واحدة

أنھ یخضع تقدیر الأسعار للسوق مع تدخل الدولة لتحدیدھا في حالات معینة،  ولكن قد یحدث 
.)4(أن تقوم بعض المشاریع على عرقلة قوى السوق عن مباشرة دورھا في تحدید الأسعار 

.196، مرجع سابق، ص ...الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسةمحمد -)1(
لاحظ المشرع الفرنسي أن شرط الإحالة على إلى السوق حال دون منع العدید من الممارسات التمییزیة المنافیة -)2(

ي للسوق ، بل یكتفي لم یعد القانون یطالب المدعي بإثبات الإخلال بالسیر العاد15/05/2001للمنافسة، فبموجب قانون 
بإثبات عدم التوازن بین الأطراف المتعاقدة، و ذلك كون زوال مؤسسة صغیرة أو متوسطة من السوق لن یؤثر سلبا على 

.62، ص ، مرجع سابق...السوق المعنیة، نقلا عن دلیلة مختور، التعسف في وضعیة التبعیة 
ممارستین مختلفتین و یقوم البیع بالخسارةالبیع و إعادة البیع أو عرض أسعار للمستھلكین منخفضة تعسفیا و-)3(

:الاختلاف بینھما على عدة نقاط
البیع بالخسارة أن یتم البیع للمستھلك أولغیره، بینما البیع بأسعار منخفضة تعسفیا إشترط المشرع أن لا یشترط القانون في-

.یكون البیع للمستھلكین
لا الشراء ثم إعادة البیع بالخسارة، في حین أن التعسف في ممارسة أسعار بیع منخفضة قد یقتضي إعادة البیع بالخسارة أو-

.یكون العون ھو المنتج أو المحول
إعادة البیع بالخسارة ینصب على المنتوجات دون الخدمات، لكن البیع بأسعار منخفضة تعسفیا، فقد ینصب على السلع أو -

).، مرجع سابق...، المتعلق یالمنافسة03- 03الأمر من 02أنظر المادة ( الخدمات
.8، مرجع سابق،ص ...نبیل ناصري، تنظیم المنافسة الحرة-)4(



...الحمایةالموضوعیة للمستھلك================================الفصل الأول 

79

تشترك الإتفاقات و التعسف في وضعیة الھیمنة، في نقطة مشتركة ھي أنھا قد تؤدي 
ة المساس بالمنافس.إلى الارتفاع المصطنع للأسعار، أوعلى الأقل الاحتفاظ بالأسعار المرتفعة

.)1(قد یتولد أیضا من العكس بخفض الأسعار
.ضوابط معینةبإن ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا محظورة 

II - عناصر التعسف في ممارسة أسعار بیع منخفضة.
استنباط العناصر المكونة لھذ الممارسة ، ب03- 03الأمر من 12یسمح تحلیل المادة 

:و تتمثل في
.منخفضة موجھة للمستھلكحظر عرض أو ممارسة أسعار-
.أو تركیبالمنتوجات المعروضة للبیع تعرضت لتحویل-
.الأسعار منخفضة مقارنة بتكالیف الإنتاج أو التحویل أو التسویق-
.عرقلة الدخول إلى السوق-

.عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة-1
ر بیع منخفضة ن أشرنا، فإن المشرع سوى بین عرض أو ممارسة أسعاأكما سبق و 

الفرق واضح بین ھاتین ف، ةدعن الطابع الوقائي لنص المافو ھو ما یكش، تعسفیا
ن أالصورتین، فإن عرض قد لا یتعدى مجرد العرض دون أن یؤدي إلى البیع فعلا، في حین 

ممارسة أسعار بیع منخفضة مفاد ذلك أن ھذا التصرف یقتضي وجود بیع و استمراریة في 
ة منعزلة ذإن وجود ممارسة شاف،لمدة من الزمني البیع بأسعار منخفضةأ، ھذه الممارسة

.)2(للبیع بأسعار منخفضة لا تدخل تحت  تطبیق ھذا النص
.العرض أو الممارسة موجھین للمستھلك-2

یجب أن یكون العرض أوالممارسة المتعلقین بأسعار البیع المنخفضة تعسفیا یخاطبان 
اتسبعد الممارسات و العروض التي تتم بین المؤستسی12المادة المستھلك، وعلیھ فإن نص

.أو تركیبتحویللتعرضت السلع و الخدمات -3
یفید ھذا الشرط أن السلعة أو الخدمة المعروضة ، تعرضت لتغییر و علیھ یخرج من 

.دائرة ھذه الممارسة ممارسة إعادة البیع على الحالة
.ف الإنتاج و التحویل و التسویقسعار منخفضة مقارنة بتكالیالأ-4

یتم تحدید التعسف في الأسعار، بطریقة موضوعیة، تقاس مقارنة بتكالیف الإنتاج ، 
كذلك التصریف في الأسواق أي التسویق، وعلیھ فإن السعر یعتبر ، النقل، التخزینالتحویل 

)1( « Entntes et abus de position dominante ont en commun de conduire à une augmentation
artificielle des prix, ou à tout le moins au maintien de prix élevés. Les atteintes à la concurrence
peuvent cependant également naître à l’inverse d’une baisse des prix. » Cité par CABANES
Christophe, NEVEU Benoît, droit de la concurrence.., op.cit, P. 107.

)2( -BLAISE Jean Bernard, droit des affaires,ed.2002, op.cit., P. 449.
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، و لیس أقل )1(عندما یكون سعر بیع الوحدة أقل من تكلفة الوحدة المتوسطةمنخفضا تعسفیا 
.من سعر الشراء و إلا كنا بصدد إعادة  البیع بالخسارة

.ارسة على ھذه العناصر بلا بد أن یكون لھا أثر ضار بالمنافسةلا یكفي توفر المم
إلى ةإخضاع التجمیعات الإقتصادی، سة في قانون المنافسةسمن بین إلتزامات المؤ

، و الجدیر بالذكر أن قانون المنافسة لا یمنع التجمیعات  بنفس درجة ة سلطة الضبطبمراق
.افسةنارسات المقیدة للممالمنع المقررة للم

الإلتزام بإخضاع عملیة التجمیع الاقتصادي لرقابة مجلس : المطلب الثاني
.المنافسة

لقد استقر أن إندماج و تجمیع المؤسسات ضروري من أجل تحسن مدخولات و مكان 
.ة رائدةسة من مؤسسة صغیرة إلى مؤسسالآخرین، فتتحول المؤسالمؤسسة بین المتنافسین

، غیر أن إطلاق عملیات التجمیع قد یكون )2(ات إلى التجمیعتدفع جملة من الأسباب المؤسس
.)3(لھا آثار سلبیة على المنافسة

، إلى إن استقر بموجب )4(تذبذب موقف المشرع الجزائري بین حظر  و إباحة التجمیع
قانون المنافسة الحالي على إخضاع عملیة التجمیع الإقتصادي لرقابة مجلس المنافسة، غیر 

صول إلى إخضاع عملیات التجمیع للرقابة، یجب أولا معرفة مفھوم ھذه العملیة   أنھ قبل الو
).الفرع الثاني(المراقبة، لنصل إلى آلیات )الفرع الأول(و شروط إخضاعھا للرقابة

قبل طبق مجلس المنافسة الفرنسي معیار آخر لتحدید التعسف ، و ھو معیار مقارنة السعر مع الأسعار المطبقة من -)1(
BLAISE Jean Bernard, droit des affaires,ed.999 op.cit., P.430 . مماثلة، أنظر  مؤسسة بتكلفة إنتاج ،

الأسباب تدفع المؤسسات من ، مجموعة 1974لسنة .O.C.D.Eأوضح تقریر لمنظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة -)2(
:إلى التجمیع منھا

.للمؤسسات المتجمعةزیادة القوة الاقتصادیة -
.اكتساب القدرة على الإنتاج بنفقات قلیلة و استعمال مصادر إضافیة-
.تقاسم الأخطار بتوزیع الإنتاج-
ص ، مرجع سابق،...الممارسات المنافیة للمنافسة،، نقلا عن محمد الشریف كتوإحیاء مؤسسات على وشك الإفلاس-

201.
للآثار السلبیة التي یمكن أن تحدثھا التجمیعات للمنافسة ، و برروا إخضاع ،منافسةتفطن محافظو ومساھمو ترقیة ال-)3(

:التجمیع للمراقبة بھذه الأسباب
میع، فمن غیر المنطقي أن نسمح للتجمیع المساس بالمنافسة في حین أنھ جمن التناقض أن تدان الإتفاقات  دون مراقبة الت-

.یحظر عن طریق الإتفاقات
ن تمنع من تأسیس كل أجل المحافظة على المنافسة في السوق، أعاقبة التعسف في وضعیة الھیمنة، بل یجب من لا تكفي م-

:أنطر ذلك في مؤلف،التجمیعات القویة، التي تؤدي إلى الھیمنة كنتیجة حتمیة و لا یمكن منع ذلك لسوء الاستعمال
BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.2002 op.cit., P477.

، مراقبة التجمیع نظرا لكون الاقتصاد ممركزا      1989لم تتضمن قوانین الأسعار المتعاقبة بعد الاستقلال إلى غایة -)4(
.و مسیرا و حریة المنافسة تكاد تنعدم

جاریة ، و بموجب قانون الأسعار أعترف ضمنیا بحریة المنافسة، ونص على منع الممارسات الت1989إلا انھ في سنة 
.منھ على مراقبة التجمیعات31المنافیة للمنافسة، ونص في المادة 

، و ھذا الأخیر اعتبر التجمیعات ممارسة منافیة للمنافسة،          1995ألغي قانون الأسعار وصدر قانون المنافسة في سنة 
.و التجمیع أصبح ممنوعا بعدما كان خاضع للرقابة
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.خضوعھ للرقابةقتصادي والفرع الأول مفھوم التجمیع الا
وجب توضیح فكرة التجمیع للمراقبة،قبل القول بخضوع عملیة تجمیع اقتصادي ما 

.أولا ، و ثانیا البحث في شروط الخضوع للرقابةالاقتصادي

.مفھوم التجمیع الاقتصادي-أولا
یتمیز اقتصاد السوق بظاھرة اقتصادیة، تتمثل في تجمیع المؤسسات الاقتصادیة،

و التحكم في الذي یساعد على تكوین وإنشاء وحدات  اقتصادیة ضخمة، بغرض السیطرة  
.یأخذ أشكالا مختلفةاأو اقتصادیا، كمالتجمیع قانونیامفھوم تحددالنشاط و مراقبتھ، وقد ی

I-تعریف التجمیع.
یتحدد مفھوم التجمیع الاقتصادي بمفھوم قانوني و ھو عملیة قانونیة خالصة،

. اقتصادي و الذي یجسد النفوذ الأكیدو بمفھوم
:على مایليالمنافسةالمتعلق ب03-03الأمر من 15تنص المادة 

:یتم التجمیع في مفھوم ھذا الأمر إذا"
كثر كانت مستقلة من قبل،أإندمجت مؤسستان أو -)1
و حصلت مؤسسة أو عدة أشخاص طبعیین لھم نفوذ على مؤسسة على الأقل، أحصل شخص ) 2

بصفة مباشرة أو غیر أو عدة مؤسسات على مراقبة مؤسسة أو عدة مؤسسات أو جزء منھا،
مباشرة، عن طریق شراء أخذ أسھم في رأس المال أو عن طریق شراء عناصر من أصول 

المؤسسة أو بموجب عقد أو بأي وسیلة أخرى،
"سة اقتصادیة مستقلةأنشئت مؤسسة مشتركة تؤدي بصفة دائمة جمیع وظائف مؤس-)3
.للتجمیع الاقتصادييالقانونحدیدالت-1

من قانون المنافسة بصفة عامة، جعل مجال تطبیق 16و 15إن ورود نص المادتین 
الملكیة و التصرفات التي تنقل تنقل مراقبة التجمیعات واسعا وذلك بمراقبة العملیات التي 

.الإنتفاع
.فات نقل الملكیةرتص- أ

.و المساھمات المالیة أو بإنشاء المؤسسات المشتركةأندماج، ا بالإمه العملیة إتتم ھذ
ندماج، و لقد نص علیھ یقع التجمیع الاقتصادي بین المؤسسات عن طریق الإ:الإندماج* 

.المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر 15/1المشرع بموجب المادة 
حیث یجوز للشركة أن  تندمج في شركة حالات الإندماج ، القانون التجاريیذكر

ن تقدم مالیتھا لشركات أأخرى أو تساھم في تأسیس شركة جدیدة بطریقة الدمج، كما لھا 
أو أن تساھم معھا في إنشاء شركات جدیدة بطریقة الإدماج أو الإنفصال، كما لھا موجودة،

.)1(أن تقدم رأسمالھا لشركات جدیدة بطریقة الإنفصال

، ج ر عدد معدل و متمم، یتضمن القانون التجاري1975سبتمبر 26، مؤرخ في 59-75من أمر 744المادة أنظر-)1(
.1975دیسمبر 19الصادرة في 101
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:یمكن القول إذن أن الإندماج یتم عن طریق
.Combinaisonو ھو فناء شركتین أو أكثر و ظھور شركة جدیدة :المزج-
.Absorptionإلى شركة قائمةو ھو بضم شركة أو أكثر: الضم-
.Scissionات الشركة و دمجھا في شركة أخرىسو ھو بفصل إحدى مؤس: الإنفصال-

.عدم تقیید المنافسةن التجمیع عن طریق الإندماج مشروعا بنص القانون شریطةأحظنلا
:المساھمات المالیة*

فیعتبر أخذ ،فسةالمتعلق بالمنا03-03أمر من 15/2على ھذه الحالة المادة نصت 
یتیح ، فالمساھمات المالیة في شركة معینة، من الأدوات المستعملة في التجمیع الاقتصادي

سھم و حصص مؤسسة أالقانون التجمیع من خلال استحواذ مؤسسة على جزء أو غالبیة 
ما لم تكن السیطرة ترمي إلى تقیید المنافسة، و ھو ما سمحت بھ قواعد القانون ،أخرى
.)1(كذلكيالتجار

.إنشاء المؤسسات المشتركة*
، فیكون إنشاء مؤسسة مشتركة )2(یتم التجمیع كذلك بواسطة إنشاء المؤسسة المشتركة

تتفرع من مؤسستین  أو أكثر متنافسة فیما بینھا، و الھدف من إنشائھا ھو بسط سیطرتھا على 
امنافسة فیما بینھقطاع اقتصادي معین، أو السیطرة على أسواق معینة مع الحد من ال

.)3(و تحقیق مطالبھا على قدم المساواة
دة منھا  تملك حصتھا من حیكون الفرع عادة تحت رقابة متساویة بین شركات الأم ، كل وا

.)4(الأسھم، و یكون لھا حق الانتخاب في الجمعیة العامة
تضي تحویل كل أو  جزء یخضع الفرع المشترك للمراقبة الخاصة بالتحمیعات،لأن إنشاؤه یق

، كما قد تؤدي ھذه المؤسسة الفرعیة إلى وضع )5(مؤسسةالموال و حقوق و إلتزامات لأمن ا
اتفاقات بین المؤسسات الأم ، تكون منافیة للمنافسة وھي الأمر المحظور، فإذا كانت عملیة 

.)6(عةالتجمیع مباحة بإخضاعھا للمراقبة فإنھ یحظر الإتفاق بین المؤسسات المتجم
.قد یتحقق التجمیع بطریق قانونیة أخرى ھي نقل الإنتفاع

.، مرجع سابق...،المتضمن القانون التجاري59-75الأمر من732إلى 729و ھو ما عالجتھ المواد من -)1(
..، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر 15من المادة 03راجع الفقرة -)2(

(3)-MERLE Philippe, droit commercial, sociétés commerciales, 11e édi., Dalloz « précis », Paris,
2007, P. 860.
(4)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires......op.cit., P. 456.

.106، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)5(
، مرجع ...المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 06اقات المحظورة بموجب المادة لأن ھذا التصرف یعد من الإتف-)6(

.سابق
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.نقل الإنتفاع-ب
قانون المنافسة المتضمن06- 95في الأمر أغفل المشرع النص على نقل الإنتفاع 

، بحیث یعتبر حق الإنتفاع وسیلة من )2(، و لكنھ أستدرك ذلك في القانون الحالي)1(الملغى
ل التركیز یتولد عن عقد التسییر الحر للمحل التجاري، أو عقد الإیجار أو ترخیص وسائ

.)Licence de bervet ou de marque)3براءة الإختراع أو العلامة 
ة أخرى، تصبح تحت سیطرتھا،سرت مؤسسة أصلا من أصولھا إلى مؤسإذن إذا أجّ 

.و یتحقق بذلك التجمیع حتى و لو كان مؤقتا
.الاقتصادي للتجمیعحدیدالت-2

تعتبر ذات طبیعة تمركزیة كل عملیة تسمح لمؤسسة أو مجموعة من المؤسسات ، 
صفة ، فلا یمكن إضفاء)4(مؤسسة أومجموعة من المؤسساتىكید عللأبأن تمارس نفوذھا ا

اسما حلا إذا كان النفوذ الناجم عن نقل الملكیة أو الإنتفاع نفوذا إالتجمیع على العملیة، 
من قانون المنافسة تقضي بأن تطبق أحكام الرقابة على 16،إذ أن صیاغة المادة )5(و أكیدا

ة أو عدة سثر یسمح لمؤسسة بممارسة النفوذ الأكید على مؤسأالتجمیعات التي لھا غرض أو 
ر مؤسسات أخرى، و ھو ما یتماشى و مقتضیات فعالیة الرقابة و جعلھا واسعة تشمل أكبر قد

من قانون المنافسة جاءت بتعداد لبعض 15من  صور التجمیع و أشكالھ، و إذا كانت المادة 
یوسع من دائرة عملیات " النفوذ الأكید" حالات التجمیع، فإن استعمال المشرع لعبارة 

.التجمیع التي تمسھا الرقابة
سي لمؤسسة ة بتحدید السلوك أو النشاط التنافسیعرف النفوذ الأكید بأنھ قیام مؤس

أخرى، بدون تدخل أو دون عوائق من أحد ، فیؤدي إلى فقدان المؤسسة الخاضعة لاستقلالھا 
النفوذ الأكید الخطوة الأولى التي تسعى إلیھا المؤسسة ، بذلك یشكل)6(الاقتصادي في السوق

كید على شركة أخرى من خلال امتلاك لأتكتسب شركة النفوذ ا. وصولا إلى تقیید المنافسة
ناء ثصوات ألأمجموعة من الأسھم، تمنح لشركة غیر الشركة الأم الأغلبیة المطلقة من ا

غیر أن إكتساب أغلبیة الأصوات لا یكون ، )7(خرىأالإنتخاب في الجمعیة العامة لمؤسسة 
دائما ضروریا لممارسة النفوذ الأكید، إذ أن في بعض الحالات الاشتراك بالأقلیة تكفي ، 

و القاطع و أكید لأ٪من أسھم شركة أخرى كافیا لممارسة النفوذ ا35بة فاكتساب شركة نس
.، مرجع سابق...الملغى، المتضمن قانون المنافسة 06-95أمر -)1(
.،مرجع سابق...قانون المنافسة، المتصمن 03-03الأمر من16راجع المادة -)2(

(3)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.1999, op.cit., P. 456.
.105، مرجع سابق، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة-)4(
.90، مرجع سابق، ص ...یمینة جراي، ضبط السوق-)5(
.105، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس-)6(
ع الحالات أن یكون لھا النفوذ الأكید، خاصة إذا رغم امتلاك المؤسسة أغلبیة أسھم المؤسسة، إلا أن ھذا لا یفید في حمی-)7(

.كانت للأقلیة حق اعتراض قرار الأغلبیة مما یجعلھ غیر نافذ
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.)1(الاسھم المتبقیة موزعة بین عدد كبیر من المساھمینذلك إذا كانت 
و الاقتصادي للتجمیع، لھما طابع تخییري یمنح ين كل من التعریفین القانونأنلاحظ 

.)2(ة التجمیع تطبیقا واسعا جدانظام مراقب
من قانون المنافسة إلى ذلك حیث 16تتعدد وسائل ممارسة النفوذ الأكید و قد أشارت المادة 

.، الذي یفید أن ما ذكر من وسائل جاء على سبیل المثال لا الحصر"لاسیما"استعملت
II -أنواع التجمیعات الاقتصادیة.

.ةوتنویعیة، رأسیةأفقیالتجمیعات إلى تجمیعاتیمكن تفریع
.التجمیع الأفقي-1

ر تنشطان و تتنافسان على منتوج ثیكون التجمیع أفقیا حینما تندمج مؤسستان أو أك
یحدث التجمیع الأفقي كنتیجة للأزمة التي یمر ،)3(واحد أي یكون لھا نفس النشاط الإقتصادي

ات ینخفض عدد الأعوان سلمؤسبھا النشاط الاقتصادي المعني، و عند تمام التجمیع بین ا
.الذین ینشطون في صناعة أو تجارة معنیة، مما یخلق قوى احتكاریة للمؤسسات المندمجة

.التجمیع الرأسي-2
مجموعة من المؤسسات التي تعمل في مراحل مختلفة بصدد منتوج واحد، تندمج 

شاف، فالإنتاج، تمر بمراحل مختلفة من مرحلة الاستكعلى سبیل المثالفصناعة البترول
من أسباب التجمیع الرأسي الاستفادة من .التكریر و التسویق إلى المستھلك النھائي

)4(.ف أخرىیاقتصادیات التقنیة و تجنب تكال

.التجمیع التنویعي-3
تشمل ھذه العملیة مؤسسات تشارك في أنشطة اقتصادیة متنوعة، إذ أن ھذه 

ختلاف منتوجاتھا، و الھدف من ھذا النوع من التجمیع المؤسسات لا تتنافس فیما بینھا بسبب ا
.)5(ھو التھرب من التشریع المضاد للاحتكار

.قانون المنافسةایتطلب إخضاع عملیة التجمیع للمراقبة شروط حددھ

.خضوع التجمیع للمراقبةشروط:ثانیا
فیة للمنافسة لا یمنع قانون المنافسة إجراء التجمیعیات، مثلما یمنع الممارسات المنا

الحرة، بل یعتبر أن كل تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم الفعلي في جزء من السوق 
.)6(الوطنیة، یجب أن یحصل على الإعتماد المسبق من مجلس المنافسة

(1)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.1999, op.cit., P. 455.
.215، مرجع سابق، ص ...المنافیة للمنافسةمحمد الشریف كتو، الممارسات -)2(
.90، مرجع سابق، ص ...یمینة جراي، ضبط السوق-)3(
.5، ص 1999، ، خصخصة البنوك و إندماجھا، منشأة المعارف الإسكندریة، حمادالدكتور طارق عبد العال-)4(
.202، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-)5(
.8، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري، تنظیم المنافسة الحرة-)6(
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التجمیع خلق شأننأن یكون مو لیمارس مجلس المنافسة رقابتھ على عملیة التجمیع، و جب 
.، و المساس بالمنافسةز وضعیة الھیمنة على السوقیأو تعز

I- و یعزز وضعیة الھیمنة على السوقأالتجمیع یخلق.
یة التجمیع أصلا ممارسة منافیة للمنافسة الحرة، لما لھا من منافع على لا تعد عمل

سمح برفع كفاءتھا الإنتاجیة التي تساعدھا على المنافسة تالمؤسسة الاقتصادیة، بحیث 
)2(بواسطتھا تتم مواجھة المنافسة الدولیةكذلك لأنھوھي مستحبة، )1(الوطنیة

:المنافسة على مایليبالمتعلق 03-03الأمر من 18تنص المادة 
٪ من 40أعلاه، كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق حد یفوق 17تطبق أحكام المادة "

"المبیعات أو المشتریات في سوق معنیة
التجمیعات الاقتصادیة للمراقبة، معیار حجم عملیة في إخضاع إعتمد المشرع الجزائري

.عماللأو ھو معیار رقم االتجمیع، في حین یمكن الإستناد إلى معیار آخر 
.تقدیر وضعیة الھیمنة بمقیاس حجم عملیة التجمیع-1

من المبیعات أو )3(٪ 40تحقیق حد یجاوزدف إلىھتإذا كانت عملیة التجمیع 
وجب على أصحابھا سواء كان  ھذا السوق سلعیا أو جغرافیا،معنیةالمشتریات في سوق 

.رقابة مجلس المنافسةلعرضھا 
.في السوق السلعيحجم عملیة التجمیعتقدیر - أ

من قانون المنافسة مراقبة التجمیع مرھونا بمقدار حصة المبیعات أو 18جعلت المادة 
و خدمات التي ترمي إلى تحقیقھا على مستوى سوق معینة، وھذه أالمشتریات من سلع 

و تقوم مقام ٪ ، و تشمل ھذه السوق كل السلع و الخدمات التي تعتبر بدیلة أ40الحصة ھي 
بعضھا البعض، في إشباع الحاجات من و جھة نظر المستھلكین، و ذلك على أساس صفاتھا 

.)4(و أسعارھا و الغرض من استعمالھا
.تقدیر حجم عملیة التجمیع في السوق الجغرافي-ب

السوق للمؤسسات المتجمعة حسب ةإن السوق التي تؤخذ بعین الأعتبار لحساب حص
:نون المنافسة ھي السوق الداخلیة، حیث أشارت ھذه المادة من قا17المادة 

..."وضعیة ھیمنة مؤسسة على سوق ما،...كل تجمیع " 
و إذا كانت ھذه المادة تتحد عن سوق ما، فلا یمكن أن تكون ھذه السوق إلا السوق الداخلیة، 

.91، مرجع سابق، ص ...یمینة جراي، ضبط السوق-)1(
.105ص ،...مبدأ المنافسة الحرة مسعد جلال، -)2(
٪30یجب أن یبلغ فالمتعلق بالمنافسة الملغى، حجم التجمیع الذي یخضع لرقابة مجلس المنافسة ، 06-95حدد أمر -)3(

.12من المبیعات المنجزة على مستوى السوق الداخلیة من سلع و خدمات كما حدده ھذا القانون في مادتھ 
.220، مرجع سابق، ص ...الممارسات المنافیة للمنافسةمحمد الشریف كتو، -)4(
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یجب كذلك الإعتداد بأجزاء ،)1(وعلیھ نشاط المؤسسات خارج الوطن لا یؤخذ بعین الإعتبار
.)2(مر الذي یسمح بتغطیة كل حالات التجمیع المحلیة التي تقعلأمن السوق ا

.تقدیر وضعیة الھیمنة بمقیاس رقم الأعمال-2
نا، معرفة حجم السلع و الخدمات التي ترمي عملیة التجمیع لتحقیقھا صعبا، یعتبر أحیا

فإنھ قد یفضل اللجوء لمقیاس رقم الأعمال لمعرفة حصة لغیاب المعطیات اللازمة لذلك،
.المؤسسة في السوق

، لمراقبة التجمیعات التي تحقق فیھا المؤسسة رقم )3(عتمد ھذا المعیار في فرنساأُ 
نھ یسمح بمراقبة التجمیعات التي أھمیة ھذا المعیار في أارج الرسوم،و تكمن أعمال معین  خ

لم ،لا یمكن مراقبتھا بموجب معیار حصص السوق، لا سیما التجمیعات الرأسیة و التنویعیة
یأخذ المشرع في قانون المنافسة بھذا المعیار، إلا أنھ تم إعتماد معیار رقم الأعمال لتقریر 

.)4(سات المقیدةالممارمبلغ غرامة
II -مساس عملیة التجمیع بالمنافسة.

لاتخضع مشاریع التجمیع للمراقبة، إلا إذا كان من شأنھ إلحاق ضرر بالمنافسة، 
.و یتم تقدیر المساس بالمنافسة لمقاییس معینة

.كیفیة تقدیر المساس بالمنافسة-1
من قانون المنافسة، 17المادة یتم تقدیر المساس بالمنافسة، طبقا لنص المادة لنص 

٪  من المبیعات و المشتریات المنجزة في 40كلما كان التجمیع یرمي إلى تحقیق أكثر من 
سوق معینة، إلا أن ھذا الأمر ذكر ھذا التقدیر على سبیل المثال، إذ استعمل المشرع لعبارة 

بنیھا لإدراك المساس ، و لم یبین الحالات أو التقدیرات الأخرى التي یمكن ت'..لا سیما'
.بالمنافسة

لقد كان قانون المنافسة الملغى أكثر تفصیلا في ھذه النقطة، حیث صدر تطبیقا لھ المرسوم 
التي كانت آنذاك مقدرة -الذي نص بالإضافة إلى حصة السوق ،)5(315- 2000التنفیذي رقم 

مقاییس تقدیر على -٪ من المبیعات أو المشتریات المنجزة في السوق الداخلیة30ب 
:منھ و ھي2التجمیع في المادة 

أن التجمیع یرمي إلى 11فلقد نص في المادة ،أكثر دقة06-95مر أأي لقد كان المشرع في قانون المنافسة الملغى-)1(
.من سلع و خدماتالسوق الداخلیةمن المبیعات المنجزة على مستوى ٪ 30تحقیق أو حقق أكثر من 

من قانون المنافسة 07شرع بعین الإعتبار عند تحدید السوق، أجزاء من السوق التي وردت في نص المادة لقد أخذ الم-)2(
.عند تقدیر وضعیة الھیمنة على السوق أو جزء من السوق

1986دیسمبر 1عرف ھذا المعیار منذ زمن بعید في قوانین المنافسة لأمریكا و ألمانیا، و تبناه المشرع الفرنسي منذ -)3(
. بموجب الأمر المتضمن حریة الأسعار و المنافسة

.المعدل و المتمم لقانون المنافسة، مرجع سابق12-08من القانون 26نظر المادة أ-)4(
یع أو التجمیعات، ج م، یحدد مقاییس تقدیر مشاریع التج2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم -)5(

.، ملغى2000أكتوبر 18الصادرة في 61ر عدد 
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حصة السوق التي یحوزھا كل عون اقتصادي معني بعملیة التجمیع،-
حصة السوق التي تمسھا عملیة التجمیع،-
آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار المونین و الموزعین أو المتعاملین الآخرین،-
الاقتصادي و المالي الناتج عن عملیة التجمیع،النفوذ  -
لطلب على السلع و الخدمات نفسھا،تطور العرض و ا-
.حصة الواردات من سوق السلع و الخدمات المعنیة بعملیة التجمیع-

حصة من السوق، و الذي یعبر عن وضعیة الھیمنة،المؤسسةعلى حیازةالمشرع ركز
و ھو صالح لكل حالات التجمیع و ھو منھجا قانونیا یوفر بعض من الثبات و الاستقرار، أما 

من منھج الاقتصادي، فیتمثل في الآثار المستقبلیة لعملیة التجمیع، مثل ما ذكر المرسوم ال
.)1(آثار عملیة التجمیع على حریة اختیار الممونین و الموزعین أو المتعاملین الآخرین

، ألغیت الخطوط الاسترشادیة التي تساعد مجلس 315- 2000بإلغاء المرسوم رقم 
.جمیعات، و أحدث فراغا قانونیا، مما یستوجب تدخل المشرع لتغطیتھالمنافسة على تقدیر الت

.الداخلیةمساس التجمیع بالمنافسة-2
إلا على المؤسسات التي توجد ،بق القانون الجزائري  شرط المساس بالمنافسةطَ لا یُ 

،دون المؤسسات الأجنبیة التي تمارس عملیة التجمیع أو )2(على إقلیم الدولة الجزائریة
یرى ،)3(التمركز على إقلیم د ولة أجنبیة، و تنتج آثارھا السلبیة على السوق الجزائریة

مقر الرئیسي الذات نص على إخضاع الشركات الأجنبیة ثالمشرع الفرنسي غیر ذلك، حی
.)4(آثار سلبیة على السوق الفرنسیةكان للتجمیع في بلد أجنبي، لرقابة السلطات الفرنسیة، إذا 

.خضوع عملیة التجمیع لمراقبة مجلس المنافسةواجبھذان الشرطان كان إذا توفر

.آلیات مراقبة عملیة التجمیع:الثانيفرع ال
إذا توفرت شروط التجمیع الاقتصادي السالفة الذكر، أستوجب خضوعھ للمراقبة      

قانون حددھاخاصة مجلس المنافسة، و لإنطلاق عملیة المراقبة إجراءات یمارسھاالتي 
).الفرع الثاني(عملیة آثار معینةیترتب على ھذه ال، كما )الفرع الأول(المنافسة

.التجمیعطلب الترخیص لعملیة:أولا
عند لجوئھا لعملیة التجمیع، إخطار مجلس المنافسة المؤسسات الاقتصادیةیجب على 

قد یكون إخطاره من طرف بذلك، و إذا لم یتم ذلك قد یتدخل ھذا الأخیر بصفة تلقائیة، كما 
.الوزارة المكلفة بالتجارة

.227، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة للمنافسة-)1(
.92، مرجع سابق، ص...یمینة جراي، ضبط السوق-)2(
.107، ص ...مسعد جلال، مبدأ المنافسة الحرة -)3(

(4)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, ed.1999, op.cit., P. 457.
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I-طلب المؤسسات ترخیص لإجراء التجمیع.
:یليعلى ماالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 17تنص المادة 

كل تجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة، و لا سیما بتعزیز وضعیة ھیمنة مؤسسة على "
) 3(ذي یبت فیھ في أجل ثلاثة سوق ما، یجب أن یقدمھ أصحابھ إلى مجلس المنافسة ال

"أشھر
من إلتزامات المؤسسات الاقتصادیة عند إجرائھا لعملیة التحمیع، إخضاع ھذا المشروع 

ذا خالف الأطراف ھذا إمیع أم لا، و جلرقابة مجلس المنافسة، لیقرر منح الترخیص بالت
.)1(الإجراء تسلط علیھم عقوبة مالیة

ھر، و لا یملك أصحاب شثلاثة أأجل في ھذا الطلب في یفصلأن یجب على مجلس المنافسة
.)2(تجمیع لا رجعة فیھ خلال ھذه المدةن یتخذوا أي إجراء أو تدبیر یجعل الأالتجمیع ةعملی

:یتكون الملف المتعلق بطلب الترخیص من الوثائق الآتیة
.المعلوماتاستمارةعنیة أو ممثلیھا القانونیین،وطلب موقع و مؤرخ من المؤسسات الم-
ساسي للمؤسسة أو المؤسسات التي تكون لأنسخة مصادق على مطابقتھا من القانون ا-

.طرفا في الطلب
نسخ من حصائل السنوات الثلاث الأخیرة المؤشر و المصادق علیھا من محافظ الحسابات -
فیھا یة و نسخة من الحصیلة الأخیرة في الحالة التي لا تكون للمؤسسة أو المؤسسات المعنأ

.ثلاث سنوات من الوجود
ساسي للمؤسسة المنبثقة من عملیة لأو عند الاقتضاء نسخة مصادق علیھا من القانون ا-

.)3(التجمیع، و إذا كان الطلب مشتركا یقدم ملفا واحدا
II -التدخل التلقائي لمجلس المنافسة لممارسة رقابة التجمیعات.

لب الحصول على الترخیص ، یمارس مجلس إذا حدث و لم یقدم أطراف التجمیع ط
.)4(المنافسة المراقبة بتدخل تلقائي، حیث منح لھ القانون سلطة واسعة في ھذا المجال

:على مایلي12-08المعدلة و المتممة بموجب القانون رقم 34تنص المادة 
منھ أو بطلب من یتمتع مجلس المنافسة بسلطة إتخاذ القرار أو الإقتراح و إبداء الرأي بمبادرة "

الوزیر المكلف بالتجارة أو كل طرف آخر معني، بھدف تشجیع و ضمان الضبط الفعال للسوق، 
ضمان السیر الحسن للمنافسة القرار في كل عمل أو تدبیر من شأنھ بأیة وسیلة ملائمة، أو إتخاذ 

.م إخضاع التجمیع للرقابةمكررمن قانون المنافسة عقوبات مخالفة عد62إلى 61تعالج المواد من -)1(
اب عملیة التجمیع أي تدبیر یجعل التجمیع لا حلا یمكن أن یتخذ أص":من قانون المنافسة على مایلي20تنص المادة -)2(

"رجعة فیھ، خلال المدة المحددة لصدور قرار مجلس المنافسة
، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005نیو یو22، المؤرخ في 219-05من المرسوم التنفیذي رقم 06راجع المادة -)3(

.2005یونیو 22الصادرة في  43التجمیع، ج ر عدد 
.112، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس-)4(
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غیر و ترقیتھا في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیھا المنافسة أو تكون
...متطورة بما فیھ الكفایة

.ن یستعین مجلس المنافسة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانھ تقدیم معلومات لھأكن یم
"...
III -المبادرة من الوزارة المكلفة بالتجارة.

لایبادر خیر لأقد لا یطلب أطراف التجمیع ترخیصا من مجلس المنافسة، كما أن ھذا ا
ةرة المكلفة بالتجارة و المصالح المكون، فقد تتخذ مبادرة إخضاع التجمیع للرقابة الوزابذلك

نھ یرمي ألھا، و ذلك عندما یكون مشروع التجمیع أو التجمیع من شأنھ المساس بالمنافسة أو 
).1(من المبیعات المنجزة داخل السوق الوطنیة٪40لى تحقیق أو حقق أكثر من إ

.و رفضھأھقبولبثرأتترتب على خضوع عملیة التجمیع للمراقبة 

.یع الاقتصاديجمأثر المراقبة على الت: نیاثا
ذا كان یحدث أضرارا إما حسببین القبول و الرفض، یختلف أثر مراقبة التجمیع

.بالمنافسة أم لا
I-بالمنافسةهعدم إضرارقبول التجمیع ل.

كد مجلس المنافسة أن التجمیع لا یقید المنافسة، یصدر أبعد إجراء عملیة المراقبة و ت
خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع أ، بعد بقبول التجمیعمعللاقرارا 

المعني، و للإشارة فإن رأي ھذا الأخیر لیس ملزما بل رأي استشاري، یمكن لمجلس 
.، و ھكذا یلجأ الأطراف إلى إجراء عملیة التجمیع المرخص بھا)2(المنافسة مخالفتھ

II -منافسةحالة إضرارالتجمیع بال.
قد یصدر مجلس المنافسة قرارا برفض التجمیع لتقییده للمنافسة، كما لھ أن یجیز التجمیع 

.ھارغم إضراره ب
.رفض التجمیع-1

إذا تأكد مجلس المنافسة أن التجمیع یقید المنافسة الحرة، كان لھ حق رفض ھذا 
و الوزیر المكلف بالقطاع خذ رأي الوزیر المكلف بالتجارةأالتجمیع، و ذلك بقرار معلل بعد 

:و التي تنص19/01المعني طبقا لنص المادة 
خذ رأي الوزیر المكلف أن یرخص بالتجمیع أو یرفضھ بمقرر معلل بعد أیمكن مجلس المنافسة "

."بالتجارة و الوزیر المكلف بالقطاع المعني بالتجمیع

.112ص ، مرجع سابق،...نبیل ناصري ، المركز القانوني لمجلس-)1(
.من قانون المنافسة19راجع المادة -)2(
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إذا أقام الأطراف التجمیع رغم عدم ترخیصھ من مجلس المنافسة، یجوز لھذا الأخیر تسلیط 
.العقوبة المنصوص علیھا في قانون المنافسة

على أخذ المجلس لرأي الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر 19نص المشرع في المادة 
النشاط المعني بالتجمیع، و الذي ھو رأي استشاري و لیس إلزامیا، یعود في المكلف بقطاع

، ویعطي صلاحیات للحكومة بجواز قبولھا للتجمیع المرفوض من طرف )1(21نص المادة 
و الوزیر المكلف بالتجارة و الوزیر المكلف بقطاع أطراف لأالمجلس بناءا على طلب ا

.ل المنفعة العامةالنشاط المعني، متى بررت ھذا القبو
للإشارة إن مفھوم المنفعة العامة معیار واسع جدا، قد یؤدي بالحكومة إلى قبول كل 

.التجمیعات رغم تقییدھا للمنافسة
.تحقیقا للمصلحة العامةقبول التجمیع-2

یجوز لمجلس المنافسة قبول عملیة التجمیع، رغم تقییده للمنافسة، وفقا لشروط محددة 
س، من شأنھا تخفیف آثار التجمیع، أو أن تتعھد المؤسسة المقبلة على التجمیع یضعھا المجل

، فتلتزم المؤسسة بالشروط الموضوعة من مجلس )2(بتخفیض الآثار الضارة بالمنافسة
أجل المنافسة للتخفیف من وقع عملیة التجمیع على المنافسة أو أنھا تبادر تلقائیا بتعھدات من 

.بیةالسلأثارهالتقلیل من 
ن المشرع سمح أصل أنھ متى كان التجمیع ضارا بالمنافسة، صدر قرار برفضھ، إلا لأا

من شأنھ تطویر القدرات ناتج عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي، أو بالتجمیع متى كان 
التنافسیة و تحسین التشغیل أو یسمح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا في 

:كالتاليالمتعلق بالمنافسة03-03من الأمرمكرر21علیھ المادة تما نصو ھو ،السوق
.ترخص تجمیعات المؤسسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي" 

اعلاه على التجمیعات التي یمكن 18بالإضافة إلى ذلك، لا یطبق الحد المنصوص علیھ في المادة 
قدراتھا التنافسیة أو تساھم في تحسین التشغیل نھا تؤدي لا سیما إلى تطویر أأن یثبت أصحابھا 

"أو من شانھا السماح للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة بتعزیز وضعیتھا التنافسیة في السوق

إذا كانت مجموع ھذه القواعد تھدف أولا إلى حمایة مبدأ المنافسة الحرة، فإن ھدفھا الاخیر 
ن لیس حمایة المتنافسین الذین یجب علیھم ھو الحفاظ على المنافسة لصالج جمھور المستھلكی

. أن یتمیعوا بتنافسیة أكثر 

یمكن أن ترخص الحكومة تلقائیا إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، أو بناء على طلب ":على مایلي21تنص المادة -)1(
الوزیر المكلف بالتجارةو ذلك بناء على تقریر الأطراف المعنیة، بالتجمیع الذي كان محل رفض من مجلس المنافسة،

"و الوزیر الذي یتبعھ القطاع المعني بالتجمیع
.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة 03- 03من الأمر 19/02أنظر المادة -)2(
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الحمایة الإجرائیة للمستھلك في قانون حمایة المستھلك و قانون : الفصل الثاني

.المنافسة

كان المشرع الجزائري قد فكر في وضع حمایة موضوعیة للمستھلك إذا 
عبر قانون حمایة المستھلك و قانون المنافسة، فإنھ في المقابل یعلم أن مجرد الإقرار بحقوق 

مخالفة ھذه القواعد علىكفیل بتكریس ھذه الحمایة، لذلك سن مجموعة قواعد تعاقبلیس 
.الموضوعیة

حاول المشرع من خلال قواعد قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، مواجھة إختلال 
التوازن في  العلاقة بین المستھلك و المتدخل، كما فكر في التجاوزات التي قد یرتكبھا ھذا 

كل و تتمثل ھذه التجاوزات في مخالفة ، عند عملیة عرض المنتوجات للاستھلاكخیرالأ
سلامة و نظافة المادة الغذائیة ،تحقیق ،إعلام المستھلكمن وجوب ھإلتزام ملقى على عاتق

لا یشكل مجرد خرق الالتزاماتالضمان و خدمة ما بعد البیع، كما أن خرق ھذه بلتزام الإو 
ب الدولة لھا فحسب، بل قد یترتب علیھ مساس بحقوق           اعد قانونیة، یستوجب عقالقو

.في التعویض عن أضرارھاالأخیرو مصالح المستھلك المادیة والمعنویة، فینشأ حق ھذا 

یعتبر الغرض الأساسي من وضع قانون المنافسة، تحقیق الفعالیة الاقتصادیة ، وذلك 
السوق، من خلال رعایة مصالح المؤسسات الموجودة فیھا من جھة،بحمایة  المنافسة  في

ث المنافسین في السوق، على الإبداع في  َ و من جھة أخرى فإن تطویر المنافسة یسمح بحِ
السلع و الخدمات ، و الحرص على توفیرھا بأرخص الأثمان، لأن مصلحة المستھلك تقتضي 

.وجود الجودة بأثمان معقولة
لمشرع إذن إثقال كاھل المتنافسن في السوق، بإخضاعھم لمجموعة من لیست رغبة ا

الإلتزامات، بل الغایة ھي حمایة المصلحة الاقتصادیة و الاجتماعیة، لطرفي المعادلة في 
، لكن مبرر وجود المؤسسات في السوق ھو تحقیق الأرباح -المؤسسة و المستھلك- السوق

ما كانت الوسیلة المستعملة في بعض الأحیان،  عن طریق الفوز بأكبر الحصص السوقیة، مھ
.فجرم القانون الممارسات المنافیة للمنافسة، ورسم طریقا إجرائیا لمتابعتھا
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.حمایة المستھلك وقمع الغشمعاینة ومتابعة مخالفات قانون: المبحث الأول
عرض یكشف الواقع الیومي عن آلاف المخالفات، التي یرتكبھا المتدخل في عملیة

المنتوج للاستھلاك، لأن مجرد إقرار المشرع بالحقوق لا یضمن حمایة كافیة للمستھلك،     

و كأي قاعدة قانونیة یترتب على مخالفة قاعدة من قواعد  قانون حمایة المستھلك جزاء 

.لمخالف، و متى سببت  ھذه المخالفات أضرارا وجب تعویض المتضرر منھایتحملھ  ا

قبل الوصول إلى تقریر الجزاء على مخالفات قانون حمایة المستھلك، و جب أولا  

).المطلب الثاني(وقمعھا  بجزاءتھا یتعین متابعثم ،)المطلب الأول(معاینة حدوثھا

.المستھلكمعاینة مخالفات قانون حمایة: المطلب الأول
تتطلب عملیة  معاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، ممارسة 

إجراءات رقابیة تكشف عن وقوعھا، و تضطلع بممارسة ھذه الإجراءات الرقابیة أجھزة 

. .، والبعض الآخر یتمتع برقابة بعدیة قمعیة)1(وقائیةقبلیة متعددة ، البعض منھا یتمتع برقابة 

تمتعون بسلطات ،و ی)الأولالفرع (یمارس الرقابة القمعیة أعوان مؤھلون

). الفرع الثالث(قرارات معینة، و تفضي عملیة المعاینة إلى إصدار)الفرع الثاني(واسعة

نظام الرقابة المسبقة، و في أنشأتتتنوع الأجھزة التي تمارس الرقابیة الوقائیة، فبعد تراجع الدولة عن دورھا التدخلي -)1(
مجال حمایة المستھلك أسست لذلك أجھزة للاستشارة القانونیة ، و أخرى للاستشارة التقنیة و أجھزة إداریة لا یتعدى دورھا 

.مجرد السھر على رسم و تنفیذ السیاسة الوطنیة لحمایة المستھلك و ترقیة جودة المنتوجات و الخدمات
و ھي تتفرع إلى أجھزة الاستشارة و إبداء الرأي و أجھزة الإعلام و البحث، تختص بإبداء : انونیةأجھزة الاستشارة الق-1

.الرأي العام و اقتراح التوصیات للسلطات العامة فیما یخص الاستھلاك
شارة یؤسس قانون حمایة المستھلك المجلس الوطني لحمایة المستھلك كجھاز للاست: أجھزة الاستشارة و إبداء الرأي-أ

ینشأ مجلس وطني لحمایة المستھلكین، یقوم بإبداء الرأي،        :"یليمنھ التي تنص على ما24القانونیة بموجب المادة 
.و اقتراح التدابیر التي تساھم في تطویر و ترقیة سیاسات حمایة المستھلك

"تحدد تشكیلة المجلس و اختصاصاتھ عن طریق التنظیم
06المؤرخ في 272-92القواعد العامة لحمایة المستھلك بناءا على المرسوم التنفیذي رقم أنشأ المجلس في ظل قانون

و یعتبر المجلس ،1992یولیو 08الصادرة في 52، الذي یحدد تكوین المجلس و اختصاصاتھ، ج ر عدد 1992یولیو 
قیة حمایة المستھلك من مخاطر جھاز استشاري محظ یقدم التوضیحات و الإجابات عن الأسئلة المرتبطة بكیفیة تر

المنتوجات  و یساھم في تحسین الوقایة في مجال سلامة المنتوجات المقدمة للمستھلك، و رغم الصلاحیات الممنوحة لھ، إلا 
أنھ من الناحیة العملیة لایؤدي المجلس دورا ھاما ، فیقتصر تدخلھ على مجرد الاستشارة و إبداء الرأي و لا یملك 

:الوسائل التي تسمح بتجسید قراراتھ، انظر تفصیل الموضوع في الصلاحیات  و
FILLALI D., FETTAT F., BOUCENDA A., concurrence et protection du consommateur dans le droit
alimentaire en Algérie, R.A.S.J.E.P., volume36, n 1, Université d’Alger,1998, p.p.67.68.

الجزائر أجھزة تساھم في حمایة المستھلك  عن طریق إعلامھ أو عن طریق الوسائل أنشأت: أجھزة الإعلام و البحث- ب
بحث و تطویر تأسس بموجب المرسوم التقنیة التي تتوفر علیھا، و یعتبر المركز الجزائري لمراقبة النوعیة  و الرزم مركز

، و ھو مؤسسة عمومیة 1989غشت 09الصادرة في 33، ج ر عدد 1989غشت 8المؤرخ في 147-89التنفیذي رقم 
=  ذات طابع إداري یتمتع بالشخصیة المعنویة، و یتكون من مجلس للتوجیھ، لجنة علمیة و مدیر عام،  یعمل المركز
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.الأعوان المؤھلون لمعاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك: الفرع الأول

:یليالمستھلك  و قمع الغش على مامن قانون حمایة25تنص المادة 

بالإضافة إلى ضباط الشرطة القضائیة و الأعوان الآخرین المرخص لھم بموجب " 

النصوص الخاصة بھم، یؤھل للبحث و معاینة مخالفات أحكام ھذا القانون، أعوان قمع 

"الغش التابعون للوزارة المكلفة بحمایة المستھلك

ھذه المادة أن الھیئات المتدخلة في معاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك     تبین

و قمع الغش كثیرة و متنوعة، و توضح رغبة المشرع في البحث عن ھذه المخالفات مسخرا 

.من أجل الكشف عنھالذلك أجھزة و أعوان متشعبة 

لبحث و معاینة مخالفات أحكام ن لیعوان المؤھلنلاحظ أن المشرع إتجھ إلى تقسیم الأ

الأعوان ،)أولا(ضباط الشرطة القضائیةھي :  قانون حمایة المستھلك إلى ثلاث فئات

أعوان قمع الغش التابعون للوزارة المكلفة ،و )ثانیا(المؤھلون بموجب النصوص الخاصة

). ثالثا(بحمایة المستھلك و ھي وزارة التجارة

الوطنیة للنوعیة من خلال حمایة صحة و أمن المستھلك، ترقیة نوعیة السلع و الخدمات، على تحقیق أھداف السیاسة =
یساعد المركز في أداء مھامھ مفتشیات . التكوین و الإعلام و البحث من اجل تحسین نوعیة الرزم ووسمھا وحسن مظھرھا 

مخابر  تجعل منھ اداة فعالة للخبرة خدمة جھویة للتحقیقات الاقتصادیة، مدیریة المنافسة و الأسعار للولایات، و كذلك
.الوطنیة للنوعیةللسیاسة

یتمتع المركز بصلاحیات واسعة  تمنحھ دورا مؤثرا في تجسید سیاسة حمایة المستھلك من خلال دوره التقني في تحلیل 
فھ في إبداء الرأي، انظر المنتوج، و بالمقابل یتمیع المتدخل بضمانة أساسیة تتمثل في حق متابعة المركز في حالة تعس

.30.38ص .، مرجع سابق، ص...حملاجي جمال ، دور أجھزة الدولة
تتمثل في المخابر التي تساعد الإدارة على  ممارسة الرقابة التي تھدف إلى حمایة المستھلك : أجھزة الاستشارة التقنیة-2

من قانون حمایة المستھلك،  36و 35مادتین من مخاطر المنتوجات، و لقد نص  المشرع على  ھذه المخابر بموجب ال
وتمارس دور الاستشارة فیما یخص المعاینة التقنیة للمنتوجات من أجل إثبات وجود غش فیھا، راجع المرسوم التنفیذي رقم 

، 1991یونیو 02الصادرة في 27، المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة،  ج ر عدد 1991یونیو 01المؤرخ في 91-192
، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة       1996أكتوبر 9المؤرخ في 355-96م التنفیذي رقم المرسو

459-97، المعدل و المتمم بموجب المرسوم التنفیذي رقم 1996أكتوبر 20الصادرة في 62و تنظیمھا و سیرھا، ج ر عدد 
ه  .من03، لاسیما المادة 1997دیسمبر07الصادرة في 80، ج ر عدد 1997دیسمبر 1المؤرخ في 

تتقاسم إدارات مختلفة موضوع حمایة المستھلك باعتباره مواطن داخل الدولة، كل في مجال : الاجھزة الإداریة -3
تخصصھ، كمساھمة وزارة الصحة عن طریق مكاتب النظافة و المصالح البیطریة، أو الأجھزة التابعة لوزارة الفلاحة في 

باستیراد المنتوجات، غیر أنھ الأمرنتوجات الغذائیة، أو مصالح الجمارك و الأجھزة الحدودیة حینما یتعلق مجال الم
تضطلع وزارة التجارة باعتبارھا إدارة مختصة بحمایة المستھلك،  بالدور الأكبر، فخولت القوانین وزیر التجارة عبر 

-02نامج الوطني لحمایة المستھلك فیحدد المرسوم التنفیذي  رقم مصالحھ المركزیة  و الخارجیة تنفیذ مضمون سیاسة البر
، و ذلك في 2002دالصادرة في  دیسمبر85، صلاحیات وزیر التجارة ، ج ر عدد 2002دیسمبر 21المؤرخ في 453

تحلیل الجودةمجال جودة السلع و الخدمات، شروط وضع المنتوجات رھن الاستھلاك، النظافة و الامن، یشجع تنمیة مخابر 
.و یساھم في إرساء قانون الاستھلاك

یمكن القول ان وزارة التجارة بمصالحھا الداخلیة و الخارجیة تعمل على تكریس  السیاسة الوطنیة في مجال حمایة 
.10، مرجع سابق، ص ...الكاھنة إرزیل، الموازنة بین النشاط / المستھلك و ھي تتمتع بأدوات میدانیة لتجسیدھا، أنظرد
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.ضباط الشرطة القضائیة-أولا

مجموع الأشخاص الذین یتمتعون ) 1(من قانون الإجراءات الجزائیة15تحدد المادة 
بصفة الضبط القضائي، التي تؤھلھم بحث و معاینة مخالفات القانون بصفة عامة، 

.  والأشخاص الذین یكون لھم  الصفة الخاصة  للضبط القضائي

I- الضبط القضائي العامفئات.
ضباط الدرك الوطني،  محافظو :  یتمتع بصفة ضباط الشرطة القضائیة كل من

الرتب في الدرك، و رجال الدرك الذین أمضوا في سلك الشرطة،  ضباط الشرطة، ذوو
الدرك ثلاث سنوات على الأقل و الذین تم تعیینھم بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

وزیر الدفاع الوطني، بعد موافقة لجنة خاصة، مفتشو الأمن الوطني الذین قضوا في العدل و
خدمتھم بھذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل و عینوا بموجب قرار مشترك صادر عن وزیر 

ضباطو أخیرا و وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة، بعد موافقة لجنة خاصة،العدل
ین للمصالح العسكریة للأمن الذین تم تعیینھم خصیصا بموجب قرار و ضباط الصف التابع

. مشترك بین وزیر الدفاع الوطني و وزیر العدل
و یكون لھا الاختصاص العام في ،القضائيتمارس جمیع ھذه الفئات سلطة الضبط 

.البحث  و الكشف عن جمیع مخالفات القانون بما فیھا مخلفات قانون حمایة المستھلك
II–فئات الضبط القضائي الخاص.

لا تبحث ھذه الفئات عن مخالفات القانون أصلا ، و لكن لتمتعھا بسلطة الضبط 
فإنھا تنفرد بممارسة سلطة الضبط الخاص على المستوى المحلي، أي الولایة  )2(الإداري العام

ن شخص الواليتتكون ھذه الفئة م. )3(و البلدیة تحضیرا وتنفیذا لإجراءات الدفاع و الحمایة
.و شخص رئیس المجلس الشعبي البلدي

.الوالي-1
یعتبر الوالي ممثل للولایة  مسؤول عن المحافظة على النظام، الأمن العام و السكینة  

العامة ، و  تشمل ھذه المھام ضمان صحة و سلامة المستھلك، باعتباره ممثل الدولة على 

ج ر عدد متمم، المعدل و ال، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، 1966یونیو 8مؤرخ في 155- 66أمر رقم -)1(
.،1966یونیو 10الصادرة في   48

فكرة الضبط الإداري أو البولیس الإداري فكرة وقائیة لحمایة النظام العام في حدود احترام الحقوق و الحریات العامة -)2(
بالحفاظ على الامن العام ، السكینة و الصحة العامة بطریقة وقائیة، أنظر تفصیل ھذا الموضوع في مداخلة و الفردیة،  

، كلیة الحقوق  جیلالي الیابس ، سیدي بلعباس، عدد إ. ق. ع. مجمیلة آغا، دور الولایة و البلدیة في حمایة المستھلك،
.233ص،  2005خاص ،  

(3)- KAHLOULA M. et MKAMCHA G., la protection du consommateur…, op.cit., p. 34.
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.إقلیم الولایة یسھر على أمن وسلامة المواطنین
على تطبیق أعمال الوقایة السھر:یمارس الوالي صلاحیات واسعة تمكنھ من

اتخاذ الإجراءات الموجھة لتشجیع إنشاء ھیاكل مرتبطة بمراقبة و حفظ الصحة في ،الصحیة
.)1(تسمح بدرء الخطر المحدق بالمستھلك، و تلك التي كمواد الاستھلا

.رئیس المجلس الشعبي البلدي-2
من 15یتمتع  رئیس المجلس الشعبي البلدي بسلطة الضبط القضائي  بموجب المادة 

،و یستمد صلاحیاتھ في حمایة المستھلك من سلطة )2(من قانون البلدیة92ج و المادة.إ.ق
التي یتدخل عن طریقھا لفرض النظام العام من خلال توفیر الأمن العام، الضبط الإداري، 

الصحة العامة، والسكینة العامة، فیمارس وظائفھ في مجال واسع ومیادین مختلفة لضمان 
یسمح بتوسیع مفھوم النظام العام لیشمل حمایة المستھلك في إطار صحة المستھلك، ما

. )3(إنشغالات السلطة الإداریة
یئة الشرطة البلدیة،بھعین رئیس المجلس الشعبي البلدي في تنفیذ ھذه المھام یست

،و حدد مركزھا القانوني )4(188- 87و التي تم أنشاؤھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم 
، فیكلفھا بتنفیذ أنظمة البلدیة، و یطلب مساعدتھا )5(218- 93بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

.)6(بفرض احترام القوانین المتعلقة بالنظافة و السكینة العامة كلما تعلق الأمر 
بالإضافة إلى فئة -یتقاسم مھمة التحري و البحث عن مخالفات قانون حمایة المستھلك 

.أعوان تؤھلھم قوانینھم الخاصة كل في مجال تخصصھ- الضبطیة القضائیة 

.الأعوان المؤھلون بموجب القوانین الخاصة-ثانیا

تتعدد الأجھزة التي تساھم في حمایة المستھلك، فنجد أجھزة تخضع لسلطة وزیر 
الصحة، و أخرى تخضع لسلطة وزیر الفلاحة و الصید البحري، و تلك التي تخضع لوزیر

15ج ر عدد ، المعدل والمتمم، المتعلق بالولایة، 1990أبریل 7المؤرخ في 09- 90من القانون رقم 78راجع المادة -)1(
.1990أبریل 11الصادرة في 

.2011یولیو03، الصادرة في 37تعلق بالبلدیة، ج ر عدد ی، 2011یونیو22المؤرخ في 10- 11قانون رقم -)2(
دراسة (بركات كریمة، حمایة المستھلك من المخاطر الناجمة عن استعمال المنتوجات و الخدمات : أنظر كل من -)3(

،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، الأعماللنیل شھادة  ماجستیر في الحقوق، فرع قانون ، مذكرة)مقارنة
.61، مرجع سابق، ص ...، و حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة92، ص2003-2004

ادرة في ، الص35، یتضمن إنشاء الشرطة البلدیة، ج ر عدد 1987غشت 25مؤرخ في 188-87مرسوم تنفیذي رقم -)4(
.1987غشت 26

63محدد للمركز القانوني للشرطة البلدیة، ج ر عدد ال، 1993سبتمبر 27مؤرخ في 218-93مرسوم تنفیذي رقم -)5(
.1993سبتمبر 27الصادرة في 

.24، مرجع سابق، ص ...حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة-)6(
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المستھلك، و إنما تجسد الأھداف التي المالیة، لكن ھذه الأجھزة لا تعمل أساسا على حمایة 
.سطرتھا كل وزارة على حدة

عاینة مخالفات ستقتصر الدراسة على بعض القوانین الخاصة، التي تمنح اختصاص م
.و التي تشكل مخالفات لقواعد ھذه القوانین بحد ذاتھاالمستھلكقانون حمایة

I.عوان الجماركأ.
یعتبر أعوان الجمارك حماة الاقتصاد الوطني ، یسھرون على استحقاق الدولة 

، فتخضع جمیع البضائع المستوردة أو المعاد استیرادھا )1(لحقوقھا من عملیات نقل البضائع
،  وما )2(أو المصدرة أو المعاد تصدیرھا، و كذلك الأشخاص،  إلى عملیة  المراقبة الجمركیة

عنھ ھذه العملیة من ضبط بضائع محل غش، فیقي ھؤلاء الأعوان المستھلك من قد تسفر
.الفاسدة أو المغشوشةالأضرار التي قد تصیبھ نتیجة  تسرب المنتوجات

II.أعوان السلطة البیطریة.
الحقوق المخولة لھا قانونا من صحیا كلوكیلا تمارس السلطة البیطریة و باعتبارھا 

داخل البلاد أو سواء، كما تكلف بمھام التفتیش )3(ریة و الحیوانیةأجل حمایة الصحة البش
كل حالةعلى مستوى الحدود ، بغیة منع تسرب الأمراض من الخارج و ضمان الكشف عن

مرض و مكافحتھا،والسھر على المطابقة مع المعاییر الصحیة و النوعیة المفروضة في 
،كما أسس القانون مفتشیات بیطریة في المراكز الحدودیة، )4(التجارة الداخلیة و الخارجیة

الأصلمھمتھا التفتیش الصحي و البیطري للحیوانات و المنتوجات الحیوانیة  او ذات 
).5(الحیواني،التي تعبر عبر المراكز الحدودیة، الموانيء، المطارات و الحدود البریة

I.IIIأعوان حفظ الصحة البلدیة.
رع  في إطار مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و المواد الاستھلاكیة أنشأ المش

، یسھر أعوان ھذه )6(المعروضة للبیع على مستوى البلدیة ، مكاتب لحفظ الصحة البلدیة

21المؤرخ في 07-79السلع في قانون الجمارك تسمیة البضاعة، راجع ذلك في قانون الجمارك القانون رقم تأخذ-)1(
.1979یولیو 24، الصادرة في 30ج ر عدد ،المعدل و المتمم، 1979یولیو 

:، مرجع نفسھ، على ما یلي...، المتعلق بالجمارك07- 79من القانون رقم 51تنص المادة -)2(
ار كل بضاعة مستوردة او أعید استیرادھا أو المعدة للتصدیر أو لإعادة التصدیر أمام مكتب الجمارك یجب إحض"

"المختص قصد إخضاعھا للمراقبة الجمركیة
، المتعلق بنشاطات الطب البیطري و حمایة 1988ینایر 26المؤرخ في 08-88من القانون رقم 09أنظر المادة -)3(

.1988ینایر 27الصادرة في 04دالصحة الحیوانیة، ج ر عد
.، مرجع نفسھ08- 88من القانون رقم 8راجع المادة -)4(
المفتشیات البیطریة في المراكز بإنشاء، المتعلق 1991نوفمبر 16المؤرخ في 452-91أنظر المرسوم التنفیذي رقم -)5(

.1991نوفمبر 20الصادرة في59الحدودیة، ج ر عدد 
27، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ الصحة البلدیة ، ج ر عدد 1987یونیو 30مؤرخ في 146-87رقم مرسوم تنفیذي-)6(

.1987یولیو 01الصادرة في 
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مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و المنتوجات الاستھلاكیة الأخرى في جولاتھم المكاتب على 
لاء الأعوان لا ینشطون ،و إن كان ھؤ)1(المیدانیة لمحلات البیع و المصانع و أماكن التخزین

لقانون المستھلك إلا أنھ  لا یمكن الأخرىإلا في مجال النظافة و الصحة دون المخالفات 
.إنكار  مساھمتھا في كشف ھذا النوع من  مخالفات 

IV -أعوان اللجنة الدائمة المكلفة بالتفتیش على مستوى الموانيء.
، تتولى )2(الموانيء لجنة دائمة مكلفة بالتفتیشأحدث المشرع الجزائري على مستوى 

القیام بمراقبة وتفتیش السلع على مستوى المیناء أو تحلیل السلع التي تبدو علیھا ملامح التلف 
أو التي تشك أنھا تمثل خطرا بالنسبة للمستھلك نظرا لإقامتھا الطویلة على مستوى 

.حمایة المستھلك من مخاطر المواد الفاسدة، و یكون لھذه اللجنة الدور الفعال ل)3(الموانيء
بالإضافة إلى ھاتین الفئتین السابقتین، ینص قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على  

. الفئة ذات الدور الرئیسي  في المعاینة و ھي فئة أعوان قمع الغش التابعة لوزارة التجارة

.أعوان قمع الغش لمدیریة التجارة للولایة -ثالثا
،و ھي )4(09-11تتحدد مھام المدیریة الولائیة للتجارة بموجب المرسوم التنفیذي رقم

،التي تتكون من سلكین لمراقبة النوعیة وقمع الغش  )5(تضم عدة مصالح  منھا مصلحة الجودة
.سلك مراقبي النوعیة و قمع الغش، و سلك مفتشي النوعیة و قمع الغش:ھما

I- النوعیة و قمع الغشأعوان سلك مراقبي.
.یشمل ھذا السلك رتبتین ھما  رتبة مراقب النوعیة و قمع الغش و ورتبة مراقب رئیسي

:یليالمتعلق بإنشاء مكاتب حفظ الصحة البلدیة على ما146-87من المرسوم التنفیذي رقم ) 3- 2تنص المادة -)1(
او الموزعة في / یتولى المكتب مراقبة نوعیة المواد الغذائیة و منتجات الاستھلاك و المنتوجات المخزونة و) 3" 

"مستوى البلدیة
الصادرة 83، ج ر عدد 1997دیسمبر 15المؤرخ في 481-97أنشئت ھذه اللجان بموجب المرسوم التنفیذي رقم -)2(

.1997دیسمبر 6في 
.95، مرجع سابق، ص ...حمایة المستھلك بركات كریمة، -)3(
04، یتضمن تنظیم المصالح الخارجیة في وزارة التجارة و صلاحیاتھا، ج ر عدد2011ینایر 20مرسوم  مؤرخ في -)4(

الذي یحدد تنظیم المدیریات 2005نوفمبر 18، و كذلك القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 200ینایر 23الصادرة في 
.2005نوفمبر 12الصادرة في  69ة للتجارة في مكاتب، ج ر عدد الولائی

:تعمل مصلحة الجودة أساسا على-)5(
.تطبیق سیاسة الرقابة الاقتصادیة و قمع الغش-
السھر على تطبیق التشریع و التنظیم المتعلقین بالجودة و اقتراح كل التدابیر من أجل تكییفھا-
منازعات المرتبطة بنشاط المراقبة و متابعة تطبیق قرارات العدالة و التكفل بھا عند تنظیم تسییر الشؤون القانونیة و ال-

الاقتضاء 
...                اقتراح جمیع التدابیر التي من شأنھا تحسین وترقیة جودة السلع المطروحة في السوق و كذا حمایة المستھلك-

، المتضمن القانون 1989نوفمبر 14المؤرخ في 207- 89نفیذي رقم و غیرھا من المھام المحددة  في المرسوم الت
الصادرة في                               48الأساسي المطبق على العمال المنتمین إلى الأسلاك الخاصة في الإدارة المكلفة بالتجارة، ج ر عدد

.منھ3، لا سیما المادة 1989نوفمبر15
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.رتبة مراقبي النوعیة أعوان  ذوي-1
:تتمثل مھام أعوان ھذه الرتبة في 

البحث عن مخالفات التنظیم المعمول بھ في مجال النوعیة وقمع الغش و إثباتھا، و اتخاذ -
.جمیع التدابیر التحفظیة المنصوص علیھا في ھذا المجال عند الاقتضاء

.ن في مھامھمیمساعدة المراقبین الرئیس-
.)1(المشاركة في جمیع مھام الدراسات أو التحقیقات أو المراقبة المتعلقة بمیدان النوعیة-

.رتبة مراقب رئیسي للنوعیة ذوي أعوان -2
یضاف إلى رتبة مراقبي النوعیة منصب عالي، یتمثل في مراقب رئیسي یكلف 

:بفي مجال النوعیة وقمع الغشالمعمول بھالتنظیممخالفات الإضافة إلى البحث عن ب
.أعمالھمتأطیر المراقبین الموضوعین تحت سلطتھم و مراقبة -
.السھر في مجال النوعیة على أمانة المعاملات التجاریة-
القیام بحجز جمیع المنتوجات الفاسدة أو السامة أو تدمیرھا ضمن احترام القواعد             -

.و الإجراءات المقررة
العاجل في الحالات التي یمكن أن تلحق ضرر بصحة المستھلك أو بسلامتھ،         التدخل-

.)2(و التدخل في نطاق مراقبة النوعیة

II -أعوان سلك مفتشي النوعیة و قمع الغش.
رتبة المفتشین، رتبة المفتشین الرئیسیین، : رتب ھيأربعیتألف ھذا السلك من 

.رؤساء المفتشین الرئیسیین، و رتبة مفتشي أقسام
.مفتشو النوعیة-1

:تتمثل  أھم مھام ھذه الرتبة فیما یلي
.مساعدة المفتشین الرئیسیین للنوعیة  و قمع الغش في تحقیق مھامھم-
.ھاإعداد برامج دوریة للتدخل و متابعة تنفیذ-
.ضمان التنسیق و الانسجام للتدخلات بین المفتشین و مخابر مراقبة النوعیة و قمع الغش-
.ضمان الاستعمال الأمثل لوسائل المراقبة التقنیة و التحلیل-
.تحلیل النتائج و اقتراح التدابیر اللازمة لتحسین فعالیات التدخلات-
.ف كل منتوج ینطوي على مخاطر لمستعملیھاتخاذ الإجراءات الملائمة الرامیة إلى إتلا-

، مرجع ...المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمین،207-89من المرسوم التنفیذي رقم 20المادة -)1(
.سابق

.،المرجع نفسھ207-89من المرسوم التنفیذي رقم 37راجع المادة -)2(
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.تعمیمیة ذات الصلة بالنشاط التجاريالمشاركة في تنشیط ملتقیات تقنیة أو -
المشاركة في إعداد برامج تكوین المستخدمین و مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش         -

.)1(و تجدید معلوماتھم في تطبیقھا
.المفتشون الرئیسیون للنوعیة وقمع الغش-2

:على النحو الآتي، المھام التي یكلفون بھا)2(207- 89یحدد المرسوم التنفیذي رقم 
.تنظیم نشاط مصالح التفتیش الخاصة بمراقبة النوعیة وقمع الغش و توجیھھا و متابعتھا-
القیام بمھام التحقیقات التي تنطوي على صعوبات خاصة و القیام على العموم بجمیع مھام -

.التجارةالمراقبة لسیر المصالح اللامركزیة المتخصصة في ھذا المجال و التابعة لوزارة
.المشاركة في تطویر الأعمال المخبریة-
.القیام بنشر التنظیم و متابعة تطبیقھ في المیدان-
.المساھمة في التكوین الأولي و المستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة و قمع الغش-
.المشاركة في إعداد التنظیمات و المعاییر المتعلقة بالمیادین المعنیة-

.فضلا عن ذلك متابعة مصالح المخبر و القیام بأشغال البحث في المخبرو یمكنھم
.رؤساء المفتشین الرئیسیین لمراقبة النوعیة وقمع الغش-3

:یمارس رؤساء المفتشین الرئیسین لمراقبة النوعیة وقمع الغش الوظائف التالیة
.أعمالھمةقبالموضوعین تحت سلطاتھم ومراالأعوانتأطیر المفتشین الرئیسین و -
.اقتراح التدابیر التي من شأنھا تحسین مصالح مراقبة النوعیة وقمع الغش و تسییرھا-
دراسة جمیع التدابیر التي من شأنھا توجیھ عملیات المراقبة و تحسین طرق التدخل          -

. و زیادة فعالیة عملیات المراقبة والتحالیل و الأبحاث و اقتراحھا
.في التكوین الأولي و المستدیم لمستخدمي مصالح مراقبة النوعیة و قمع الغشالمساھمة -
متابعة التطورات القانونیة و العلمیة و التقنیة على الصعید الدولي قصد اقتباسھا و اعتمادھا -

. على المستوى الوطني
التنمیة الرامیة إلى تحسین نوعیة السلع و الخدمات و تقنیات أعمالو الأبحاثالقیام بجمیع -

.)3(ووسائلھاالمراقبة و التحلیل و أسالیبھا 

،  المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال 207-89من المرسوم التنفیذي رقم 24حددت ھذه المھام المادة -)1(
، مرجع سابق... المنتمین

، المرجع نفسھ207- 89من المرسوم التنفیذي رقم 25ة و ذلك بموجب الماد-)2(
.،المرسوم نفسھ207-89من المرسوم التنفیذي رقم 26أنظر المادة -)3(
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.مفتشو الأقسام للنوعیة و قمع الغش-4
:یتولى مفتشو الأقسام للنوعیة و قمع الغش القیام ب

.لغشالقیام بدراسات وأبحاث في میدان مراقبة النوعیة و قمع ا-
دراسة جمیع التدابیر التنظیمیة التي من شأنھا حمایة المستھلكین و تطویر النوعیة           -

.و ترقیتھا و اقتراح ذلك
.تصور مقاییس نوعیة المنتوجات و الطرق الثابتة لصلاحیة التحقیقات و التحالیل-
متابعة التطورات القانونیة و العلمیة و التقنیة على الصعید الدولي قصد اقتباسھا و اعتمادھا -

. على المستوى الوطني
القیام بالتقدیرات السمیة للمواد غیر المرغوب فیھا داخل المنتوجات، و المشاركة مع -

ولھا في المواد الھیئات المعنیة قصد تحدید الحدود القصوى للرواسب السامة الممكن قب
.  )1(الغذائیة

المترتبةالالتزاماتالمتدخل لجمیع احترامتسھر جمیع ھذه الفئات على البحث في مدى 
على عاتقھ في جمیع مراحل العرض للاستھلاك، بدءً من مرحلة الإنتاج وصولا إلى عملیة 

المساس و أمنھ أوقصد تفادي المخاطر التي تھدد صحة المستھلكالعرض للاستھلاك،
بمصالحھ، فالأصل في ھذه الرقابة أنھا وقائیة وتتحول إلى قمعیة متى تم الكشف عن 

عوان سلطات ھؤلاء الأالمخالفات التي یرتكبھا المتدخل، و تحقیقا لھذه المھمة الصعبة  منح
. واسعة 

.سلطات الأعوان في المعاینة: الفرع الثاني
ضون لأداء ین قاموا بأداء الیمین القانونیة، مفیمحلفیعتبر أعوان قمع الغش أعوان 

، یحمیھم )2(المھمة  المنوطة بھم،و یجب علیھم تبیان  ھذه الصفة وإظھار التفویض لمباشرتھا
، وعند الحاجة  یملكون )3(القانون من جمیع أشكال الضغط أو التھدید التي تحول دون أدائھا

.)4(الاستعانة بالقوة العمومیة لتنفیذھا
یملك أعوان  مراقبة النوعیة و قمع الغش سلطات واسعة، بعض منھا یدخل في إطار 

، و البعض الآخر یمثل إجراءات وقتیة تحفظیة لحین بت السلطات )أولا(الرقابیة الإجراءات
).ثانیا(المختصة في موضوع المخالفات 

، مرجع سابق... ، ،  المتضمن القانون الأساسي المطبق على العمال المنتمین207-89راجع المرسوم التنفیذي رقم -)1(
.  منھ27، المادة 

.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم  26راجع المادة -)2(
، المتضمن قانون 1966یونیو 8المؤرخ في 156-66من الأمر رقم 144من القانون نفسھ و المادة 27أنظر المادة -)3(

.، المعدل والمتمم1966یونیو 10الصادرة في 48العقوبات، ج ر عدد
من المرسوم التنفیذي 8، مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 28أنظر المادة -)4(

.، مرجع سابق...بة الجودة و قمع الغش، المتعلق برقا39- 90رقم 
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. ممارسة الإجراءات الرقابیة-أولا
الرقابیة،  الإجراءاتالمكلفون برقابة النوعیة و قمع الغش  بممارسة الأعوانیقوم 

عن طریق  زیارة المحلات المھنیة، الإطلاع على جمیع الوثائق ، السماع إلى الأشخاص 
في المنتوجات الأعوانالمعنیة،  و بعد ذلك القیام  بالمعاینة المادیة للمخالفات، و إذا  شك 

. )1(اقتطاع العینات لتحلیلھا ،  و أخیرا تحریر محاضر بھذه العملیاتإجراءبادروا إلى 
I-زیارة المحلات المھنیة.

من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على حق أعوان معاینة 34تنص المادة 
الدخول  إلى المحلات التجاریة،المكاتب،الملحقات،محلات الشحن، مخالفات ھذا القانون،في

ھذا القانون نھارا أو لیلا  بما في التخزین وبصفة عامة إلى أي مكان یسمح بمعاینة إنتھاكات
ذلك ایام العطل، بل أكثر من ذلك یملك ھؤلاء حق الدخول حتى إلى المحلات ذات الاستعمال 

. )2(ج.إ.السكني وفقا لقواعد ق
یمكن القول إذن أن أعوان ضبط مخالفات قانون حمایة المستھلك یمارسون مھامھم 

اجد فیھ المنتوج سواء كان ذلك في مكان الإنشاء في أي وقت من الأوقات و في أي مكان یتو
، وصولا )4(أو وحتى العبور)3(التخزین الإیداع، التسویق النقلالتحویل،الأولى،التوضیب،

. إلى أماكن العرض للاستھلاك النھائي
یبحث أعوان الرقابة في مدى توفر المحلات المھنیة على  مقتضیات النشاط، في كیفیة 

مارسةو توفیر المتدخل للعتاد و اللوازم الضروریة لمنظافةالتھا، شروط  تصمیمھا و تھیئ
البحث في الاماكن عن والنشاط ، بالإضافة إلى مدى اعتماد نظام رقابة داخل المؤسسة،

. وسائل المستعملة للغش  إذا تمت معاینتھ
II - إلى المتدخلین المعنیینالاستماعالإطلاع على الوثائق و .

منھ أعوان الرقابة حق 33یمنح قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، بموجب المادة 
وسیلةتفحص كل المستندات التقنیة، أو الإداریة، أو التجاریة،أو المالیة، أو المحاسبیة ،أو أیة 

، مرجع سابق،      ...ك، المتعلق بحمایة المستھل03-09من القانون رقم 30یستدل على ھذه العملیات من نص المادة -)1(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 3و المادة 

على إذن ج اللتان  تنصان على أن تفتیش المساكن یكون بناءً .إ.من ق47/1و 44و یكون ذلك وفقا لنص المادتین -)2(
، ي التحقیق،  و أن یقع ما بین  الساعة الخامسة صباحا و  الساعة الثامنة مساءً مكتوب صادر عن  وكیل الجمھوریة أو قاض

.245ن،ص .ت.، دار ھومھ، الجزائر، د2انظر  مؤلف الدكتور أحسن بوسقیعة ، الوجیز في القانون الجزائي الخاص، ج 
،مرجع سابق، و نشیر ھنا إلى ...الغش، المتعلق برقابة الجودة وقمع39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 4أنظر المادة -)3(

تمثل مستوى عال من النوعیة لا تمنح إلا بعد رقابة " الجودة"أن تسمیة ھذا المرسوم لا تطابق مضمونھ، فإن المعروف أن 
نتوج ھیئة معینة  تمنح اعترافھا للمنتوج بھذا، غیر أن متن المرسوم  ونصوصھ تفید رقابة  المطابقة التي یراد منھا توفر الم

.  القانونیة   و المواصفات التنظیمیة، فحبذا لو أدرك المشرع ھذا التناقضسعلى المقایی
،  ...، المتعلق بالجمارك07-79من القانون رقم 62و 60و ھو الحق الذي یباشره أعوان الجمارك بموجب المواد -)4(

.مرجع سابق
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ر المھني، و یمكنھم أن یشترطوا أو معلوماتیة، دون أن یحتج اتجاھھم  بالسةمغناطیسی
.)1(استلامھا حیثما وجدت و أیضا  القیام بحجزھا إذا رأوا ضرورة لذلك مقابل سند بذلك

المستندات مھما كانت الأیدي ،استلامیملك إذن الأعوان فحص المستندات مھما كان نوعھا
الوثائق الخاصة بالمخالفة، و یستدعي الأمر حسب الحالة تحریر ،و حجز التي تحوزھا

محضر إعادة المستندات المحجوزة، و تسلم نسخة من ھذه المحاضر إلى أومحضر الجرد 
كما یستمع الأعوان إلى الأطراف المعنیة و ما لدیھم للإدلاء بھ في موضوع  . الطرف المعني

.المخالفات  المضبوطة
III -باشرةالمعاینة الم.

العین المجردة، و ما تلاحظھ من تجاوزات و مخالفات ظاھرة، بتتم المعاینة المباشرة 
مدة انتھاءقد تكون بعض المخالفات بادیة للأعین كتخلف الوسم على المنتوجات أو 

أو العبوات ، أو بروز التعفنات،انتفاخ، أو ظھور علامات التلف من االصلاحیة المدون علیھ
روط النظافة و  الحفظ، كما قد تكون  المعاینة بواسطة استعمال المكاییل والموازین انعدام ش

.)2(وأجھزة القیاس التي تسمح بكشف عن التجاوزات
VI -تحریر المحاضر.

في إطار ممارستھم لمھامھم الرقابیة محاضر تدون  فیھا معلومات الأعوانیحرر 
حمایة المستھلك و المرسوم التنفیذي المتعلق عن العملیة المنجزة، كما ھو محدد في قانون

.)3(برقابة الجودة وقمع الغش
:یحدد  المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش بیانات محاضر المعاینة و ھي 

و إقامتھم الإداریة،اسم العون الأعوان الذین یحررون المحاضر و ألقابھم و صفاتھم-أ
تاریخ المعاینات المنتھیة وساعتھا و مكانھا أو أماكنھا بالضبط،- ب
اسم الشخص الذي وقعت لدیھ المعاینات و لقبھ و مھنتھ و محل سكناه أو إقامتھ،- ت

جمیع عناصر الفاتورة التي یتم بھا إعداد قیمة المعاینات التي وقعت بصفة مفصلة،
رقم تسلسل محضر المعاینة،- ث
ائم او القائمین بالمعاینة،إمضاء الق-ج

، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش على حق  39-90من المرسوم التنفیذي رقم 03في ھذا السیاق تنص المادة -)1(
أعوان الرقابة في التدقیق في الوثائق، دون ان  یرد نص في ھذا المرسوم على حق أعوان قمع الغش في حجز الوثائق، في  

منھ،  على حق أعوان الجمارك في الإطلاع على جمیع الوثائق و حجز تلك 48الجمارك بموجب المادة حین ینص قانون 
.التي من شأنھا أن تسھل أداء مھمتھم و ذلك مقابل سند إبراء

ي من المرسوم التنفیذ3، مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 30أنظر المادة -)2(
.، مرجع سابق....، المتعلق برقابة الجودة 39- 90رقم 

من المرسوم التنفیذي 5، مرجع سابق، و المادة ..، متعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 31راجع المادة -)3(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة39- 90رقم 
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ذلك في المحضر أو في دفتر إمضاء المعني إن كان، و إذا رفض الإمضاء یذكر -ح
، تسجل ھذه المحاضر و تقاریر التحقیق في سجل مخصص لھذا الغرض، و تبلغ )1(التصریح

.)2(ھذه المحاضر المثبتة للمخالفات للمدیر الولائي المكلف بالتجارة
لا تدخل ھذه المحاضر في إطار التصرفات الإداریة ، بل تعتبر كتلك التي یحررھا 

قضائیة، ولدیھا قوة ثبوتیة قاطعة  إلى حین إثبات عكسھا عن طریق الطعن أعوان الشرطة ال
.)3(فیھا بالتزویر

V-اقتطاع العینات.
لا تسمح المعاینة المباشرة  أحیانا بالكشف عن المخالفات، ذلك لاستحالة إدراكھا 

المنتوجات  یلجأ و لقیام الشك حول مطابقة ،بالعین المجردة أو حتى باستعمال المكاییل
، یتعلق الأمر في ھذه الحالة )4(من أجل إخضاعھا للتحالیلالأعوان إلى اقتطاع العینات

بالمخالفات غیر المباشرة، التي لا یمكن إثباتھا إلا بعد أخذ عینة منھا بواسطة محضر اقتطاع 
ات في العینات لإجراء فحص مخبري بغرض التحلیل المیكروبیولوجي و الفیزیائي للمنتوج

.)5(مخابر معدة لھذا الغرض
.كیفیة اقتطاع العینات-1

یكون من الضروري عند معاینة بعض المخالفات اقتطاع العینات وتحلیلھا، الاقتطاع الذي 
.، و یحرر محضر بھذه العملیة)6(یكون أصلا بثلاث عینات و استثناءا بعینة وحیدة

.الأصل بإقتطاع ثلاث عینات- أ
ثلاث عینات متجانسة و ممثلة للحصة موضوع الرقابة،و تشمع ھذه یكون الأصل باقتطاع

الثانیة و الثالثة، تسلم العینة الأولى إلى  المخبر المؤھل بغیة تحلیلھا ، أما العینتین)7(العینات
تمثلان العینتان الشاھدتان تستعملان في الخبرات المحتملة، یحتفظ المتدخل بواحدة و تحتفظ 

مصالح الرقابة التي أجرت الاقتطاع بالأخرى، و تحفظ ھذه العینتین ضمن شروط الحفظ 

من القانون 32المادة ، و أنظر.مرجع سابق..، المتعلق رقابة39-90رقم التنفیذيمن نفس المرسوم06انظر المادة -)1(
. ،مرجع سابق ...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09رقم 

.246، مرجع سابق، ص ...أحسن بوسقیعة، الوجیز في / د-)2(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 31/4أنظر المادة -)3(
، و تتم عند الإقتضاء، ...تتم الرقابة:" على الآتيعلق بحمایة المستھلك ، المت03-09القانون رقم من 30تنص المادة -)4(

.باقتطاع العینات بغرض إجراء التحالیل أو الاختبارات أو التجارب
.من نفس القانون39و المادة ..."

.72. 71ص.، مرجع سابق، ص...جھاز الرقابة ومھامھعلي بولحیة بن بوخمیس،-)5(
.مرجع سابق..، المتعلق رقابة39-90المرسوم التنفیذي رقم 9/1و المادة 03- 09من القانون رقم 40/1راجع المواد -)6(
المتعلق برقابة 39-90یكون الاقتطاع بكیفیة تجعل العینات الثلاث متماثلة فیما بینھا، ویضیف المرسوم التنفیذي رقم -)7(

ات تحدد الكمیة الواجب اقتطاعھا في كل منتوج و كیفیة ذلك         ، أنھ سیتم صدور قرار11الجودة وقمع الغش في مادتھ 
. و الاحتیاطات الواجب  اتخاذھا في نقلھا 
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. )1(المناسبة
.الاستثناء باقتطاع عینة وحیدة-ب

حالة الحالة الأولى  وھي :یتم إقتطاع عینة وحیدة في ثلاث حالات  یحددھا القانون و ھي
حالة عدم إمكانیة إقتطاع ثلاث عینات  بالنظر إلى طبیعة الة الثانیة الحالمنتوج السریع التلف،

حالة إقتطاع العینة ، أما الحالة الثالثة )2(المنتوج  او وزنھ أو كمیتھ او حجمھ أو قیمتھ
،و في ھذه الحالة لا یمكن اعتماد )3(للدراسات التي تنجزھا المصالح المكلفة بحمایة المستھلك

.علیھا، أساسا للملاحقات و لا التدابیر  المنصوص علیھا في القانونالنتائج المتحصل 
.تحریر محضر إقتطاع العینات-2

یحرر العون محضرا فور القیام باقتطاع العینات وتشمیعھا، ویتم التشمیع بختم على 
العینات، ویضع على ھذا الختم وسمة تحمل مجموعة من البیانات الخاصة بالعینات محل 

تسمى بالأرومة، و ھي تتكون من جزأین یمكن فصلھما یمنح شق منھا للمتدخلالاقتطاع 
.)4(و جزء الأخر یبقى في دفتر الأرومات للمصلحة الرقابیة

یتضمن المحضر معلومات عن عملیة الاقتطاع تاریخھا، ساعتھا و  مكانھا، أسماء         
شخص الذي وقعت العملیة لدیھ، القائمین بھا ، معلومات عن الالأعوان، ألقاب و صفات  

كما نجد في  المحضر عرضا یصف ظروف العملیة و معلومات عن المنتوج ، و أیة معلومة 
یبین العون الذي یحرر المحضر فور ختم العینات، .)5(ممثلھأوأخرى  أدلى بھا حائز المنتوج 

.)6(اریة المختصةقیمتھا التي صرح بھا حائز المنتوج أو القیمة التي قدرتھا السلطة الإد
الأولى توجھ للمخبر قصد تحلیلھا، : بعد عملیة تحریر المحاضر یأخذ الأعوان عینتن
.و الثانیة تحفظ في ظروف مناسبة إلى أن یتبین مصیرھا

.تحلیل المخابر للعینات -3
التي تستعین بھا مصالح الرقابة، قصد تحلیل )8(من الأجھزة التقنیة)7(تعد المخابر

، 9، مرجع سابق، و المواد  ...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 40و ذلك حسب ما قضت بھ المادة -)1(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 14و 11

المرسوم التنفیذي 16رجع سابق، وكذا  المادة ، م...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 41أنظر المادة -)2(
.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة39- 90رقم 

المرسوم التنفیذي رقم 17، مرجع سابق، و المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 42راجع المواد -)3(
.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة90-39

.، مرجع نفسھ...المتعلق برقابة الجودة39-90من المرسوم التنفیذي رقم 12مادة أنظر ال-)4(
.من المرسوم نفسھ بیانات محضر اقتطاع العینات10تحدد المادة -)5(
.من المرسوم ذاتھ03و ھو ما نصت علیھ المادة -)6(
یعتبر مختبرا لتحلیل النوعیة كل ھیئة تقوم باختبار و فحص وتجربة و معایرة المادة و المنتوج و تركیباتھ، أنظر -)7(

.، مرجع سابق...، المتعلق بمخابر تحلیل النوعیة192-91من المرسوم التنفیذي رقم 2المادة 
-96،مرجع سابق،  و المرسوم التنفیذي رقم ...النوعیة، المتعلق بمخابر تحلیل 192-91راجع المرسوم التنفیذي رقم -)8(

.،مرجع سابق...، المتضمن إنشاء شبكة مخابر التجارب و تحالیل النوعیة و تنظیمھا  و سیرھا، 355
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، أو من قبیل )1(العینات و إخضاعھا للتجارب، قد تكون ھذه المخابر تابعة لوزارة التجارة
الإجباریة ، المناھج مد المخابر في إطار تأدیة مھامھاتعت. )2(المعتمدةةالمخابر الخاص

.)3(ااھج الموصى بھا دولیحالة انعدامھا تتبع المنالجزائري،و في في التنظیمالمحددة
تقاریر تبین نتائج التحالیل المتوصل إلیھا، حرر المخابر فور انتھاء أشغالھا،ت

حالات یجب الإشارة إلى المناھج المستعملة في و الاختبارات التي  قامت بھا، و في جمیع ال
ورقة التحلیل، و ترسل ھذه الورقة إلى المصلحة التي قامت باقتطاع العینات خلال ثلاثین 

.)4(من تاریخ تسلمھا إیاھا إلا في حالة القوة القاھرةابتداءیوما 
براءة إذا تبین من كشف المخبر أن المنتوج مطابق، یتحصل المتدخل على شھادة ال

، أما إذا تبین أن العینة غیر مطابقة للمواصفات، )5(تلغي بموجبھا الإدارة الغرامة المفروضة
.)6(تتخذ بشأنھا التدابیر التحفظیة

. إتخاذ الإجراءات التحفظیة-ثانیا
بناءا على نتائج المعاینة و التحلیل،  یتخذ أعوان الرقابة  جمیع التدابیر التحفظیة 

،ونمیز بین الإجراءات التحفظیة المتخذة بصدد المنتوجات )7(المستھلكالرامیة إلى حمایة 
.المتخذة بصدد المنتوجات المعروضة للاستھلاك في السوق الوطنیةتلكالمستوردة،و

I-ذة قبل المنتوجات المستوردةالإجراءات المتخ.
الاجراءات المتخذة ننلاحظ من خلال قانون حمایة المستھلك وقمع الغش أن المشرع یمیز بی

قبل المنتوجات المستوردة و المنتوجات المتواجدة فوق تراب الجمھوریة، ذلك أن الأولى لم 
دخولھا مؤقتا إلى تدخل بعد أرض الوطن و تفادیا للأضرار التي قد تحدثـھا استوجب رفض 

.حین تبین أمرھا، أو رفض دخولھا نھائیا إذا ما جزم في عدم مطابقتھا

على الترتیب  . ،مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 36و 35المادتین -)2(،)1(
لسنة 50، شروط فتح مخابر تحلیل النوعیة و اعتمادھا و كیفیاتھا، ج ر عدد 1993مایو 24و یحدد القرار المؤرخ في 

1993.
المعدلة           19، مرجع سابق، و كذلك المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 37أنظر المادة -)3(

، مرجع سابق، و تطبیقا لھاتین المادتین صدرت ...المتعلق برقابة الجودة39-90رقم التنفیذيمن المرسومو المتممة 
، الذي یجعل منھج معایرة و تحضیر العینة لتجربة 2005دیسمبر 25مجموعة من القرارات منھا   القرار المؤرخ في 

.2006أبریل 26الصادرة في 27اللحم   و المنتوجات اللحمیة إجباریا، ج ر عدد 
المرسوم التنفیذي رقم 20، مرجع سابق، و المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 38أنظر المادة -)4(

.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة90-39
.، مرجع نفسھ...المتعلق برقابة الجودة39-90من المرسوم التنفیذي رقم 22راجع المادة -)5(
.، مرجع نفسھ21المادة -)6(
المرسوم 23، مرجع سابق، و كذلك المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 53راجع المواد -)7(

.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة39-90التنفیذي رقم 
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.إجراء الفحص العام-1
ارة المكلفة یخضع دخول المنتوجات المستوردة لتفتیش مسبق تقوم بھ مصالح الإد

،  یتم التفتیش بموجب  )1(بمراقبة النوعیة وقمع الغش على مستوى الحدود قبل عملیة الجمركة
و تخضع المنتوجات للمراقبة بالعین المجردة في عین المكان لتحدید )2(تقدیم ملف فحص عام

.)3(ي فسادمطابقتھا مع البیانات المذكورة في الوسم أو على الوثائق المرفقة، أو الكشف عن أ
، أما إذا )4(إذا كانت نتائج الفحص العام سلیمة، یبلغ المستورد برخصة  دخول المنتوج

كانت النتائج الأولیة تثیر الشك حول مطابقة المنتوج یوضع في أماكن الإیداع المؤقت إلى 
.)5(حین إتمام إجراءات الفحص المعمق

:من قانون حمایة المستھلك و قمع الغش على الآتي54/1المادة تنص
یصرح بالرفض المؤقت لدخول منتوج مستورد عند الحدود في حالة الشك في عدم "

."مطابقة المنتوج المعني و ھذا لغرض إجراء تحریات مدققة أو لضبط مطابقتھ
وقمع الغش على مستوى إذا ثارت شكوك حول مطابقة المنتوج أمرت مصالح رقابة النوعیة

یبلغ المستورد بمقرر رفض الدخول المعلل، الذي ،الحدود برفض الدخول المؤقت للمنتوج
أیام یمكنھ الطعن فیھ أمام المدیریة الولائیة للتجارة المختصة إقلیمیا، و ذلك  في أجل ثمانیة

الطعن، و یلغى القرار ابتداء من تاریخ التبلیغ، تملك الإدارة مھلة أربعة أیام لدراسة أسباب 
إذا فندت الدراسة النتائج التي أسس علیھا و یبلغ قرار الإلغاء للمستورد، و في الحالة العكسیة 

. )6(یؤید  قرار الرفض
.إجراء الفحص المعمق-2

إضافة إلى الفحص العام، یتم الفحص المعمق باقتطاع العینات طبقا للتنظیم المعمول بھ
:لمجموعة من الأسباب ھي

نتائج فحص الوثائق أو الرقابة بالعین المجردة المنجزة،-
المنشأ و الطبیعة والنوع و العرض و مستوى الخطر الذي یشكلھ المنتوج،-

، المحدد لشروط مراقبة  مطابقة 2005دیسمبر 10المؤرخ في 467- 05من المرسوم التنفیذي رقم 5أنظر المادة -)1(
.2005دیسمبر20الصادرة في80لك، ج ر عدد ذالمنتوجات المستوردة عبر الحدود و كیفیات 

التصریح باستیراد : مرسوم و ھي من نفس ال3یتضمن ملف الفحص العام الوثائق المنصوص علیھا في المادة -)2(
المنتوج یحرره المستورد حسب الأصول، نسخة طبق الأصل مصادق علیھا من مستخرج السجل التجاري،نسخة طبق 

المطلوبة طبقا للتنظیم المعمول بھ و المتعلقة بمطابقة المنتوجات الأخرىالأصل مصادق علیھا للفاتورة ، كل الوثائق 
المستوردة 

.، مرجع سابق...، المحدد لشروط مراقبة مطابقة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 7لمادة راجع ا-)3(
.من المرسوم نفسھ9/1أنظر المادة -)4(
أماكن الإیداع المؤقت ھي أماكن توضع فیھا المنتوجات المستوردة المشكوك فیھا  تتوفر على شروط الحفظ المناسبة -)5(

. فحص المعمقاجراءات الاستكمال،إلى حین 
.، مرجع سابق...، المحدد لشروط مراقبة مطابقة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 11و 10راجع المادین -)6(
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السوابق المتعلقة بالمنتوج و بالمستورد،-
موثوقیة عملیات التفتیش المنجزة على مستوى البلد المصدر و أماكن المناولة،-
.)1(ارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغشالأولویات التي تحددھا الإد-

الفحص المعمق بنتیجة تفید سلامة المنتوجات و مطابقتھا، سلم المستورد مقرر انتھىإذا 
یسمح بالدخول، أما إذا كانت النتائج تفید عدم المطابقة بلغ المستورد بمقرر رفض الدخول 

، على أن لا یتجاوز أجل تبلیغ النتائج ثمانین و أربعین ساعة من تاریخ إیداع الملف )2(النھائي
.)3(متى اقتضت التحالیل ذلكالأجلممثلھ القانوني، و یمدد ھذا أومن قبل المستورد 

:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على ما یلي54/2تنص المادة 
مستورد عند الحدود  في حالة عدم مطابقتھ، و یصرح بالرفض النھائي لدخول منتوج " 

"بعد إجراء التحریات المدققةأوبالمعاینة المباشرة،
المصالح المختصة برقابة قد  تنتھي  التحریات المدققة إلى إنعدام المطابقة ، فتصدر

المنتوج على مستوي الحدود،  مقررا معللا یقضي برفض الدخول النھائي لھذه المنتوجات ، 
و یبلغ المستورد بھ ، كما ترسل نسخة  منھ إلى مصلحة الجمارك المختصة عند مكان إدخال 

. )4(المنتوج  إلى التراب الوطني
، )5(یمكن للمستورد في ھذه الحالة تقدیم طعن لدى المدیریة الجھویة للتجارة المختصة إقلیمیا

قصد تبین وجھة المنتوج أي ھل وجب العمل على  ضبط مطابقتھ أو تغییر وجھتھ أو إعادة 
توجیھھ أو إعادة تصدیره أو إتلافھ؟ و یتاح للمدیریة الجھویة للتجارة المعنیة مھلة خمسة أیام 

، إذا تم تأیید قرار الرفض أو لم یتلق المستورد ردا یحق لھ رفع )6(لفصل في ھذا الطعنل
طعنا آخرا إلى مصالح الإدارة المركزیة المكلفة بحمایة المستھلك من أجل الحصول على 

.)7(مقرر نھائي
عندما یكون رد الإدارة المختصة برقابة الجودة وقمع الغش یتضمن العمل على 

توج من حیث الوسم ، یمكن للمستورد إعادة توضیب المنتوج المعني طبقا للتنظیممطابقة المن
،أما إذا كان سبب عدم المطابقة راجع إلى عدم احترام المواصفات التقنیة )8(المعمول بھ

.سابقعج، مر...، المحدد لشروط مراقبة مطابقة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 8و ھذا ما نصت علیھ المادة -)1(
.نفسھ، مرجع ...، المحدد لشروط مراقبة مطابقة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 13أنظر المادة -) 2(
، مرجع نفسھ...467- 05من المرسوم التنفیذي رقم 14كما نصت علیھ المادة -)3(
. من المرسوم نفسھ24/2إطلع على نص المادة -)4(
لم یحدد المشرع أجلا للطعن في ھذه الحالة و بالقیاس على حالة الطعن في مقرر الرفض المؤقت و آجالھ یفھم ان -)5(

.دة للطعن ھي ثمانیة أیام من استلام مقرر الرفضدالمدة المح
.، مرجع سابق...، المحدد لشروط مراقبة مطابقة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 15راجع المادة -)6(
.، مرجع نفسھ...467-05من المرسوم التنفیذي رقم 16و ھو ما نصت علیھ المادة -)7(
تتضمن ھذه المنتوجات  أنو ما بعدھا  مجموعة من المنتوجات من إجراء إعادة التوضیب ، على 18/3استثنت المادة -)8(

.ا مطابقا لتنظیم بلد المنشأ أو المصدرأصلا  وسمً 
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تورد إزالة السبب حسب ما ھو منصوص علیھ في التنظیم،للمنتوج، وجب على المس
أو بالطریقة التي ترخص بھا المدیریة الجھویة للتجارة المختصة، مع احترام القواعد              

المعمول بھا في ھذا المجال، وقد  تتمثل عملیة الضبط بتخفیض الرتبة أو إعادة الأعرافو 
مجموع ھذه العملیات في مؤسسة متخصصة أو مخازن التوجیھ إلى صناعة تحویلیة، و تتم

المستورد  ضمن الشروط و الآجال، و إلا تم حجز المنتوج و إعادة تصدیره أو إعادة توجیھھ 
. )1(إلى استعمال مشروع أو إتلافھ على نفقة المستورد

تلك ھي مجموع الإجراءات التحفظیة التي یمكن أن تتخذھا مصالح رقابة الجودة وقمع الغش 
التي قد تحدثھا المنتوجات غیر الأضراربالنسبة للمنتوجات المستوردة، حمایةً للمستھلك من 

.المطابقة إذا ما تسربت للقطر الوطني
II- للاستھلاكالإجراءات المتخذة قبِل المنتوجات المعروضة.

یتخذ الأعوان المكلفون بالرقابة كل التدابیر التحفظیة قبل المنتوجات المعروضة للاستھلاك ، 
، و تتعدد  ھذه التدابیر من إیداع ، سحب مؤقت  ونھائي للمنتوج )2(قصد حمایة المستھلك 

.غیر المطابق، و حجزه من أجل إعادة توجیھھ أو إتلافھ
.الإیداعوضع المنتوج المشبوه في-1

یتمثل إجراء الإیداع في وقف منتوج معروض للاستھلاك تبین بعد المعاینة المباشرة 
عدم مطابقتھ، و یقع بقرار من الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش، و یتقرر قصد 

، و لقد استحدث ھذا الإجراء بموجب قانون )3(ضبط مطابقة المنتوج من طرف المتدخل
المستھلك وقمع الغش و لم یرد النص علیھ في المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة حمایة 

یبقى المنتوج في الإیداع إلى حین  ضبط المتدخل لمطابقتھ، و تعاین  الإدارة . )4(وقمع الغش
.المكلفة بحمایة المستھلك ذلك، فتعلن عن رفع الإیداع بقرار

.لمطابقة إنذار المتدخل بإزالة سبب عدم ا-2
یعُذر الأعوان المتدخل في حالة عدم مطابقة المنتوج، باتخاذ كافة التدابیر اللازمة من 

، أو التزام الأعراف )5(اجل جعل الخدمة او السلعة مطابقة بإزالة سبب عدم المطابقة

.، مرجع سابق...مطابقة، المحدد لشروط مراقبة467-05من المرسوم التنفیذي رقم 22إلى 19راجع المواد من -)1(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 53/1راجع المادة -)2(
من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، إلا أن المشرع یتحدث عن 55نص المشرع على ھذا الإجراء بموجب المادة -)3(

لا یتقرر إلا إذا حسم في عدم مطابقة المنتوج، و علیھ كان على المشرع مطابقة المنتوج المشتبھ فیھ، في حین أن الإیداع
.القول أن الإیداع یتقرر لضبط مطابقة المنتوج غیر المطابق

.، المتعلق برقابة الجودة وقمع الغش خالیا من النص على ھذا الإجراء39-90جاء المرسوم التنفیذي رقم -)4(
د المتدخل بالمواصفات القانونیة و التنظیمیة في الإنتاج أو تزال بالطریقة التي تتمثل إزالة عدم المطابقة في تقیُ قد-)5(

.توصي بھا الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك أو اعتماد الأعراف و القواعد المقبولة لدى العموم
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.)1(ییر فئة  تصنیف المنتوجوالقواعد الفنیة المقبولة لدى عموم المتدخلین، أو تكون  بتغ

.حجز المنتوج  غیر المطابق بغیة تغییر مقصده أو إتلافھ-3
یقصد بھذا التدبیر حجز المنتوج الذي ثبت عدم إمكانیة ضبط مطابقتھ أو الذي رفض 

، فیقع الحجز من أجل إعادة توجیھ المنتوج  أو إتلافھ، دون )2(عملیة ضبطھ ءالمتدخل إجرا
الإخلال بالمتابعة الجزائیة لمخالفة عدم المطابقة المقررة في قانون حمایة المستھلك وقمع 

محضرا بھذه الأعوانالغش، تشمع المحجوزات و تضع تحت حراسة المتدخل و یحرر 
حالة المنتوج  غیر المطابق الصالح للاستھلاك : نمیز في تدبیر الحجز بین حالتین. )3(العملیة

.، و  المنتوج غیر المطابق غیر الصالح للاستھلاك
.تغیر مقصد المنتوج غیر المطابق الصالح للاستھلاك- أ

:یقصد بتغییر المقصد في ھذه الحالة إما
في إرسال المنتوجات المحجوزة على نفقة المتدخل إلى ھیئة ذات منفعة عامة،  تستعملھا -

غرض شرعي و مباشر كما ھي،أو تستعملھا في غرض شرعي بعد تحویلھا، و یتم 
، و یحتفظ بعائد التنازل لدى )4(الإرسال بموجب مقرر  تتخذه السلطة الإداریة المختصة

،)5(ھذه الھیئة حتى تبت السلطة القضائیة في مقصد ذلك
ئة المسؤولة عن توضیبھا رد المنتوجات المحجوزة على نفقة المتدخل المقصر، إلى الھی-

.)6(أو إنتاجھا أو استیرادھا
. إتلاف المنتوج غیر المطابق غیر الصالح للاستھلاك-ب

، و یباشر )7(یلجأ إلى إتلاف المنتوجات كلما تعذر استعمالھا استعمالا قانونیا و اقتصادیا
محضرا بذلك عملیة الإتلاف المتدخل المخالف بحضور أعوان الرقابة وقمع الغش، و یحرر

.)8(موقع من الأعوان و المتدخل المعني

المرسوم التنفیذي 25، مرجع سابق، و المادة  ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 56راجع المادة-)1(
.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة39- 90رقم 

المتعلقة بالحجز، یتحدث عن المنتوج -من قانون حمایة المستھلك57أي المادة-مازال المشرع في ھذه المادة أیضا -)2(
.المشتبھ فیھ، غیر أن اللجوء إلى ھذا الإجراء یشترط الجزم في  عدم المطابقة

.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 61المادة -)3(
، مرجع سابق         ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 58ة ھاتین ھما الحالتین المشتركتین بین الماد-)4(

، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة39-90التنفیذي رقم من المرسوم29و 26و المادتین 
ز في أحسن بوسقیعة، الوجی/ یدفع عائد التنازل إلى أمین خزینة الولایة إلى غایة صدور حكم قضائي، أنظر د-)5(

.244، مرجع سابق، ص ...شرح
، دون النص علیھا في .، مرجع نفسھ39- 90التنفیذي رقم من المرسوم26الحالة في المادة على ھذهورد النص -)6(

.قانون حمایة المستھلك و قمع الغش
. سابق، مرجع...المتعلق برقابة الجودة و قمع الغش 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 28المادة -)7(
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك 03- 09من القانون رقم 64أنظر المادة -)8(
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.  السحب المؤقت للمنتوج المشبوه في مطابقتھ-4
یقصد بالسحب المؤقت منع المتدخل من التصرف في المنتوج المشبوه في مطابقتھ، 

إذا استحال ذلك من طرف و أي نزعھ من مسار الوضع للاستھلاك من طرف منتجھ
ثارت شكوكا فعلیة لدى أعوان الرقابة بعد متى ، و یتقرر ھذا الإجراء )1(المتدخل الأقرب

، مع تحریر )2(سحب مؤقتا بغیة إجراء فحوصات تكمیلیةیالفحص أو اقتطاع العینات، و 
.)3(محضر بھذا التدبیر

أیام عمل 7لیة ھو سبعة ینص قانون حمایة المستھلك أن اجل إجراء التحریات التكمی
مع إمكانیة تمدید ھذا الأجل عندما تتطلب الشروط التقنیة ذلك،  و إذا لم یثبت عدم المطابقة 

المرسوم التنفیذي المتعلق برقابة الجودة وقمع أنیرفع فورا تدبیر السحب المؤقت، في حین 
مع مكنة التمدید  الغش ینص على إجراء ھذه الفحوص التكمیلیة في أجل خمسة عشر یوما 

،لذا نتساءل عن المدة الواجبة لإجراء التحریات المعمقة ھل ھي سبعة أیام كما یحددھا النص 
؟)4(یوم كما ورد في النص التنظیمي15التشریعي أم ھي خمسة عشر  

أماإذا انتھت التحریات المعمقة بمطابقة المنتوج ، یرفع تدبیر السحب المؤقت فورا، 
شمع  و یعین المتدخل حارسا علیھ، و یتم إخطار )5(ابقتھ یعلن حجز هإذا ثبتت عدم مط ُ ◌ ويُ

).6(وكیل الجمھوریة بھذا الإجراء

أنیتحمل المتدخل مصاریف التحالیل عند ثبوت عدم مطابقة المنتوج،أما إذا تبین 
.)7(المنتوج مطابق عوض المتدخل عن قیمة العینة المسجلة في محضر الاقتطاع

.السحب النھائي للمنتوج-5
على رخصة مسبقة من القاضي یتخذ  إجراء السحب النھائي للمنتوج إلا بناءً لا

الجزائي، و یبلغ المتدخل بذلك، حیث یتم استرجاع المنتوج أینما وجد ،و یتحمل المتدخل 
مصاریف ھذه العملیة، أما عن مصیر المنتوج المسحوب فإذا كان ھذه الأخیر قابلا 

.52، مرجع سابق، ص ...ملیكة یحیات تومي ، رقـابـة الجودة و دورھا/ مریزق عدنان و د/ محمد براق ، د/ د-)1(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة39-90من المرسوم التنفیذي رقم 24راجع المادة -)2(
.، مرجع سابق....المتعلق بحمایة المستھلك 03-09من القانون رقم 61المادة -)3(
تعد حالة التناقض ھذه من بین  أثار احتفاظ المشرع بالنصوص النتظیمیة للقانون القدیم و التأخیر في إصدار -)4(

. المتماشیة و القانون الجدیدالتنظیمیةالنصوص 
ذن قضائي، أنظر یتمثل إجراء الحجز في سحب المنتوج المعترف بعدم مطابقتھ من حائزه، و ذلك بعد الحصول على إ-)5(

.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة 39- 90من المرسوم التنفیذي رقم 27/1المادة 
تملك السلطة القضائیة المختصة بعد إخطارھا بإجراء الحجز، أن تأمر رفع الید على المنتوجات المحجوزة أو ) 6(

.، مرجع نفسھ27/2تصادرھا كما نصت علیھ المادة 
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 60المادة أنظر-)7(
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، بینما یوجھ للإتلاف إذا كان )1(ذي منفعة عامةللاستھلاك یوجھ كما ھو إلى مركز
.)2(مقلدا أو غیر صالح للاستھلاك

:لتالیةلا یحتاج الأعوان إلى رخصة قضائیة من اجل السحب النھائي للمنتوج في الحالات ا
.المنتوجات التي ثبت أنھا مزورة أو مغشوشة أو سامة أو التي انتھت مدة صلاحیتھا-
.المنتوجات التي ثبت عدم صلاحیتھا للاستھلاك-
.حیازة المنتوجات دون سبب شرعي و التي یمكن استعمالھا في التزویر-
المنتوجات المقلدة،-
.)3(الأشیاء أو الأجھزة التي تستعمل للقیام بالتزویر-
المنتوجات المعترف بعدم مطابقتھا للمقاییس المعتمدة و المواصفات القانونیة  و التنظیمیة -

.أمنھو تمثل خطرا على صحة المستھلك و 
.استحالة العمل لجعل المنتوج أو الخدمة مطابقین للمطلوب أو استحالة تغییر المقصد-
،یغیر مقصدهأنرفض حائز المنتوج أن یجعلھ مطابقا أو -

یشترط القانون في حالة السحب النھائي دون رخصة قضائیة إعلام وكیل الجمھوریة 
،كما یتطلب إتخاذ مثل ھذا التدبیر تحمل المصالح المكلفة بحمایة )4(فورا بھذا التدبیر

.)5(مسحوبالمنتوج الالمستھلك   و قمع الغش مسؤولیة إعلام المستھلكین بكل الوسائل، عن
.عن النشاطالتوقیف المؤقت -6

:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على ما یلي65تنص المادة 
المستھلك وقمع الغش طبقا للتشریع و التنظیم یمكن أن تقوم المصالح المكلفة بحمایة"

الساري المفعول، بالتوقیف المؤقت لنشاط المؤسسات التي تثبت عدم مراعاتھا للقواعد 
ى غایة إزالة الأسباب التي  أدت إلى اتخاذ ھذا التدبیر، دون المحددة في ھذا القانون، إل

."الإخلال بالعقوبات الجزائیة المنصوص علیھا في أحكام ھذا القانون
ھذا التدبیر في إطار السلطة التقدیریة التي تتمتع بھا الإدارة المكلفة بحمایة یدخل إذن

لتجارة بتحویل الملف للوالي ، لالولائي یقوم المدیر ،فبعد تكوین ملف المخالفة)6(المستھلك

.و غیرھا من المراكز ذات النفع العام...المطاعم المدرسیةأوالمعوقین، أوقد یوجھ مثلا إلى دار المسنین -)1(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك 03- 09من القانون رقم 63راجع المادة -)2(
.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة 39-90من المرسوم التنفیذي رقم 27و ھي الحالات الواردة في المادة -)3(
فقرة أخیرة من المرسوم 27، مرجع سابق، و المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 62المادة -)4(

.، مرجع سابق...، المتعلق برقابة الجودة39-90التنفیذي رقم 
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 67أنظر المادة -)5(
لا أنالتجاریة علىعلى إجراء غلق المحلات 46المادة التجاریة فيقانون القواعد المطبقة على الممارسات نص-)6(

.المستھلك لم یحدد مدة التوقیف المؤقت عن النشاطن أن قانون حمایة ییوما في ح30ین ثتتجاوز مدتھ ثلا
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قرار إداري بالتوقیف المؤقت عن النشاط للمتدخل إصدارالذي یملك سلطة 
، و إجراء التوقیف یفید )2(المخالفةحین فصل السلطة القضائیة المختصة في ، إلى)1(المخالف

. )3(قرار التوقیفمنع مرتكب الفعل من ممارسة النشاط الذي كان یمارسھ قبل 
رغم الصلاحیات الواسعة التي منحھا المشرع للإدارة المكلفة بحمایة المستھلك         

الواقع أنالتدابیر الوقائیة، إلا اتخاذو أعوان قمع الغش، من حیث إجراءات المعاینة و سلطة 
ولات الرقابیة  قلة الجیكشف عن آلاف المخالفات التي لا تطالھا الرقابة،  ویعود  ذلك إلى 

الجولات الرقابیة الممارسة لا تفضح إلا القلیل من  ھذه المخالفات، فما یمكن أن، أو المیدانیة
الرقابة في الجزائر  ذات طابع ظرفي و آني، تمارس بعد وقوع كوارث  و اكتشافھا أنقولھ 

، و قد طویلامر و التي لا تستمن جمھور المستھلكین، فتبادر الإدارة بحملات رقابیة بعدیة
سبب عدم كشف المخالفات إلى تخلف روح المسؤولیة لدى المراقبین، و إمكان عودی

.الحصول على تسترھم على المخالفات بمقابل، فلا سبیل لكشفھا و لا لقمعھا
تشكل  الإجراءات المدروسة  جملة الإجراءات الوقائیة، التي  تفید تدخل الإدارة 

ك وقمع الغش ، یكون الغرض منھا أحیانا الكشف على المخالفات     المكلفة بحمایة المستھل
و  إجبار المتدخل على احترام قواعد قانون حمایة المستھلك،  و أحیانا أخرى الكشف علیھا 
لقمعھا، إما بإلزام المخالف بدفع غرامة الصلح، أو إحالة الملف على الجھة القضائیة 

.المختصة

.فرض غرامة الصلح-ثالثا
أن تتابع المتدخل )4(المخالفاتتملك الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك عند معاینة بعض

.یحددھا القانونغرامة مالیة اقتراحبطریقة ودیة، عن طریق 
:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على الآتي86/1تنص المادة 

من ھذا القانون، فرض غرامة الصلح 25الأعوان المنصوص علیھم في المادة یمكن" 
)5(."على مرتكب المخالفة المعاقب علیھا طبقا لأحكام ھذا القانون

الصلح،الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك لیست مجبرة على اقتراح غرامة أنیفھم من المادة 
، لذا یتعین علینا التعریف بھذا الأسلوب في بل أن الأمر یدخل في مجال سلطتھا التقدیریة

التوقیف المؤقت لنشاط الغش،المتعلق بحمایة المستھلك وقمع 03- 09من القانون 65استعمل المشرع في نص المادة-)1(
.المؤسسة في حین أن تسمیة المستعملة في ھذا القانون ھي المتدخل

.244، ص ...أحسن بوسقیعة، الوجیز في شرح / د-)2(
.464، مرجع سابق، ص …أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة-)3(
لیست جمیع المخالفات تخضع لطریقة المتابعة الودیة و التي تقتضي إلزام المتدخل المخالف بدفع غرامة الصلح التي -)4(

. یحددھا القانون، بل ھو طریق مخصص لبعض المخالفات فقط
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09القانون رقم -)5(
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.المتابعة وشروطھ، و مقدار ھذه الغرامة كذلك
I .تعریف غرامة الصلح و شروطھا.

هھذیعتبر أسلوب الغرامة أسلوب قدیم للاقتصاص من الجاني، لذا سنعمد لتحدید 
.ستھلكالصورة من العقاب، و بعدھا إلى شروط اللجوء إلیھا في قانون حمایة الم

.تعریف الغرامة-1
:تعُرف الغرامة بأنھا

)1("إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة الدولة المبلغ الذي حدده الحكم"

غرامة الصلح لا تتقرر بموجب حكم قضائي بل تقررھا الإدارة،        أنبالرغم من 
.و لكن المبدأ واحد في أنھا تفرض على من خالف القانون وتدفع لخزینة الدولة

.شروط غرامة الصلح-2
یحدد القانون الشروط الواجب احترامھا لفرض غرامة الصلح على المتدخل 

وط  بطبیعة المخالفة المرتكبة ، بینما یتعلق الجانب  ، یتعلق جانب من ھذه الشر)2(المخالف
.الآخر بالمتدخل نفسھ

. تكون المخالفة تعُرض المتدخل لعقوبة غیر العقوبة المالیةأن لا- أ
یفید ھذا الشرط حظر الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، من اللجوء إلى 

جلة من قبیل المخالفات التي یعاقب علیھا فرض غرامة الصلح في حالة كون المخالفة المس
بالسجن، أو التي تمنح الحق بطلب التعویض عن الأضرار التي  أصابت  الأشخاص أو 
الأملاك، و علیھ فإن غرامة الصلح لا تقررھا الإدارة إلا  في المخالفات المعاقب علیھا 

.)3(البة بالتعویضبغرامة، و لم  تحدث أضرار للأشخاص و الأملاك بشكل یمنح  حق المط
. في حالة تعدد المخالفات أن تكون كلھا یجوز تطبیق غرامة الصلح علیھا-ب

یعني ھذا الشرط أنھ في حالة تعدد المخالفات التي یرتكبھا المتدخل الواحد،  أن تكون 
كلھا من المخالفات  التي یجوز تقریر غرامة الصلح  عقابا لھا، فلا یمكن اعتماد ھذا 

.)4(الأسلوب من القمع حتى ولو وجدت مخالفة وحیدة فقط لا تسمح باعتماد الغرامة
.أن لا یكون المتدخل في حالة عود-ج

معناه أن یكون مرتكب المخالفة أو المخالفات إن تعددت أول الشرط ونص القانون على ھذا 

الدولة بتعویض المضرور من الجریمة، دار الفكر العربي، لالتزامسید عبد الوھاب محمد مصطفى، النظریة العامة -)1(
.215، ص 2002القاھرة، 

.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 87أنظر المادة -)2(
.، مرجع نفسھ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 87/2المادة -)3(
.،مرجع نفسھ03-09قانون رقم من ال87/3المادة -)4(
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قانون حمایةو لم یرد في العود،، و ھو ما یعرف قانونا بعدم توفر حالة )1(مرة یرتكبھا
في المخالفات المقررة لقانون تعریفا للعودبل نجدالمستھلك وقمع الغش تعریفا لحالة العود، 

.)2(47/2القواعد المطبقة على الممارسات التجاریة بموجب المادة 
المتدخل لمخالفة بعد ارتكابأغلب الظن أن ھذه ھي حالة العود التي یقصدھا المشرع أي 

صدور عقوبة في حقھ في أقل من سنة، ذلك أن الأعوان الذین یعاینون مخالفات قانون حمایة 
المستھلك ھم نفسھم الأعوان الذین یعاینون مخالفات قانون القواعد المطبقة على الممارسات 

.ة، و نجد أن ھذا القانون كذلك یقرر غرامة الصلح في بعض مخالفاتھالتجاری
إلى جانب ھذه الشروط الموضوعیة، تلتزم الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك عند تقریر  

المقدار الذي یحدده القانون لكل مخالفة، و إتباع إجراءات معینة في باحترامھذه الغرامة، 
.من أجل تحصیلھاإخطار المتدخل بھا

II -غرامة الصلح وإجراءات فرضھامقدار .
لم یترك المشرع للإدارة المكلفة بحمایة المستھلك الحریة في تقدیر غرامة الصلح، 

.رسم طریقا لتبلیغ المتدخل بھا و تحصیلھاافلقد حدد مقدارھا تبعا لكل مخالفة، كم
.    مقدار غرامة الصلح-1

ن حمایة المستھلك وقمع الغش، مقدار الغرامة الواجب دفعھا في كل حدد المشرع في قانو
نسبیةغرامة محددة وغرامة:نوعین ھناكمخالفة على حدة، وما یمكن ملاحظتھ أنھ 

.)3(الغرامة المحددة- أ
أضحت تشریعات حمایة المستھلك تضع حدودا دنیا و أخرى قصوى لمبلغ الغرامة الواجبة 

الدفع، حتى تتمكن الإدارة أن توازن بین الأخطار و الأضرار الناجمة من المخالفة،  و بین   
، و لقد سار المشرع الجزائري على ھذا )4(العقوبة المقضي بھا حتى تحقق ردع المخالفین

یتعلق بالغرامات التي تفرضھا السلطة القضائیة أما غرامة الصلح التي تفرضھا النحو فیما 
.الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك جعل لھا حدا ثابتا فحسب

).د ج300.000(الغرامة المقدرة بثلاثمائة ألف دینار*
وج، أمن المنتانعدامسلامة المواد الغذائیة، انعدام: یطبق ھذا المقدار على مخالفات

.سابقمرجع ،...المتعلق بحمایة المستھلك ، 03-09من القانون رقم 87/4أنظر المادة -)1(
یعتبر في حالة عود، في مفھوم " :، مرجع سابق، و التي تنص...المطبقة ، المحدد للقواعد02- 04القانون رقم من -)2(

."في حقھ منذ أقل من سنةھذا القانون كل عون اقتصادي یقوم بمخالفة أخرى رغم صدور عقوبة
تعرف الغرامة المحددة بأنھا إلزام المحكوم علیھ بأن یدفع إلى خزینة الدولة مبلغا مقدرا في الحكم، أنظر تفصیل ذلك -)3(

.458، مرجع سابق، ص …في مؤلفَ أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة
مایة المستھلك، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاح عمار زعبي، دور مصالح مدیریة التجارة في ح-)4(

.383، ص2008أفریل14و13الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 
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. )1(الضمان أو عدم تنفیذهانعدامرقابة المطابقة المسبقة، و انعدام
).د ج200.000(لف دینارالغرامة المقدرة بمائتا أ* 

.)2(النظافة و النظافة الصحیة، و غیاب بیانات وسم المنتوجانعدامتخص  مخالفات 
).دج50.000(الغرامة المقدرة بخمسون ألف دینار* 

.)3(تنفرد بھذه الغرامة مخالفة وحیدة ھي مخالفة عدم تجربة المنتوج
.الغرامة النسبیة-ب

الغرامة بشكل ثابت، و إنما یحدد مقدارھا بالنظر إلى نسبة مئویة لا یحدد القانون ھذه  
المشرع ھذا الأسلوب في تحدید غرامة الصلح انتھج، و لقد )4(من القدرة المالیة للمخالف

.)5(٪ من ثمن المنتوج المقتنى10لمخالفة رفض تنفیذ خدمة ما بعد البیع و حددھا بنسبة 
حضر یمثل مبلغ الغرامة حاصل جمع مبالغ إذا سجلت عدة مخالفات على نفس الم

.)6(غرامات المخالفات كلھا
.إجراءات  فرض غرامة الصلح-2

تباشر المصالح المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش، إجراءات في فرض غرامة 
الصلح، منھا ما تعلق بتبلیغ المتدخل بالقرار القاضي بالغرامة، و منھا ما تعلق بكیفیة 

.تحصیلھا
.تبلیغ المتدخل بالقرار  المحدد للغرامة- أ

تبادر الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك و قمع الغش، بتبلیغ المتدخل المخالف بإنذار، 
بموجب رسالة موصى علیھا مع إشعار  بالاستلام، یتضمن ھذا الإنذار المعلومات الخاصة 

لنصوص المطبقة ومبلغ الغرامةبالمتدخل ، مكان وتاریخ  وسبب المخالفة ، مع الإشارة إلى ا
أیام من 7المفروضة علیھ ، آجال و كیفیة التسدید على أن  لا یتعدى أجل التبلیغ  سبعة 

، و یعتبر القرار الذي یحدد مبلغ الغرامة قرارا نھائیا لا )7(تاریخ تحریر محضر المخالفة
.)8(یقبل الطعن

.تحصیل غرامة الصلح-ب
:من قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على ما یلي92/1المادة تنص

. ، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 6و 5، 4، 2الفقرات 88المادة -)1(
.، المرجع نفسھ03- 09من القانون 9و 3الفقرتین 88المادة -)2(
.، المرجع نفسھ03-09من القانون 7الفقرة 88المادة -)3(
.459، مرجع سابق، ص …أحمد محمد محمود علي خلف، الحمایة الجنائیة-)4(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 8فقرة 88أنظر المادة -)5(
.، المرجع نفسھ03- 09من القانون 89راجع نص المادة -)6(
.المرجع نفسھ، 03- 09من القانون رقم 90راجع المادة -)7(
.، المرجع نفسھ03-09من  القانون  رقم 91المادة -)8(
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یدفع مرة واحدة مبلغ غرامة الصلح لدى قابض الضرائب أنیجب على المخالف " 
المادة یوما التي تلي تاریخ الإنذار المذكور في ) 30(إقامة المخالف، في اجل الثلاثینلمكان 

".أعلاه90
تمنح الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك المتدخل المخالف بعد إنذاره بمبلغ الغرامة 

یوما من تاریخ تلقیھ للإنذار ،و یتم الدفع لدى قابض الضرائب 30الواجب الدفع، أجل ثلاثون
مكان إقامة المتدخل المخالف،  یتوجب على قابض الضرائب لدى أولمكان وقوع المخالفة 

10تلقیھ لمبلغ الغرامة أن یعلم الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك وقمع الغش في أجل عشرة 
أیام من تاریخ الدفع، كما أنھ یرسل  إلى المصالح المكلفة بحمایة المستھلك جدولا عن مجمل 

.)1(ر في الأسبوع الأول من الشھر التالي لھإشعارات الدفع المستلمة لكل شھ
مدیریة التجارة، لإشعار بالدفع في أجل استلامیضیف المشرع أنھ في حالة عدم 

یوما ابتداء من تاریخ وصول الإنذار للمخالف، ترسل المدیریة الملف 45خمسة  و أربعین 
مھوریة للمحكمة المختصة إلى الجھة القضائیة المختصة  إقلیمیا، و یراد بذلك إلى وكیل الج

، و كشوفات الاقتطاع، و یتمثل ھذا الملف في محضر معاینة المخالفة أو محضر )2(إقلیمیا
.  لھالامتثالالتحالیل المخبریة  إن وجدت، و كذلك الإنذار بدفع غرامة الصلح وعدم 

:و قمع الغش على الآتيكالمتعلق بحمایة المستھل03-09من القانون رقم 93تنص المادة 

تنقضي الدعوى العمومیة إذا سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح في الآجال و الشروط " 
"أعلاه 92المحددة في المادة 

الدعوى العمومیة في حین أن الدعوى انقضاءالمشرع یتحدث عن أننلاحظ 
بعد عدم دفع  المتدخل العمومیة لم تبدأ لتنتھي،لأن أوراق الملف لا تحال إلى النیابة إلا

لغرامة الصلح في الآجال المحددة قانونا،و یفھم كذلك انھ إذا تم الدفع بعد ھذه الآجال، فإنھ لا 
المتابعة، و لیس الدعوى انقضاءمجال للعدول عنھا، فكان جدیر بمشرعنا لو نص على 

. العمومیة متى  سدد المخالف مبلغ غرامة الصلح
ن اعتماد المشرع لأسلوب غرامة الصلح قد أجھض مساعیھ            ما یمكن التوصل إلیھ أ

ةو جھوده  في حمایة المستھلك، فمن جھة حمّل المتدخل التزامات كثیرة قصد توفیر الحمای
المثلى للمستھلك،  و من جھة أخرى تذھب ھذه الجھود سدى لإقراره بغرامة الصلح التي 

.  تمحي المخالفة

.، المرجع نفسھ03-09رقم القانون الرابعة منالفقرتین الثانیة و 92راجع المادة -)1(
.، المرجع نفسھ 03- 09من القانون رقم  92/3تنص المادة -)2(
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في دائرة المخالفات التي یجوز فرض غرامة الصلح المظبوطةإذا لم تدخل المخالفة 
لآجال المحددة قانونا، ترسل الإدارة المكلفة فیھا، أو عدم دفع المتدخل ھذه الغرامة في ا

بحمایة المستھلك ملفا یضم جمیع المحاضر و الوثائق التي تبین وقوع المخالفة و معاینتھا إلى 
.الجھة القضائیة المختصة، التي تملك متابعة المخالف قضائیا

.المتابعة القضائیة لمخالفات قانون حمایة المستھلك: المطلب الثاني
إذا كانت الإدارة تتمتع بصلاحیة متابعة مخالفات قانون حمایة المستھلك ودیا، 

عن طریق تبني المشرع لغرامة الصلح كطریقة لعقاب المتدخل دون اللجوء إلى القضاء، فإن  
غرامة الصلح فیھا، بل یمنح  القانون اختصاص متابعتھا اعتمادھناك مخالفات لا یمكن 

الاختصاص في متابعة جمیع مخالفات القانون التي تشكل فعلا للقضاء، و ھو أصلا صاحب
، و یمنح)1()الفرع الأول(مجرما، تنظر فیھا المحاكم الجزائیة في إطار الدعوى الجزائیة 

یتأسس طرفا مدنیا في الدعوى الجزائیة، و إذا  لم یمارس أنالقانون للمتضرر من الجریمة 
ھذا الحق، كان لھ متابعة المتدخل أمام القضاء المدني بمباشرة دعوى مدنیة من الأخیرھذه 

).الفرع الثاني(أجل الحصول على التعویض

.الدعوى الجزائیة: الفرع الأول
تمُثلّ الدعوى الجزائیة أداة قانونیة  بید  القاضي الجزائي،لتوقیع العقاب على 

المستھلك على  إجراءات خاصة،  یتوجب على م یرد النص في قانون حمایة، و لالمخالف
المستھلك أن یسلكھا لمتابعة المتدخل، و یفید ھذا انھ یسري في ھذا المجال القواعد الإجرائیة 
العامة الواردة في قانون الإجراءات الجزائیة، إلا أنھا تكتسي  نوع الخصوصیة من حیث 

قیق في إثبات المخالفات ، و دور جھات اتصال  النیابة العامة بالدعوى، و من حیث دور التح
.الحكم في تقریر الجزاء 

.اتصال وكیل الجمھوریة  بالدعوى-أولا
السلطة الأصلیة -ممثلة في السید وكیل الجمھوریة على مستوى المحكمة-تعتبر النیابة العامة 

بعد إبلاغھا التي لھا صلاحیة تحریك الدعوى العمومیة، و لا تقوم بتحریك ھذه الدعوى إلا 

لن یكون الغرض من ھذه الدراسة التطرق إلى جمیع الإجراءات الجزائیة المتبعة أمام المحاكم الجزائیة، و لكن -)1(
الغرض منھا ھو التركیز على الإجراءات و المراحل، التي لھا علاقة بمتابعة و قمع المتدخل المخالف أمام الجھات 

.بالمستھلكالقضائیة عند ارتكاب مخالفات تمس
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ضبط المستھلك التي یودعھا مباشرة عند  أمانة )2(، إما بناءا على شكوى)1(بوقوع الجریمة
من أعمال الشرطة القضائیة انطلاقاالمحكمة، أو التي یحیلھا إلیھ أعوان الضبط القضائي، أو 

مكلفة التي لھا مھام البحث و التحري، أو تأسیسا على إحالة ملف من الأجھزة الإداریة ال
.بحمایة المستھلك

I-عن طریق الشكوى .
الضبط القضائي أعوانیقصد بالشكوى أن یتقدم المجني علیھ إلى النیابة أو أحد 

القانونیة الجزائیة ضد مرتكب الجریمة، و ذلك لأن  النیابة الإجراءاتلاتخاذبإخطار، 

الضبط القضائي ھي السلطة أعوانأنالعامة ھي التي تملك تحریك الدعوى العمومیة، كما 

. )3(التي تقوم بالمرحلة التحضیریة لتحریك الدعوى الجزائیة المتمثلة في  جمع الاستدلالات

.على شكوى المستھلك و شكوى جمعیات حمایة المستھلكینتتحرك الدعوى الجزائیة بناءً 

.شكوى المستھلك-1
تقُدم الشكوى من المستھلك المجني علیھ، أي من تعرض حقھ الذي یحمیھ نص 

، و لا یجوز تقدیم الشكوى من الإجرامیةالتجریم لعدوان مباشر و تحققت بالنسبة إلیھ النتیجة 

المضرور من الجریمة إذا لم یكن ھو المجني علیھ فیھا، فحق المضرور یقتصر على 

.)4(جانيالتعویض دون طلب العقاب على ال

یحق للمستھلك وفقا لمن سبق تفصیلھ،  أن یتقدم بشكواه مباشرة إلى أمانة ضبط 

المحكمة مخاطبا السید وكیل الجمھوریة ، أو أن یتقدم بھا إلى أعوان الضبط القضائي،        

تكون صریحة في الإخطار عن الجریمة المتعلقة بقانون حمایة أنو یشترط في الشكوى 

. )5(تكون باتةأنالمستھلك ، و أن یكون القصد منھا تحریك الدعوى الجزائیة ، و 

.شكوى جمعیات حمایة المستھلك-2

:المتعلق بحمایة المستھلك على ما یلي03-09من القانون رقم 21/1تنص المادة 
لكین ھي كل جمعیة منشأة طبقا للقانون، تھدف إلى ضمان حمایة جمعیة حمایة المستھ"

.103، مرجع سابق، ص ...حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة-)1(
الشكوى ھي تعبیر عن إرادة المجني علیھ في تحریك الدعوى الجزائیة ضد المشكو ضده لإثبات مسؤولیتھ الجنائیة   -)2(

.81، ص 1995، مكتبة غریب، مصر، 2الجنائیة،  طالإجراءاتعن الدكتور إدوار غالي الدھبي، و معاقبتھ قانونا، نقلا
، 1995، دار النھضة العربیة، القاھرة، 1الجنائیة، جللإجراءاتالدكتور عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد العامة -)3(

.383ص 
.88مرجع سابق، ص ، ...الجنائیةالإجراءاتإدوار غالي الدھبي، /  د-)4(
.384، مرجع سابق، ص ...عبد الرؤوف مھدي، شرح القواعد/ د-)5(
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."المستھلك من خلال إعلامھ و تحسیسھ و توجیھھ و تمثیلھ
، إضافةً )1(قد یعترف بالمنفعة العمومیة  لھذه الجمعیات وفقا للشروط التي یحددھا القانون

، فإن لھا دور في )2(، توجیھ ، و تمثیل المستھلكللدور الذي تلعبھ ھذه الجمعیات في إعلام
یمنح القانون اختصاص تحریك الكشف عن مخالفات المرتكبة ضده و حتى الإبلاغ عنھا،

أو الأشخاص الطبیعیةالدعوى العمومیة للنیابة، كما یخول حق تقدیم الشكوى من قبل
القانونيالخاصة، التي یحق لممثلھاالمعنویة،و تعتبر الجمعیات من قبیل الأشخاص المعنویة 

إذا اعترف لھذه الجمعیات بالمنفعة ة، خاص)3(تقدیم الشكاوى وفقا شروط قانونیة معینة
ات التي عاینتھا، فالعامة، من ھذا المنطلق یكون لجمعیات حمایة المستھلك الإبلاغ عن المخال

. )4(یةالمساعدة القضائالاستفادة من رفع الشكاوى ، و حق كما لھا 
II -عن طریق أعمال الضبطیة القضائیة.

تتمثل الوظیفة  الأساسیة للضبط القضائي في جمع الاستدلالات، فأعوان الضبط 
القضائي المنصوص علیھم في قانون الإجراءات الجزائیة، یجرون نوع من التحقیق 

القضائي في التحضیري الذي یسبق تحقیق النیابة أو قاضي التحقیق، و تتلخص مھمة الضبط
، تجمع الاستدلالات الجمھوریةتلقي الشكاوى و التبلیغات و ترسلھا فورا إلى السید وكیل 

و تجري التحریات الضروریة لتسھیل الوصول إلى مرتكبي الجریمة، و تحرر محاضر بھذه 
ضائي مھمة البحث لقد أناط المشرع بأعوان الضبط الق. العملیات و ترسلھا إلى النیابة العامة

و التحري عن الجرائم المقررة في قانون العقوبات، وجمع الأدلة عنھا والبحث عن 
، وأثناء أداء )6(قانون حمایة المستھلكاإلى السلطات التي منحھم إیاھبالإضافة، )5(مرتكبیھا

محضر بذلك بمعاینة مخالفات قانون حمایة المستھلك، فتحررالأمرھذه المھام قد یسمح 
وترسلھا إلى وكیل الجمھوریة  الذي یملك اختصاص تحریك الدعوى العمومیة فقد یقوم 

.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 21/2أنظر المادة -)1(
:تعمل جمعیات حمایة المستھلك على-)2(
كل لائق و آمن، خلق و تنمیة الوعي الاستھلاكي السلیم الذي یمكنھ تعریف المستھلك بحقوقھ وواجباتھ حتى یمارسھا بش-

من التصرف بحكمة في المواد ، تبصیر المستھلك بطرق الغش و أسالیبھ و  الكشف عنھ، حمایتھ من الإعلانات الكاذبة          
الأنسب، أنظر ھذا و غیره لدى كل و المضللة التي تنشر،تزویده بالمعلومات الأساسیة لمساعدتھ على المفاضلة و الإختیار 

من   الدكتور عیسى عنابي، جمعیات حمایة المستھلك و ترشید الاستھلاك لدى المستھلك الجزائري، الملتقى الوطني حول 
14و13حمایة المستھلك في ظل الانفتاح الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 

شنت، دور جمعیات حمایة المستھلك في ضمان امن المستھلك، مجلة و، الدكتور عبد النور بوت245، ص2008أفریل
.123، ص 2008لجوان 12العلوم القانونیة، كلیة الحقوق لجامعة باجي مختار، عنابة، العدد 

دیسمبر 5الصادرة في 53، المتعلق بالجمعیات، ج ر عدد 1990دیسمبر 4المؤرخ في 31- 90راجع القانون رقم -)3(
.تمُثل أمام القضاء و تمارس حقوق الطرف المدنيأنمنھ التي تنص على امتلاكھا للشخصیة المعنویة و 16، المادة 1990

-90من القانون رقم 30، مرجع سابق، و المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 22أنظر المادة -)4(
. ، مرجع سابق....جمعیات ، المتعلق بال31

.، مرجع سابق...، المتضمن قانون الاجراءات الجزائیة155- 66من الأمر رقم  12/3راجع المادة -)5(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 25أنظر المادة -)6(
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تقدیم المعني أو،)1(شرباستدعاء المعني للحضور جلسة المحاكمة عن طریق التكلیف المبا
.)2(إذا رأى ضرورة من أجل استكمال التحقیق و إحالة الملف إلى قاضي التحقیقأمامھ
III -عن طریق الإدارة المكلفة بحمایة المستھلك.

متى تبین من المحاضر التي یحررھا أعوان الرقابة وقمع الغش، أو من التحالیل 
ن المخبریة التي تكشف عن عدم المطابقة ، أو في حالة فشل التسویة الودیة للمخالفات،  یكُوّ

.)3(یة المختصة و یحال إلیھائملفا یشمل جمیع الوثائق و الملاحظات التي تفید الجھة القضا
:یتكون الملف مما یلي

محضر المخالفة، محضر اقتطاع العینة أو العینات، محضر سحب المنتوج، بطاقة 
، و تتم إحالة ھذا الملف من )4(الكیمائیةو الفیزیائیةتعلامات المعني، كشف التحالیل اس

.)5(السلطة الإداریة التي یكون التحقیق تحت إشرافھا إلى ممثل النیابة على مستوى المحكمة
إلیھ و الملفات المحالة الشكاوى المقدمةیراه مناسبا بشأن یقرر وكیل الجمھوریة ما

. موضوع المخالفةتحقیق فيأمر بإجراء الأمر، و إذا تطلب )6(علیھ

.سلطات قاضي التحقیق أثناء المتابعة-ثانیا 
یعتبر التحقیق المرحلة الثانیة من مراحل الدعوى العمومیة، التي یشرف علیھا قاضي 

بناءً أو، بإجراء التحقیقعلى طلب  وكیل الجمھوریةالتحقیق، و تصل الدعوى إلیھ إما بناءً 
من وسائل  التحقیق المتاحة وعلى شكوى المضرور المتأسس طرفا مدنیا مطالبا بالتعویض،

.الخبرة الفنیة، التي یكون لھا الدور الكبیر في إثبات مخالفات قانون حمایة المستھلكأمامھ
I-إتصال قاضي التحقیق بالدعوى.

ة المستھلك، بناء على طلب یتصل قاضي التحقیق بدعوى متابعة مخالفات قانون حمای
وكیل الجمھوریة لإجراء التحقیق، أو شكوى الشخص المضار المصحوبة بإدعاء مدني، كما 

.تتأسس طرفا مدنیا في مرحلة التحقیقأنیحق لجمعیات حمایة المستھلك 

.مرجع سابق، ...، المتضمن قانون الاحراءات الجزائیة155- 66مكرر من الأمر رقم  337راجع المادة -)1(
.74،مرجع سابق، ص ...علي بولحیة بن بوخمیس، القواعد العامة -)2(
.، مرجع سابق...المتعلق برقابة الجودة39-90من المرسوم التنفیذي رقم 31أنظر المادة -)3(
.الوقائیة المتخذة بشأنھاتختلف الوثائق التي یحتویھا الملف باختلاف المخالفات و الإجراءات المتبعة لكشفھا و التدابیر -)4(
.107، مرجع سابق، ص ...حملاجي جمال، دور أجھزة الدولة في حمایة-)5(
تخضع المتابعة الجزائیة لمبدأ الملاءمة، بحیث یكون لوكیل الجمھوریة متابعة مرتكب الجریمة أو حفظ الاوراق،      -)6(

:و یكون لھ في حالة إذا ما قرر المتابعة أمام ثلاث فروض
.رفع الدعوى إلى قاضي التحقیق متى شكلت الأفعال جنحة*   
أو یحیلھا مباشرة إلى جھة الحكم المختصة لأن التحقیق في مواد الجنح اختیاري، ما لم تكن ثمة نصوص خاصة، أنظر *  

، مرجع سابق، ...، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155- 66من الأمر رقم  66/2المادة  
تشكل الجریمة مخالفة فلا یرفعھا وكیل الجمھوریة إلى قاضي التحقیق إلا بصفة استثنائیة لأن التحقیق في مواد إما إن * 

.34ن، ص .ت.المخالفات جوازي، انظر الدكتور أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي، دار الحكمة ، عنابة، د
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.تلقي  طلب وكیل الجمھوریة بإجراء التحقیق-1
التحقیق الطریقةالجمھوریة إلى قاضي من وكیلتتاحي الموجھ یعد الطلب الاف

المعتادة لرفع الدعوى إلیھ، و ذلك لأن وكیل الجمھوریة وحده یملك تقدیر ملاءمة اللجوء إلى
على وجوب التحقیق في الجنایات عدمھ، و إن كان القانون ینصأو عدم اللجوء إلیھالتحقیق  

ناء أثُ،  و)1(فإنھ اختیاري في الجنح و لا یكون إلا بطلب وكیل الجمھوریة في المخالفات
، تستعین بقاضي التحقیق لإثباتھا أو التحقیق قانون حمایة المستھلكمتابعة النیابة للمخالفات

.مع مرتكبیھا
.تلقي شكوى المستھلك المصحوبة بإدعاء مدني-2

یتمثل ھذا الإجراء في تقدیم شكوى من الشخص المضار من الجریمة،  إلى قاضي 
التحقیق یذكر فیھا اسم الشخص محل الشكوى ، الوقائع وصنفھا و یعلن فیھا تأسیسھ طرفا 

، فیملك )3(ملتمسا إلزام المتھم و المسؤول عن الحقوق المدنیة، بدفع مبلغ من المال لھ)2(مدنیا
قاضي  التحقیق عند تقدیمھ أمامالمنتوج أن یتأسس طرفا مدنیا كل شخص تضرر من 

:للشكوى ، و یشترط المشرع توافر شروط  شكلیة  ھي
لدى كتابة الضبط، یقدره قاضي - الكفالة-إیداع الشاكي المضرور لمبلغ من المال-

.)4(التحقیق
.عرض الشكوى على وكیل الجمھوریة خلال خمسة أیام لإبداء ر أیھ فیھا-
قدیم طلبات وكیل الجمھوریة بفتح التحقیق، فلا یجوز لقاضي التحقیق فتح التحقیق بدون ت-

.)5(طلبات و كیل الجمھوریة
على ما نقل إلیھ  إجراءات التحقیق، من سماع للأطراف       یباشر قاضي التحقیق بناءً 

و شھود، الإطلاع على الوثائق التأكد منھا و من مصدرھا، الانتقال إلى الأماكن و التفتیش،  
.          ضبط الأشیاء فیتم إحصاؤھا و توضع في أحراز مختومة و یتصرف فیھا حسب الأحوال

ك في مرحلة التحقیق أن تتأسس طرفا مدنیا في الدعوى، یحق لجمعیات حمایة المستھل
.)6(و ھو حق یمنحھا إیاه قانون حمایة المستھلك بصریح النص

.، مرجع سابق...، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155- 66من الأمر رقم  66راجع المادة -)1(
قیق الابتدائي، و ذلك في أي وقت  ما دام لم ینتھ بعد،  أو قد یباشر المضرور ھذا الإجراء كذلك بالتدخل أثناء التح-)2(

أثناء المحاكمة إذا حركت النیابة الدعوى العمومیة ، انظر كل من أحمد شوقي الشلقاني،الإجراءات الجزائیة في التشریع 
، ...یق القضائيأحسن بوسقیعة، التحق/ ، د29، ص 2003، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 3، ط 1الجزائري، ج 

.141، مرجع سابق، ص ...إدوار غالي الدھبي، الإجراءات الجنائیة/  ، و د34مرجع سابق، ص 
.211إدوار غالي الدھبي، مرجع نفسھ، ص /  د-)3(
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم  75المادة -)4(
.، مرجع نفسھ155-66من الأمر رقم 73ة ورد النص علیھ في الماد-)5(
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 23أنظر المادة -)6(
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.تلقي الإدعاء المدني لجمعیات حمایة المستھلك-3
ل القانون الشخص المضار من الجریمة التأسیس كطرف مدني، من اجل الحصول خوّ 

انون حمایة المستھلك ھذا الحق لجمعیات حمایة المستھلك، لكنھ قیده على التعویض، ومنح ق
أن یكون ،و أن ینتج عن المخالفة المرتكبة ضرر لمستھلك أو عدة مستھلكین: بشروط ھي

.الضرر ذو أصل مشترك
قد تباشر الجمعیات ھذا الحق أمام قاضي التحقیق، أو أمام جھات الحكم اذ لم تكون طرفا في 

دایتھا، نلاحظ أن المشرع من جھة منح لجمعیات حمایة المستھلك حق التأسیس الدعوى منذ ب
.كطرف مدني، ومن جھة أخرى نلمس تراجعا عنھ بتصعیب ممارستھ

یمارس قاضي التحقیق السلطات التي یخولھا القانون لھ،  إلا أن في بعض الأحیان 
علیھ الجزم في بعض المسائل الفنیة  خاصة ما تعلق منھا  بالمطابقة و الغش،  یستعصى

.)1(فیلجأ إلى الخبرة
II -تقدیر اللجوء إلى الخبرة.

ج،  عندما تعرض علیھ مسألة .إ.من ق143یجوز لقاضي التحقیق طبقا لنص المادة 
على طلب و كیل الجمھوریة أو  الخصوم أو من ذات طابع فني، أن یأمر بندب خبیر إما بناءً 

،وھي  تكتسي في )2(، الكیمیاء و التسممةتلقاء نفسھ،  تتم الخبرة في میادین كثیرة كالبیولوجی
.مجال حمایة المستھلك خصوصیة معینة

.طلب إجراء الخبرة-1
محاضر الأعوان یطلب وكیل الجمھوریة من قاضي التحقیق إذا ما رأى في

، كما یشعر )3(خبرة في موضوع المخالفةإجراءو كشوفات  المخابر التي أحیلت إلیھ، 
بعد تمكینھ من الإطلاع على النتائج التي تتضمنھا تقاریر  المخبر، بأن لھ ،القاضي المخالف

ط مھلة ثمانیة أیام لتقدیم ملاحظاتھ حولھا، و الإعلان  عن رغبتھ في اعتماد الخبرة،و یسق
.)4(الأجلھذا انقضاءبھا بعد المطالبةحق المخالف  في 

.   ندب خبیرین-2
سوى اختیار الخبیر، لكن أراد  إذا ما حسم الأمر باعتماد الخبرة لم یبق لقاضي التحقیق

قاضي التحقیق لتقدیر المسائل الفنیة التي تحتاج معرفة فنیة أو درایة تعرف الخبرة بأنھا استشارة فنیة یستعین بھا-)1(
و یعرفھا الدكتور فاضل زیدان .115، مرجع سابق، ص ...أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي/  علمیة لا تتوفر لدیھ، أنظر د

، الدكتور فاضل "لجنائیةإبداء رأي علمي أو فني من مختص في شأن واقعة ذات أھمیة في الدعوى ا:" محمد على أنھا
.311، ص 2005زیدان محمد، سلطة القاضي في تقدیر الأدلة، دراسة مقارنة، دار الثقافة، عمان، 

.114، مرجع سابق، ص ...أحسن بوسقیعة، التحقیق القضائي/ د-)2(
من الأمر رقم  143/1، مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 44المادة أنظر-)3(

.، مرجع سابق...الجزائیةالإجراءات، المتضمن قانون 66-155
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 45راجع المادة -)4(
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قانون حمایة المستھلك،  أن یكون خبیرین لا خبیر واحد،  و یبرر ھذاالمشرع في مخالفات 
،)1(الاختیار إعطاء المخالف حق إنتقاء خبیر یمثلھ  وآخر  تختتاره الجھة القضائیة المختصة

.لمنتوجلھذا الإجراء  الحیاد في النتائج و تنافس الخبیرین  حول إظھار الحقیقة الفنیةیعزز 
تمنح الجھة القضائیة للمخالف مھلة قصد إختیار الخبیر، كما یملك التنازل عن ھذا 

الوحید،و إذا لم یتنازل و لم یعین خبیره  في الآجال الممنوحة لھ الحق و اعتماد نتائج الخبیر
اختیار الخبیران یتم یشیر قانون حمایة المستھلك ان. )2(عینت الجھة القضائیة  خبیرا تلقائیا

،و معنى ذلك أن قاضي التحقیق یعین الخبیر من الجدول )3(وفقا لقانون الإجراءات الجزائیة
الذي تعده المجالس القضائیة بعد استطلاع رأي النیابة و یقدم نفس الجدول للمخالف لیمارس 

یة المختصة، أن و بعد موافقة الجھة القضائ،و یجوز للمخالف استثناءً )4(حقھ في الاختیار
و یؤدي ھذا الخبیر )5(یختار خبیرا غیر مقید في الجدول وتصدر ھذه الجھة قرارا مسببا بذلك

. )7(یحدد أمر التعیین مھامھ التزاماتھ حقوقھ و الأتعابو، )6(الیمین القانونیة
،                )8(یجیز القانون أن یعُیَن مسؤول المخبر الذي قام بالتحالیل أول مرة كخبیر

ھذه الحالة  تثیر تساؤل، حول إذا ما أسفرت الخبرة التي یقوم بھا مسؤول المخبر أننلاحظ 
ویكونعن نتائج مخالفة عن النتائج المـتـحصل علیھا أول مرة ، فھل یتُصور أن یكشـفھـا

ذلك سببا في التشكیك في أعمال المختبر، خاصة إذا كان من قبیل المخابر الخاصة المعتمدة ، 
أو یتستر عنھا و قد یكون كذلك سببا في إفلات المخالفة و المتدخل من العدالة، ما یمكن قولھ 

.نص المشرع على مثل ھذه الفرضیة یكبح مساعیھ في  إثبات المخالفاتأن

.سیر الخبرة-3
العینتین الذي یسلمھما، )9(بالمھام المسندة إلیھما تحت مراقبة القاضيیقوم الخبیران
ثمانیةفي مھلة، إذ  یعُذر المخالف بتقدیم العینة التي یحتفظ بھا)10(المقتطعتین الشاھدتین

و إذا لم یقدمھا سلیمة  خلال ھذه المھلة، لا تؤخذ بعین الاعتبار و تقام الخبرة على أیام،

.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 46/1راجع المادة -)1(
،مرجع نفسھ03- 09من القانون رقم 47راجع المادة -)2(
.، مرجع نفسھ46/2المادة -)3(
.، مرجع سابق...الجزائیةالإجراءات، المتضمن قانون 155-66من الأمر رقم  144ادة الم-)4(
فقرة أخیرة 144، مرجع سابق، و كذا المادة ...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 46/3راجع المادة -)5(

.ق، مرجع ساب...الجزائیةالإجراءات، المتضمن قانون 155-66من الأمر رقم  
. ، مرجع نفسھ155- 66رقم من الأمر 145راجع المادة -)6(
- 66من الأمر رقم  146، مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 46/4المادة -)7(

.، مرجع سابق...الجزائیةالإجراءات، المتضمن قانون 155
.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03- 09فقرة أخیرة من القانون رقم 46راجع المادة -)8(
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم  143/3المادة -)9(
.سابق، مرجع...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 40/3أنظر المادة -)10(
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، أما في الفرض الذي تقتطع عینة وحیدة، یقوم قاضي التحقیق )1(لعینة الثانیة فقطاأساس
،و یمارس الخبیران مشتركین  )2(بندب الخبیرین قصد القیام باقتطاع جدید كما یقتضیھ القانون

أحد مھامھما في مجال الرقابة البكتریولوجیة و البیولوجیة للعینة الجدیدة، و یختار القاضي
خبیرا آخرا في ف،و یختار المخال)3(الخبیرین من بین مسؤولي المخابر المؤھلة قانونا

،و تجرى الخبرة في التاریخ الذي )4(الاختصاص المعني  وفقا للأوضاع السابق شرحھا
كما أنھ لا یمنع غیاب أحد الخبیرین من إتمام الفحصیحدده القاضي  في مخابر مؤھلة،

،و یستعملان في ذلك مناھج التحلیل المستخدمة  من المخابر )5(صبغة الحضوریةو اكتسابھ ال
. )6(المؤھلة للقیام بنفس التحالیل  و یستعینوا  بمناھج أخرى على سبیل الإضافة

و بتقریرین منفصلین ، تنتھي عملیات الخبرة بتقریر واحد إذا كانت العینة واحدة فقط
تكون . المحددفي الأجلإلیھا،  و یودعانھ بالنتائج المتوصلیكون ،إذا كنا بصدد عینتین

جھات الحكم  في جلسة أمام، فتفادیا لمناقشة نقائص الخبرة )7(الخبرة المنجزة قابلة للطعن
علانیة، حاول المشرع حصر الانتقادات  التي توجھ لعمل الخبراء في مرحلة التحقیق، 

قیق الأطراف و یحیطھم علما بما توصل الیھ، و یتلقى فبمجرد إیداعھا یستدعي قاضي التح
أقوالھم و یحدد لھم أجلا لإبداء ملاحظاتھم أو تقدیم طلبات، لاسیما بإجراء خبرة تكمیلیة او 

. )8(مضادة، و في حالة رفضھا لا بد من تسبیب ھذا الرفض
المخالفا لإدانة تلعب الخبرة دور ھام جدا في الكشف عن المخالفات، و یمكن الاستناد إلیھ

.)9(و ھو ما ذھبت إلیھ المحكمة العلیا
و إذا تبین لھذا الجمھوریة،وكیل الملف إلىفیحیل القاضي أعمال التحقیقتنتھي 

. حمایة المستھلك أحالھا لجھة الحكمثابتة لقانونالأخیر أن الأعمال المرتكبة تشكل مخالفة 

.، مرجع سابق...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 48المادة -)1(
.، مرجع نفسھ03-09من القانون رقم 49المادة -)2(
كان على المشرع حتى في حالة اقتطاع ثلاث عینات النص على إمكانیة اختیار الخبراء من مسؤولي المخابر المعتمدة -)3(

.عینة الأولىو لیس القول باختیار مسؤول المخبر الذي أجرى التحالیل على ال
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك ، 03- 09من القانون رقم 50أنظر المادة -)4(
.، مرجع نفسھ03- 09من القانون رقم 51راجع المادة-)5(
مناھج وأیجب على الخبراء استخدام منھج :" ، مرجع نفسھ على ما یلي03-09من القانون رقم 52/2تنص المادة -)6(

كما یمكنھم استخدام .التجاربالاختبارات أو أوالتحالیل المستعملة من طرف المخابر المؤھلة و القیام بنفس التحالیل 
"مناھج أخرى على سبیل الإضافة

.، مرجع نفسھ03-09من القانون رقم 43المادة -)7(
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون الإجراءات الجزائیة155-66من الأمر رقم  154المادة -)8(
، القاضي بان الاستناد إلى 28/03/1995المؤرخ في 120509قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم -)9(

م صلاحیة المشروبات الغازیة المعروضة تطبیق سلیم للقانون ، التي أثبتت عد-غیر المتنازع فیھا- الخبرة  الطبیة
.161و160، ص 1996، 2للاستھلاك،  المجلة القضائیة ، العدد 
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.مخالفات قانون حمایة المستھلكدور جھة الحكم في قمع -ثالثا
الوسائل التي تبرز دور القضاء في مواجھة المخالفات عند أنجعیعد الجزاء من 

ھلك،و لقد كان قانون العقوبات سباقا لترتیبھ على بعض مساسھا بمصالح، صحة و أمن المست
یشترك القانونان القدیم و الجدید لحمایة المستھلك في إحالتھما إلى قانون العقوبات . الجرائم

. .  في  مخالفات معینة،و الإنفراد بالنص على جرائم أخرى
I-الجرائم المحال فیھا إلى قانون العقوبات.

،و إذا كانت الغایة من ھذه )1(ممارسات الغش التجاري و الخداعخل المشرع بقمع تدّ 
من لھا دور رئیسي في حمایة المستھلكأنھاالنصوص بث الأمان و الثقة في التعامل، إلا 

.،بالإضافة إلى جریمة المنع من أداء المھام الرقابیة و بیع منتوج مشمع)2(الأضرارجمیع 
.جریمتي الخداع و الغش-1

، معاقبة الجاني على محاولة الكسب الخداع و الغشالمشرع من تجریم یكون ھدف
،و ككل جرائم  القانون لا بد من )3(غیر المشروع و حمایة المستھلك الذي یكون ضحیتھا

.توفرھا على ركن مادي و آخر معنوي
.قیام جریمة الخداع- أ

، )4(حمایة المستھلكمن قانون 69و68ع جریمة الخداع بموجب المادتیننظم المشر

یعرف . ، و لم  یأت على تعریف ھذه الجریمة)5(من قانون العقوبات430و 429و المادتین 

مجموعأو ھو، )6(الخداع على أنھ استعمال حیلة توقع المتعاقد في غلط یدفعھ إلى التعاقد

إلباس أمر من ،أو  )7(الحیل التي تظھر الشيء موضوع التعاقد على نحو مخالفا للحقیقة

. )8(الأمور مظھرا یخالف ما ھو علیھ
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156- 66رقم الأمرمن 434إلى 429المواد من -)1(
.8، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة / د-)2(
الغایة من التجریم ھي  معاقبة الغشاشین و المتاجرین في غذاء المستھلكین و المواد العلاجیة و الطبیة ، و تفویت -)3(

الفرصة علیھم نتیجة لجشعھم و خیانتھم، و كذلك حمایة جمھور المستھلكین من خطر تناول ھذه المواد، لما قد یصیبھم من 
، و تمكین المتضرر من ملاحقة الجناة، انظر  في ھذا الموضوع كل من أموالھمخسارة في أوأجسامھمفي أذىأوأضرار

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 5، ط "القسم الخاص"الدكتور محمد  صبحي نجم، شرح قانون العقوبات الجزائري
مایة المستھلك، ، و الدكتورة زاھیة حوریة كجار سي یوسف، تجریم الغش و الخداع كوسیلة لح182، ص 2004الجزائر، 

. 18، ص 2007، الأول، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، العدد س.ع.ق.ن.م
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك03- 09القانون رقم -)4(
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156-66الأمر رقم -)5(
أنستعمال طرق احتیالیة لحمل المتعاقد على إبرام العقد، و یشترط یختلف الخداع عن التدلیس المدني، الذي یقتضي ا-)6(

الدافعة للتعاقد، و في الأسبابیكون الخداع أحد أنفي الجنائي یكفي أمایبلغ درجة من الجسامة لإمكان إبطال العقد، 
فلا یكفي الكتمان بل لا بد من صدور التدلیس یكفي كتمان واقعة إذا ثبت أنھ لو علم بھا المتعاقد لما أبرم العقد، أما الخداع 

زاھیة حوریة كجار/ د،و24، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة/ تصرف ایجابي، انظر د
30، مرجع سابق، ص ...سي یوسف، تجریم الغش

.29، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، تجریم الغش/ د-)7(
. 24، مرجع سابق، ص ...ثروت عبد الحمید، الأضرار الصحیة/ د-)8(
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.الركن المادي لجریمة الخداع*
یمثل الركن المادي كل فعل یصدر من الجاني لإیقاع المتعاقد الآخر في غلط حول  

صدره، مقداره، قابلیة الاستعمال، تاریخ ومدد الصلاحیة، طرق أو مالمنتوج،صفاتھ،
ینصب أنال و غیرھا،ولم یشترط المشرع وسیلة معینة في ذلك، المھم احتیاطات الاستعم

على إحدى الحالات المذكورة في المواد المجرمة،و یكفي مجرد الإیجاب في حالة الشروع 
. )1(في ھذه الجریمة

، یكون مرتكبا لجریمة الخداع في شكلھا بھذا الشكلإذا ارتكب المتدخل الجریمة 
من قانون حمایة 69من الظروف المذكورة في المادة أكثرأوبواحد اقترنتإذا البسیط، أما 

أخرىأدوات أوكاستعمال موازین،أو مقاییس، )2(المستھلك یعتبر ظرفا مشددا للعقوبة
مزورة أو غیر مطابقة، أو طرق ترمي إلى التغلیط في عملیات التحلیل، المقدار، الوزن، أو 

إدعاءات أوالوزن،استخدام إشارات أوو الحجم التغییر عن طریق الغش في التركیب أ
.)3(تدلیسیة، كتیبات أو منشورات، معلقات أو إعلانات و غیرھا

.الركن المعنوي لجریمة الخداع* 
ھو علم المتدخل بأن و، القصد الجنائيالخداع ثبوتیتطلب القانون لقیام جریمة 

.)5(أن یكون مثبتا وقائماو، الإرادةم وأي توفره بعنصریھ العل)4(و معاقب علیھالفعل مجرم
.عقوبة جریمة الخداع* 

،و یعاقب على جنحة الخداع )6(سوى المشرع بین الجریمة التامة و الشروع فیھا
دج أو بإحداھما 20000دج إلى 2000بالجبس من شھرین إلى ثلاث سنوات و بغرامة من 

الخداع بأحد الظروف المشددة ،و ترفع مدة الحبس إلى خمس سنوات، إذا اقترن )7(فقط
من قانون 430من قانون حمایة المستھلك و المادة 69المنصوص علیھا في المادة 

.)8(العقوبات،بالإضافة إلى عقوبة تكمیلیة ھي  مصادرة المنتوجات و الأدوات المستعملة

ثروت عبد الحمید، الأضرار / د، و32، 31، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، تجریم الغش/ د-)1(
.  25، مرجع سابق، ص ...الصحیة

المتعلق 25/02/2009المؤرخ في 03-09القانون رقم أحكامفتیحة خالدي، الحمایة الجنائیة للمستھلك في ظل -)2(
المنافسة، كلیة الحقوق جامعة عبد                            المستھلك و لوطني حول حمایةاالملتقىبحمایة المستھلك و قمع الغش، 

.12، ص 2009نوفمبر 18و 17الرحمان میرة، بجایة، یومي 
-66رقم الأمرمن 430، مرجع سابق، و المادة ...المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 69أنظر المادة -)3(

.، مرجع سابق...المتضمن قانون العقوبات 156
.186، مرجع سابق، ص …محمد  صبحي نجم، شرح قانون العقوبات/  د-)4(
.33، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، تجریم الغش/ د-)5(
، المتضمن قانون 156-66من الأمر رقم 429المادة ..."یخدع المتعاقدأنكل من یخدع أو یحاول "...بنصھ -)6(

.، مرجع سابق...العقوبات
الملاحظ أن مبلغ الغرامة لم یشھد تعدیلا منذ وقت طویل، حیث انھ مبلغ زھید لا یشعر بھ المتدخل صاحب الذمة -)7(

.المالیة الكبیرة
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 82راجع المادة -)8(
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.)1(جریمة الغش-ب
، على عقاب كل من یغش أو یشرع في غش )2(قانون العقوباتمن 431نصت المادة 

أو الحیوان أو العقاقیر الطبیة أو الحاصلات الزراعیة أو الطبیعیة المخصصة الإنسانأغذیة 
للاستھلاك، و أحال مشرع قانون حمایة المستھلك في عقاب المتدخل الذي یزیف المنتوج 

ن تصنیف  جریمة الغش وفقا إلى ھذه المواد منھ، و یمك70على ھذه المادة بموجب المادة 
.إلى جریمة الغش بحد ذاتھ، و أعمال شبیھة بالغش 

.الغش في حد ذاتھ* 
أن ینصب الغش على  مواد مخصصة لغرض غذائي أو قانون العقوبات شترطی

صحي فمن یصنع قطعة قماش من الحریر بمواد اصطناعیة یفلت من العقاب لأنھ ل یمثل 
یقع على )4(، في حین أن قانون حمایة  المستھلك یجعل الغش)3(ة و لا مادة صحیةمادة غذائی

.أي منتوج مخصص للاستھلاك  أو للاستعمال البشري أو الحیواني دون تحدید الغرض
یضیف المشرع أن تكون معالجة بالید مخالفة للوائح التنظیمیة و الأعراف المھنیة، 

تتوفر لدى المتدخل الجاني أنفكل إضافة  لمادة غریبة أو إنقاص من الخواص یعد غشا، و 
.)5(سوء نیة أي الوعي بصنع منتوج مغشوش

.الأعمال الشبیھة بالغش*
على أنھا غش  و الغایة -كب صاحبھا غشاو إن لم یرت-أعتبر المشرع بعض الأعمال

:من ذلك مكافحة الغش و الأفعال المسھلة لحدوثھ و انتشاره، و تتمثل في
یعرض أو یضع للبیع أو یبیع منتوجا یعلم انھ مزور أو فاسد أو سام أو خطیر "-

للاستعمال البشري أو الحیواني،
یعرض أو یضع للبیع أو یبیع، مع علمھ بوجھتھا، مواد أو أدوات أو أجھزة أو كل مادة -

.)6("من شأنھا أن تؤدي إلى تزویر أي منتوج موجھ للاستعمال البشري او الحیواني

یقصد بالغش لغة، إظھار الشيء على غیر حقیقتھ و تزییفھ خلافا للواقع، أما غش المنتوج  فھو  كل فعل عمدي -)1(
ینصب على سلعة معینة بشكل یخالف القواعد المقررة لھا و أصول الصناعة، و من شان ھذا الانتقاص من خواص 

زاھیة حوریة كجار سي یوسف، تجریم / قلا عن دالبضاعة أو خفاء عیوبھا أو إعطائھا شكل و مظھر سلعة أخرى، ن
.20، مرجع سابق، ص ...الغش

.434إلى 431یعاقب المشرع في قانون العقوبات على مختلف جرائم الغش من المادة -)2(
.407، ص 2005الدكتور أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون الجنائي الخاص، دار ھومھ، الجزائر،  -)3(
، و الذي یكون عادة في الوثائق و یستعمل مصطلح "التزویر"شرع في قانون حمایة المستھلك مصطلح استعمل الم-)4(
.في السلع و المواد" الغش"
.408، مرجع سابق، ص ...أحسن بوسقیعة، الوجیز في القانون/ د-)5(
، مرجع سابق، و یشیر ...یة المستھلكالمتعلق بحما03-09الفقرتین الثالثة و الرابعة من القانون رقم 70أنظر المادة -)6(

.3و2الفقرتین 431، مرجع سابق، إلى حالات أخرى أنظر المادة ...، المتضمن قانون العقوبات156-66الأمر رقم 
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.جزاء جریمة الغش* 
یحیل قانون حمایة المستھلك إلى العقوبات المنصوص علیھا في قانون العقوبات      

. )1(دج50000إلى 10000مس سنوات و بغرامة مالیة من و ھي الحبس من سنتین إلى خ
دج إذا تسبب 200000إلى 2000ترفع العقوبة من سنتین إلى عشر سنوات و بغرامة من 

، و یعاقب المتدخل بعقوبة من عشر إلى عشرین )2(الغش في مرض أو عجز من العمل
و بغرامة من ملیون دینار إلى ملیوني دینار إذا تسبب المنتوج في مرض غیر قابل )3(سنة

، و یكون السجن المؤبد عقوبة المتدخل )4(بعاھة مستدیمةالإصابةللشفاء أو فقدان عضو أو 
،بالإضافة  إلى عقوبة مصادرة المنتوجات أو الادوات و كل )5(إذا تسبب المنتوج في الموت

. )6(ت في الغشوسیلة أخرى استعمل
.جریمة مخالفة التدابیر التحفظیة-2

تم إیداعھ لضبط أوتتمثل ھذه الجریمة في إقدام المتدخل على بیع منتوج مشمعا، 
المطابقة أو تم سحبھ مؤقتا من عملیة العرض للاستھلاك ، أو مخالفة إجراء التوقیف المؤقت 

كان ستة أشھر إلى ثلاث سنوات، و إذا، و جزاء ھذه الجریمة ھو الحبس من )7(على النشاط 
ارتكاب ھذه الجریمة من المتدخل المعین حارسا، أو باستعمال العنف تكون العقوبة المقررة 

.)8(ھي الحبس من سنتین إلى خمس سنوات
.جریمة العرقلة عن أداء مھام الرقابة-3

،       )9(84ة نص المشرع على ھذه المخالفة في قانون حمایة المستھلك بموجب الماد
مھام الرقابة التي یمارسھا الأعوان اعتراضو یتمثل الركن المادي لھذه الجریمة في 

وأالمؤھلون، كرفض الدخول إلى محال المھنیة، اعتراض القیام بالمعاینة المباشرة 
.)10(العرقلةالاقتطاعات و غیرھا من الصور

، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156- 66الأمر رقم من431أنظر المادة -)1(
- 66الأمر رقم من432، مرجع سابق و المادة ..، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 83أنظر المادة -)2(

.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156
، المتعلق بحمایة 03-09من القانون رقم 83/2و المادة مرجع نفسھ، ،156-66الأمر رقم من432/2المادة -)3(

.، مرجع سابق..المستھلك
.من قانون حمایة المستھلك على ذكر الغرامة دون قانون العقوبات83/2أتت المادة -)4(
.، مرجع سابق..، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 83/3أنظر المادة -)5(
.مرجع نفسھال، 03- 09من القانون رقم 82راجع المادة -)6(
.، المرجع نفسھ03-09من القانون رقم 79المادة -)7(
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156- 66من الأمر رقم 155راجع المادة -)8(
یعاقب بالعقوبات :" ق، على الآتي، مرجع ساب..، المتعلق بحمایة المستھلك03-09القانون رقم 84تنص المادة -)9(

من قانون العقوبات، كل من یعرقل أو یقوم بكل فعل آخر من شأنھ أن یعیق إتمام مھام 435ادة مالمنصوص علیھا في ال
." من ھذا القانون25الرقابة التي یجریھا الأعوان المنصوص علیھم في المادة 

.15ابق، ص ، مرجع س...فتیحة خالدي، الحمایة الجنائیة-)10(
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2000یعاقب القانون على ھذه المخالفة بالحبس من شھرین إلى سنتین و بغرامة من 
یمثل جریمة العصیان المعاقب علیھا بالحبس الأعوانعلى اعتداءدج، و كل 20000إلى 

دج،و إذا كان المتدخل مسلحا كانت 1000إلى 500من ثلاثة أشھر إلى سنتین و بغرامة من 
.)1(دج5000إلى 1000ن ستة أشھر إلى ثلاث سنوات و بغرامة من العقوبة م

.قام المشرع بالنص على مخالفات أخرى،  عقوباتھا  موجودة فقط في قانون حمایة المستھلك
II -المخالفات المعاقب علیھا بقانون حمایة المستھلك .

التي یضعھا القانون على عاتقھ، على للالتزاماتتشمل ھذه الطائفة مخالفة المتدخل 
.النحو السالف شرحھ في الفصل الأول من الدراسة

.جریمة مخالفة إلزامیة سلامة المادة الغذائیة-1
فالركن المادي الجریمة ھو مخالفة المتدخل الالتزامكانت لنا مناسبة سابقة لشرح ھذا 

و غیرھا،       ...ث التكوین، التعبئة، التسلیمللإلتزام المتمثل في سلامة المادة الغذائیة من حی
إلى ) دج200000(و یعاقب المشرع المتدخل المخالف بغرامة مالیة من مائتي ألف دینار 

. )2()دج500000(خمسمائة ألف  دینار
.جریمة مخالفة إلزامیة النظافة-2

بتحقیق النظافة و النظافة من قانون حمایة المستھلك، إلتزام7و 6تلقي المادتین 
الصحیة، كل  من یخرق ھاتین المادتین یسلط علیھ جزاء یتمثل في غرامة یترواح قدرھا من 

.)3()دج 1000000(إلى ملیون دینار) دج50000(خمسین ألف دینار
.من المنتوجأجریمة مخالفة إلزامیة -3

قانون حمایة المستھلك، قد نشیر أولا إلى  أن مخالفة المتدخل لأي إلتزام من إلتزامات
یمس بأمن المستھلك، ولا یمكن القول بتوفر إلتزام قائم بذاتھ یتمثل في الأمن فمخالفة الإلتزام 
بالإعلام مثلا ینقص من أمن المنتوج،و عقاب ھذه المخالفة غرامة  مالیة من مائتي ألف 

.  بمصادرة المنتوجو القضاء)4() دج500000(إلى خمسمائة ألف دینار) دج200000(دینار
.جریمة مخالفة إلزامیة الرقابة المسبقة-4

:یليعلى ماالمتعلق بحمایة المستھلك 03-09القانون رقم من 74تنص المادة 

ألفالى خمسمائة )دج50000(ة من خمسین ألف  دینارمبغرایعاقب"

..."رقابة المطابقة المسبقة إلزامیة، كل من یخالف )دج500000(دینار

.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156- 66من الأمر رقم 184و 183أنظر المواد -)1(
.، مرجع سابق...المتعلق بحمایة المستھلك03- 09من القانون رقم 71أنظر المادة -)2(
.، مرجع نفسھ03-09من القانون رقم 72المادة -)3(
.، مرجع نفسھ03- 09من القانون رقم 73راجع المادة -)4(
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الرقابة المسبقة في عدم توفر المتدخل على شھادة مطابقة المنتوج أو الترخیص مخالفة تتثمل 
.، أو عدم اعتماد نظام للرقابة الذاتیة، و غیابھا یشكل الركن المادي للجریمةللإنتاج

. الضمان أو عدم تنفیذهإلزامیةجریمة مخالفة -5
الضمان أو تنفیذه، عاقبھ القانون بغرامة من مائة ألف إذا خالف المتدخل التزام تقدیم

.)1()دج500000(دینارألفخمسمائة إلى) دج100000(دینار
.بعد البیعوخدمة ماجریمة مخالفة إلزامیة تجربة المنتوج-6

غرامة مالیة تتراوح مابین إلزامیة تجربة المنتوج ببالإخلالعلى یعاقب القانون 
،أما مخالفة عدم تنفیذ )2()دج100000(دینارألفمائة إلى) دج50000(دینارألفخمسین 
.)3(من قانون حمایة المستھلك77بعد البیع فیعاقب علیھا بنفس الغرامة بنص المادة خدمة ما

.جریمة مخالفة وسم المنتوج-7
، كان جزاء ھذه المخالفة غرامة مالیة من ل المتدخل بالتزامھ بوسم المنتوجمتى أخ
من 78و ذلك بموجب المادة ) دج1000000(ملیون دینارإلى) دج100000(مائة ألف دینار

.)4(الحكم بمصادرة المنتوجإلىبالإضافة، و قمع الغشالقانون حمایة المستھلك
.جریمة مخالفة التزامات القرض الاستھلاكي-8

ھذه بالتزاماتإخلالیشكل القرض الاستھلاكي صورة من صور الخدمات، و كل 
ینار ملیون دإلى) دج500000( غرامة من خمسمائة دینار إلىالخدمة یعرض صاحبھا 

أنھ في حالة تعدد المخالفات،  یتم ضم الغرامات طبقا للمادة إلىنشیر .)5()دج1000000(
اعف في حالة العود مع إمكانیة القضاء بشطب المخالف من قانون حمایة المستھلك، وتض85

.من  السجل التجاري

تقوم إلى جانب المسؤولیة الجزائیة للمتدخل مسؤولیتھ المدنیة في تعویض الأضرار 
.القانونیةالتزاماتھالناجمة من مخالفة 

.سابق، مرجع...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 75المادة -)1(
دینار ألفیعاقب بغرامة من خمسین :"الآتي، مرجع نفسھ، على 03- 09من القانون رقم 76تنص المادة -)2(
15تجربة المنتوج المنصوص علیھ في المادة إلزامیة، كل من یخالف )دج100000(دینارألفمائة إلى) دج50000(

"من ھذا القانون
.، مرجع نفسھ03- 09القانون رقم -)3(
،مرجع نفسھ03- 09القانون رقم من 82أنظر المادة -)4(
مرجع نفسھ، 03-09من القانون رقم 77المادة -)5(
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.الدعوى المدنیة:الثانيلفرع ا

قانوني،     لالتزامتقوم  جمیع مخالفات قانون حمایة المستھلك، على خرق  المتدخل 
یملك ،مدنیةو ما استحقاق المستھلك المضرور للتعویض إلا تطبیقا لقواعد  المسؤولیة ال

عدم تضمن  قانون و المستھلك وفقا لھذا القانون ممارسة دعوى وحیدة ھي دعوى الضمان، 
د حمایة المستھلك قواعد خاصة في مجال المسؤولیة المدنیة،  یحُتِم علینا الرجوع إلى قواع

.القانون المدني باعتباره الشریعة العامة
.دعوى الضمان-أولا

من قانون حمایة المستھلك،  14و13نظم المشرع الالتزام بالضمان بموجب المادتین 
و أحال على التنظیم في كیفیة الاستفادة منھ، و إذا أغفل المستھلك المطالبة بالتعویض أمام 

اللجوء إلى القاضي المدني لممارسة دعوى الضمان،أمامھبقي )1(القاضي الجزائي
لتي قد یكون الغرض منھا التنفیذ العیني للالتزام، أو التعویض،بید انھ یقع على المستھلك ا

.)2(قبل مباشرة الدعوى إخطار المتدخل لتمكینھ من تنفیذ التزامھ
I-ضمانشرط لمباشرة دعوى الخطارالإ.

، )4(و خلال مدة معینة)3(المتدخل بالعیب عند ظھورهیخطرأنینبغي على المستھلك 
د قابلا لھ بما فیھ من عیب تفادي تفاقم الخلل، تكون الغایة من التعجیل بالإخطار. )5(و إلا عُ

و بمجرد تلقي المتدخل للإخطار قد یطلب ھذا الأخیر إجراء معاینة المنتوج،  یحضرھا 
.في مكان تواجدهأو ممثلیھماالطرفین 

لا یشترط القانون شكلا معینا للإخطار، فلقد نص على تقدیم طلب بتنفیذ الضمان دون 
و شفویا، و كثیرا ما یتم مع اصطحاب الجھاز أ، فیكون كتابیا وسیلتھ أو شكلھالإشارة إلى 

بتنفیذ التزامایقع على المتدخل بعد إعلامھ  . )6(إلى المتدخل لعدم إمكان الدفع بعدم الإخطار
و قطاع الغیار،أو استبدالھ إذا المنتوج و تحمل مصاریف الید العاملةبإصلاحإما الضمان،

،و  یتم ذلك في الأجل )7(و الاستبدالتعذر الإصلاح، أو رد الثمن إذا لم یمكن الإصلاح

. تفصیلھلأن مخالفة عدم الالتزام بالضمان أو عدم تنفیذه  ھو جریمة وفقا لقانون حمایة المستھلك كما سبق-)1(
زاھیة حوریة / الغایة من الإخطار نقل تذمر المستھلك إلى المتدخل، بالإضافة إلى أنھ شرط شكلي لقبول الدعوى، د-)2(

.1، ھامش 116، مرجع سابق، ص ...كجار سي یوسف، المسؤولیة المدنیة
، دار النھضة العربیة، 2، ط )شروطھا،  آثارھا، مواعید سقوطھا(عقد البیعالدكتور محمد عبد الظاھر حسین، دعاوى-)3(

.67، ص 1995القاھرة، 
. عادة ما تنص شھادة الضمان على میعاد الإخطار، الذي كثیرا ما یكون في میعاد قصیر-)4(
.116، مرجع سابق، ص ...زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المسؤولیة المدنیة/ د-)5(
.117زاھیة حوریة كجار سي یوسف، المرجع نفسھ، ص / د-)6(
من    8/2و 5، مرجع سابق، و المادتین ...، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 13/2أنظر المادة -)7(

ن ...، المتعلق بضمان266-90المرسوم التنفیذي رقم  المتدخل ، مرجع سابق، و للاستفادة من الضمان على ھذا النحو یضُمِّ
: =تتمثل ھذه الشروط في - عادة لا تناقش الشروط فنكون بصدد عقد إذعان- شھادة الضمان مجموعة من الشروط
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،أو في أجل سبعة أیام من )2(،أو في أجل یطابق الأعراف المعمول بھا)1(المتفق علیھ
.)4(یر مقبولة، و إذا لم یقم بالإخطار فإن دعواه غ)3(تاریخ الطلب في حالة انعدام الاتفاق

المنتوج، یتعین علیھ إرجاع جزء من الثمن إذا كان إصلاحإذا تعذر على المتدخل 
و یسترد رد كامل الثمنیالمنتوج غیر قابل للاستعمال جزئیا و قرر المستھلك الاحتفاظ بھ،أو 

).5(المنتوج غیر قابل للاستعمال كلیة إذا كانالمنتوج

بالضمان، و یمنح المشرع الالتزامر المتدخل في بعض الحالات في تنفیذ قصِ یُ 
إشعارالمستھلك وسیلة لتذكیره بالتزاماتھ، فینذره بالتنفیذ، بموجب رسالة مسجلة مع 

بالاستلام، في أجل سبعة أیام من تاریخ تلقیھ للإنذار، و في حالة عدم تنفیذ الضمان في ھذه 
. )6(ك إلا مباشرة دعوى قضائیة، في أجل أقصاه سنة من یوم الإنذارالمستھلأمامالمدة لا یبق 

II -دعوى الضمانغایة.
.أو التعویضلالتزامھ،غایة دعوى الضمان إما إجبار المتدخل على التنفیذ العیني 

.لضمانالعیني لالتنفیذ-1
المتدخل بالمستھلك عقد بیع تثبتھ شھادة الضمان، و طبقا للقواعد العامة و بعد یربط

العقدي،  للمستھلك أن یلجأ إلى القضاء من أجل المطالبة بتنفیذ التزامھإعذار المتعاقد بتنفیذ 
إذا رأى القاضي أنھ . )7(ذلك في كلتا الحالتینالأمرفسخھ ، مع التعویض إذا اقتضى أوالعقد 

أجلمنأجلاالمستھلك ذلك، منح المتدخل التمسمن الممكن اللجوء إلى التنفیذ العیني و 
قضى بفسخ رفض المتدخل التنفیذإذا أماأي الإصلاح أو الاستبدال أو رد الثمن، ،)8(تنفیذال

.من كسبفاتھتعویض المستھلك عن الخسارة و ماوالعقد مع استرداد ثمن المنتوج 
.الحصول على التعویض-2

تمكینھ من  الاستفادة بالمنتوج ، في حالة عدم لیمنح القانون المستھلك ربحا للوقت و 
یلجأ إلى متدخل آخر  مؤھل من أجل إصلاح المنتوج إذا كان ذلك أنتنفیذ المتدخل للضمان، 

و جوب تقدیم المنتوج في مواعید دوریة لفحصھ كما ھو الشأن بالنسبة للسیارات للكشف عن الخلل مبكرا و إمكان = 
إصلاحھ، التزام المشتري بعدم إدخال تعدیلات على المنتوج، الالتزام بالإصلاح لدى مراكز الخدمة التابعة للمتدخل، 

/ سوء استعمال أو إھمال یسقط الضمان، لتفاصیل أكثر أنظر داستعمال المنتوج في الغرض المخصص لھ و إلا اعتبر
.118المرجع نفسھ، ص  زاھیة حوریة كجار    سي یوسف، 

.، مرجع سابق...، المتضمن كیفیات تطبیق المرسوم 1994ماي10من القرار المؤرخ في 08/1المادة -)1(
.، مرجع سابق...المنتوجات ضمان، المتعلق ب266- 90من المرسوم التنفیذي رقم 8/1المادة -)2(
.، مرجع سابق...، المتضمن كیفیات1994ماي10من القرار المؤرخ في 8/2المادة -)3(
.58، مرجع سابق، ص ...محمد عبد الظاھر حسین، دعاوى عقد البیع/ د-)4(
. ، مرجع سابق...، ، المتعلق بضمان المنتوجات 266-90المرسوم التنفیذي رقم من09راجع المادة -)5(
من 8/3، مرجع سابق، المادة ...وجاتتالمن، ، المتعلق بضمان266-90من المرسوم التنفیذي رقم 18/2المادة -)6(

. ، مرجع سابق...1994ماي10القرار المؤرخ في 
.، مرجع سابق...، المتضمن القانون المدني58- 75من الأمر رقم 119أنظر المادة -)7(
.، مرجع نفسھ58-75من الأمر رقم 164و 119/2راجع المادتین -)8(
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، لكن في بعض الحالات، یرفض المتدخل )1(ممكنا، على نفقة المتدخل المخل بالتزامھ
وكلائھ المعتمدین، فلا أوبالإصلاح لدیھ الالتزامالتعویض بحجة انھ كان على المستھلك 

.الإصلاحالمستھلك إلا رفع دعوى من اجل تعویض نفقات ومصاریف أمامیكون 
ینص القانون انھ على المتدخل في جمیع الحالات أن یصلح الضرر الذي یصیب 

أوالأموال، فمتى تسبب العیب بأضرار تمس )2(الأشخاص و الأملاك  بسبب تعیب المنتوج
خل مسؤولا عن تعویض ھذه الأضرار وفقا لما یقدره القاضي،  الأشخاص، كان المتد

بالإضافة إلى التعویض عن الأضرار التجاریة نتیجة عدم إمكان استعمال المنتوج في 
.الغرض المخصص لھ ،و یعتبر التعویض موضوع دعوى المسؤولیة المدنیة للمتدخل

.دعوى التعویض-ثانیا
مسؤولیة ھي المدنیة للمتدخل، و ةالمسؤولیالتعویض بإقامة علىالمستھلك تحصلی

، غیر أن الحصول على ھذا الحق یتطلب مباشرة )3(قانونيالتزامقائمة على مخالفة قصیریة ت
.القضاء المدني مستوفیة لمجموعة من العناصرأمام)4(دعوى تعویض

، من الأخرىتختلف دعوى التعویض في مجال الاستھلاك، عن باقي الدعاوى لا
.الأطراف، السبب و الموضوع:حیث وجوب توفرھا على ثلاث عناصر ھي

I-أطراف دعوى التعویض.
أن لا ترفع الدعوى إلا من ذي صفة " التي استقر علیھا فقھ المرافعات المبادئمن 

أو،الاعتداءالدعوى مرفوعة من قبل صاحب الحق محل یعني ھذا أن تكون ،"على ذي صفة
.)5(الطالب للحمایة على الشخص المسؤول

.المدعي المضرور-1-
و الذي یحق لھ ان یطالب ،المدنیةمثل المضرور المدعي في دعوى المسؤولیةیُ 

ھو،المستھلكالمضرور في قانون حمایة.)6(،وقد یقوم نائبھ مقامھ في ذلكبالتعویض

. ، مرجع سابق...المنتوجات، المتعلق بضمان266-90من المرسوم التنفیذي رقم 18/4المادة -)1(
.،مرجع نفسھ266- 90من المرسوم التنفیذي رقم 6المادة -)2(
.سیكون موضوع التعویض عن الضرر محل دراسة في مجال دعوى التعویض في نقطة لاحقة-)3(
الجابر ضوسیلة الحمایة القضائیة المقررة للمضرور لیحصل منھا على حقھ في التعوییقصد بدعوى التعویض -)4(

، نظریة  التعویض 1للضرر من المسؤول عنھ، انظر كل من  الدكتور عبد الحكیم فودة، موسوعة التعویضات المدنیة، ج 
یم سید أحمد، الضرر المعنوي فقھا   ،و إبراھ175، ص 2005المدني، المكتب الدولي للموسوعات القانونیة، الإسكندریة، 

.179، ص 2007و قضاء، المكتب الجامعي الحدیث، الإسكندریة، 
.214، ص 2007الدكتور قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة للمنتج، دراسة مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، -)5(
ا كان المضرور راشد، انظر  الدكتور عبد الرزاق أحمد نائب المضرور ھو ولیھ أو وصیھ أو القیم أو الوكیل إذ-)6(

، منشأة )المصادر، الإثبات، الآثار، الأوصاف، الانتقال، الانقضاء(السنھوري، الوجیز في النظریة العامة للالتزام
.403، ص 2004المعارف، الإسكندریة، 
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) ور المباشرالمضر(المستھلك سواء كان مقتنیا ومستعملا للمنتوج، و یعتبر المستھلك 
، في طلب التعویض عن الأضرار الماسة بشخصھ أو مالھ، إذا ما)1(صاحب الحق الأصیل

یأخذ المضرور من . )2(توفرت فیھ أھلیة التقاضي ووجدت مصلحة قانونیة تبرر طلبھ
الخدمة، مستعملیھا من أفراد أوالمنتوج مفھوما واسعا، فیشمل الضحیة المتعاقد على السلعة 

،و تضیف )3(كالمستعیر أو الجیران متى تضرروا منھاغیرالأسرة وأقاربھ، بل یمتد إلى ال
بالارتدادقواعد القانون المدني الضحایا غیر المباشرین من الفعل الضار و ھم المتضررون 

قد . )4(و إصابتھاالمعنوي من جراء موت الضحیة أأوالأذى المادي ،و ھم من یلحقھم ضرر
یتعدد المضرورون عن الخطأ الواحد، فطرح منتوج غیر مطابق للمقاییس  ینتج عنھ إصابة 

، یصاب كل شخص  بضرر مستقل عن الضرر الذي أصاب الآخر، الأشخاصمجموعة من 
فیكون لكل مضرور دعوى تعویض شخصیة مستقلة یرفعھا باسمھ الخاص، و لا تضامن 

. )5(ر القاضي تعویض كل منھم على حدةبین المضرورین بل یقد
القسم المدني، خاصة إذا أمامیحق لجمعیات حمایة المستھلك أن تطالب بالتعویضات 

القانون یمنحھا حق التأسیس كطرف مدني  في الدعاوى الجزائیة عندما یتعرض أنعلمنا 
مبدأ الذي یقضي ، فال)6(عدة مستھلكین لأضرار فردیة تسبب فیھا  نفس المتدخلأومستھلك 

أمامنفسھ المبدأ الذي یمنحھا حق المطالبة بھ بحقھا في التعویض أمام القاضي الجزائي ھو
. الشيء المقضي فیھةحاز لحجیتكون قد تمت  إدانة المتدخل بحكمأنالقسم المدني، على 

.و ضامنھالمدعى علیھ المتدخل -2-
المطالب بجبر الضرر و ھویقصد بالمدعى علیھ في دعوى التعویض، الشخص 

الشخص الذي ارتكب الخطأ، فأحدث ضررا بالغیر،  و قد ارتبط الضرر مع الخطأ بعلاقة 
،لا توجد صعوبة في تحدید شخص المدعى علیھ، فھو مسبب الضرر مباشرة )7(السببیة

لعامة التي توردھا المؤسسات لا یمكن حرمان المستھلك المتضرر من حق اللجوء إلى القاضي،  لذا فإن الشروط ا-)1(
المخالفة لقواعد القانون القاضیة بحل المنازعات التي تثور بین المھني و المستھلك بالطرق الودیة، تعد شروط تعسفیة غیر 

CALAIS AULOY Jean et STEINMETZمكتوبة، انظر  Frank, doit de la consommation, Op.cit., P.527
.215، مرجع سابق، ص ...ولیة المدنیةقادة شھیدة، المسؤ/ د-)2(
13/99، قضیة رقم 1999أكتوبر 27عبرت محكمة سطیف للجنایات عن ھذا في حكمھا شقھ المدني الصادر في -)3(

المدنیة مؤسسة لأنھم فعلا قد تضرروا من الأطرافتعتبر طلبات الضحایا و :" بخصوص قضیة الكاشیر الفاسد بقولھا
، بشأن تأسس مستشفى سطیف و قسنطینة كطرفین مدنیین یطالبان بالتعویض عما "المغشوشة و الفاسدةجراء مادة الكاشیر

تكبداه من تكالیف علاج المصابین من جراء حادثة التسمم، و عینت خبیرا لتقدیر ما ترتب عن التسمم من تكالیف ، قرار 
.218نفسھ،ص ، مرجع...قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة/ غیر منشور نقلا عن د

.404،مرجع سابق، ص ...الرزاق أحمد السنھوري ، الوجیز في النظریة/ د-)4(
.405الرزاق أحمد السنھوري، مرجع نفسھ، ص / د-)5(
.،مرجع سابق...، المتعلق بحمایة03- 09من القانون رقم 23راجع المادة -)6(
.179مرجع سابق، ص ، ...عبد الحكیم فودة، موسوعة التعویضات المدنیة/ د-)7(
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المطالب، وھو)2(فیكون المسؤول ھو المتدخل شخصا طبیعیا آو معنویا)1(بخطئھ التقصیري
:على الآتيج.م.تأولى  من ةمكرر فقر140الأول بدفع مبلغ التعویض، إذ تنص المادة 

حتى ولو لم تربطھ یكون المنتج مسؤولا عن الضرر الناتج عن عیب في منتوجھ" 
. )3("بالمتضرر علاقة تعاقدیة

قیاسا على ھذه المادة التي تقوم  مسؤولیة المنتج  المدنیة بتعویض المضرور، عن الأضرار 
التي تحدثھا منتوجاتھ المعیبة  سواء كان المضرور متعاقدا أولا،  وبإعطاء مفھوم أوسع 

یدخل تحت تطبیق ھذه المادة، فیكون للمنتِج، أمكن القول أن المتدخل بصوره المختلفة
.مسؤولا عن الأضرار التي تحدثھا منتوجاتھ بالغیر المتعاقد و غیر المتعاقد

، و معنى ھذا )4(إذا تعدد المسؤولون قامت مسؤولیتھم جمیعا على وجھ التضامن
كل من ارتكبھحدوث اشتراك في الفعل الخاطئ دون إمكان تحدید نسبة الخطأ الذي 

أخطاء منفردة صادرة عن عدة لالضرر بفعفي إحداث اشتراكمین،أو یمكن حصول المساھ
أشخاص، دون إمكانیة تحدید نسبة الضرر الناتج عن كل فعل، في ھذه الحالة، یحكم على 

یعود كل فرد منھم على الآخرین أنالمسؤولین بالتعویض بصورة متضامنة بینھم، على 
تعذر تحدید نسبة معینة على كل منھم، حصل التوزیع طالبا تجزئة التعویض بینھم، فإذا 

بالمساواة فیما بینھم، و في كل حالة یعود للقاضي تحدید ھذه النسب، أما إذا تعذر ذلك وزع 
.)5(عبء التعویض  بالتساوي

یكتتب تأمینا على أن، )6(یلزم  المشرع المتدخل بموجب القانون المتعلق بالتأمینات
:و التي تنص168/1ادة مسؤلیتھ في نص الم

أو تحویل أو تعدیل أو تعبئة ابتكاریجب على كل شخص طبیعي أو معنوي یقوم بصنع أو " 
یكتتب تأمینا لتغطیة مسؤولیتھ المدنیة المھنیة أنمواد معدة للاستھلاك أو للاستعمال، 

)7(".المستعملین و تجاه الغیروأتجاه المستھلكین 

، منشورات الحلبي الحقوقیة، 4، المسؤولیة المدنیة، ط 2العوجي، القانون المدني، ج الدكتور مصطفى -)1(
.661،  ص 2009بیروت،

، مرجع سابق، في العریضة الافتتاحیة للدعوى،  شخصا معنویا، ...إ.م.إ.، المتضمن ق08-09یشترط  القانون رقم -)2(
.منھ14جتماعي  و صفة ممثلیھ القانوني او الإتفاقي، راجع المادة و طبیعة ، مقره الاالإشارة إلى تسمیة  الشخص المعنوي

، مرجع سابق، و تعتبر ھذه المادة ...للقانون المدني، المعدل و المتمم10- 05رقم قانون رقم من القانون 42المادة -)3(
یقصد فقط المنتج   مسؤولیة المنتج لا،  فالمشرع الفرنسي بإقامة الفرنسيقانون الاستھلاك من 1-1386نقلا حرفیا للمادة 

.بینما المشرع الجزائري لم  یقدم تعریفا للمتدخل 6-1386و إنما یأخذ المنتج المفھوم الذي أعطاه إیاه في نص المادة 
كانوا متضامنین في إلتزامھم...إذا تعدد :" یليعلى ما- المعدلة و المتممة-من القانون المدني126تنص المادة -)4(

"بتعویض الضرر، و تكون المسؤولیة فیما بینھم بالتساوي إلا إذا عین القاضي نصیب كل منھم في الإلتزام
.663، مرجع سابق، ص ...مصطفى العوجي، القانون المدني/ د-)5(
.، مرجع سابق...، المتعلق بالتأمینات07-95الأمر رقم -)6(
،ج ر عدد     1980غشت 09المؤرخ في 07-80ب قانون التأمینات رقم إن المشرع قبل إصدار ھذا القانون، و بموج-)7(

، نص على إلزامیة التأمین على المسؤولیة المدنیة المترتبة عن المنتوجات المعدة لتغذیة 1980غشت 12الصادرة في 33
تعقد تأمینا من أنوجات، الأنعام أو للعلاج الطبي، فألزم المؤسسات القائمة على صنع، تغییر، تحویل، و تكییف تلك المنت

.منھ103بالنسبة لمستوردي ھذه المنتوجات، راجع المادة الأمرالعواقب التي قد تلحق بمستعملیھا، وكذلك 
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تدع ھذه المادة مجالا للشك،حول إلزامیة التأمین على  المسؤولیة المدنیة لا
بالتعویض عما یصیبھم ، الكافیةایة الحمللمتدخلین، وھذا حتى یوُفر للمستھلكین و المستعملین

عن الضرر نجد شركة المنتوجات،و علیھ فإلى جانب المتدخل و ھو المسؤولمن أضرار
التأمین و ھي الضامن مدخلة في الخصام، المتكفلة بدفع التعویضات باعتبار أن المتدخل أمّن 

ن في ھذه الحالة لیس للتأمین، و ینظر إلى التأمیعلى مسؤولیتھ المدنیة ودفع الأقساط تغطیةً 
باعتباره تأمینا على الضرر و لمصلحة المسؤول عنھ، بل الأولى باعتباره تأمینا عن 

.)1(الحوادث و لمصلحة المضرور
التي 1مكرر140المادة تعدیل القانون المدنياستحدث المشرع الجزائري بموجب 

:تنص
ید فیھ، تتكفل الدولة إذا انعدم المسؤول عن الضرر الجسماني ولم تكن للمتضرر "

"بالتعویض عن ھذا الضرر
عدم إمكان نسبة الضرر الجسماني أيالمسؤول، في حالة انعدام إذن تتكفل الدولة

بالتعویض عن ھذا الضرر،و ھناك مجموعة من العوامل تدفعنا إلى القول أن ، لشخص معین
الأضرار التي یقصدھا المشرع ھي الأضرار التي تحدثھا المنتوجات، و المسؤول المقصود 

سم المخصص للمسؤولیة  ھو المنتج أو بالأحرى المتدخل، أولھا ورود ھذه المادة  في الق
. لیة المنتجوسة لمسؤؤسِ مكرر المُ 140قعھا  بعد نص المادة الأشیاء، ثانیھا تموالناشئة عن 

II - عوى التعویضدالضرر سبب.
مفترض في ) 3(خطأ مھنيارتكابھالناتج عن )2(تقوم مسؤولیة المتدخل على الضرر

،و یقاس الخطأ وفقا للقواعد العامة بمعیار)4(جانبھ، فتكون مسؤولیة موضوعیة مادیة

میة التأمین خاصة مع عجز نظام المسؤولیة عن كفالة تعویض ضحایا حوادث الاستھلاك، من ھنا كان أھتظھر -)1(
نحو اشتراكیة و جماعیة وسائل التعویض، و منھا التأمین الذي أصبح معھ المنتج یلجأ إلى توزیع عبء التعویض الاتجاه

قادة ھذا القسط في ثمن المنتجات، لتفاصیل أكثر انظرعلى مجموع المستھلكین، بتقسیم الأقساط بینھم بإدماج بعض تبعات 
. 318، مرجع سابق، ص ...شھیدة، المسؤولیة المدنیة

عجز الخطأ كأساس قانوني  لمسؤولیة المنتج عن إسعاف المضرورین في الحصول على التعویض عما أصابھم من -)2(
التي لا المعقدةثبات، نظرا لطبیعة عملیات الإنتاجضرر، خاصة في ھذا المجال  الذي یكتسي فیھ الخطأ صعوبة في الإ

درایة للمضرور بھا واستحالة الحصول على  دلیل  فیھا عن  خطأ المنتج في كثیر من الحالات ، فغدت شریحة واسعة من 
ن الفقھ     الضحایا دون تعویض، فكان لا بد من إیجاد أساس قانوني و فني ملائم لتأسیس مسؤولیتھ، و ھو ما سعى إلیھ كل م

سس علیھا مسؤولیة ؤَ لتُ - بحوادث العملالأمرأولرغم تعلقھا في -و القضاء، فانبثقت بعد جھود كثیفة نظریة المخاطر
تقوم مخاطر الاستغلال الصناعي على من یعود علیھ ربح ھذا النشاط، و على من یستحدث الخطر تعویضھ، انظر . المنتج

.177،181ص ص،، مرجع سابق، ...ھیدة، المسؤولیة المدنیةقادة ش/ تفصیل الموضوع في مؤلف د
تلك  المتعلقة بطرق أو الخطأ المھني یمثل خروج المتدخل عن القواعد التشریعیة المنظمة للمھنة كضرورة الوسم،-)3(

ار سي یوسف،الخطأ و غیرھا ، أنظر الدكتورة زاھیة حوریة كج...التصنیع، مراقبة المطابقة و احترام نسب المواد الأولیة
، ص 2006، 01، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، عددس.ع.ق.ن.مالتقصیري كأساس لمسؤولیة المنتج،

46.
أكرم محمد حسین التمیمي، التنظیم القانوني للمھني، دراسة مقارنة في نطاق الأعمال التجاریة، منشورات الحلبي -)4(

.181، ص 2010الحقوقیة، بیروت، 



...الحمایة الإجرائیة للمستھلك==========================الفصل الثاني 

138

أن المتدخل وباعتباره مھنیا، فینتظر منھ أكثر ر، غی)1(موضوعي ھو معیار الرجل العادي
إعداد خاصا،   دَ عِ مما ینتظر من الشخص العادي، فالمھني متخصص في عمل معین، و قد أُ 
وات و التجھیزات دو یملك من التفوق العلمي و التقني ما لا یملكھ غیره، و یتوفر على الأ

، بل بسلوك رإنما بسلوك مھني آخو، ، فمن المنطق ألا یقاس بسلوك الرجل العاديالفنیة
.)2(مھني حریص و ھو معیار المھني الحریص

یجب تحدیدھا، لكن قبل ذلك الأضراریستحق المضرور التعویض عن مجموعة من 
.وجبت معرفة معنى الضرر

.الموجب للتعویضتعریف الضرر-1-
یعرف الضرر بأنھ الأذى الذي یصیب الشخص من جراء المساس بحق من حقوقھ أو 
بمصلحة مشروعة لھ، سواء كان ذلك الحق أو تلك المصلحة متعلقا بسلامة جسمھ أو عاطفتھ 

حق أيأو بمالھ، أي أنھ لا یشترط أن یكون الحق الذي یحصل المساس بھ حقا مالیا بل 
و الحق في سلامة الجسم ،بل لا یشترط ان یكون حقا یحمیھ یحمیھ القانون كالحق في الحیاة

. )3(القانون فیكفي أن یقع على مصلحة مشروعة
وقابل للتسویق،)4(یتعین على المتدخل في قانون حمایة المستھلك وضع منتوج سلیم و نزیھ

و ھو المنتوج الذي لا ینطوي على أي نقص أو عیب خفي، و یضمن عدم الإضرار بصحة 
تمس كذلك  ، و یلتزم بتقدیم  خدمة لا)5(وسلامة المستھلك أو بمصالحھ المادیة و المعنویة

المستھلك ھو ،فالضرر وفقا لقانون حمایة )6(بمصلحتھ المادیة و لا تسبب لھ ضرر معنوي
ضرر المعنویة، و علیھ فھو إما آوالمساس بالسلامة الجسدیة للمستھلك أو بمصالحھ المادیة 

.) 7(و مباشراأكیدایكون محققا أنرر معنوي، و یشترط في الضرر مادي أو ض

الناس فلا ھو خارق الذكاء شدید الیقظة، و لا ھو بالمھمل أواسطیقصد بالرجل العادي الشخص العادي الذي یمثل -)1(
/ د، أنظرالمخطئالبلید المحدود الفطنة، إذ یتم النظر إلى المألوف من سلوك ھذا الشخص العادي و نقیس علیھ سلوك 

.645،مرجع سابق، ص ...الرزاق أحمد السنھوري ، الوجیز في النظریة
.186، مرجع سابق، ص ...ظیم القانوني للمھنيأكرم محمد حسین التمیمي، التن-)2(
، الدار )أساسھا شروطھا(أنظر كل من  الدكتور عبد العزیز اللصاصمة، المسؤولیة المدنیة التقصیریة، الفعل الضار، -)3(

، موسوعة التعویضات عبد الحكیم فودة/ ، و د63، ص 2002العلمیة الدولیة و دار الثقافة للنشر و التوزیع، الأردن، 
. 17، مرجع سابق، ص ...المدنیة

.و النزاھة من الصفات الحمیدة التي یتصف بھا الإنسان و لیس السلع و الخدمات" النزیھ"استعمل المشرع مصطلح -)4(
.، مرجع سابق…، المتعلق بحمایة المستھلك03-09من القانون رقم 12/ 3راجع المادة -)5(
.،مرجع نفسھ03-09القانون رقم من19المادة -)6(
، مرجع سابق، ص، ص ...مصطفى العوجي، القانون المدني/ دلتفاصیل أكثر في موضوع الضرر راجع كل من -)7(

عبد العزیز / و د18و 18، مرجع سابق، ص ، ...عبد الحكیم فودة، موسوعة التعویضات المدنیة/ ، د225، 188
، و دحماني فریدة، الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة، 88، 69مرجع سابق، ص ، ص ، ...اللصاصمة، المسؤولیة المدنیة

، 33، ص،ص29/1/2005مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
35.
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.الضررأنواع -2-
.ینقسم الضرر إلى ضرر مادي و ضرر معنوي 

.الضرر المادي-أ 
یمس الضرر المادي بمصالح مالیة داخلة في ذمة المتضرر، فینتقص منھا أو یعدمھا، 
كالذي یمس بالممتلكات فیعطبھا أو یتلفھا،اما إذا مس بسلامة الإنسان في حیاتھ أو جسده 

و رعایة ،فینص قانون حمایة المستھلك على حمایة صحة و سلامة المستھلك)1(فیعتبر إیذاء
المتعلق 266-90للمرسوم التنفیذي رقم یكون الضرر المادي وفقامصالحھ المادیة، و 

ررا تجاریا و ھو عدم الصلاحیة للاستعمال ض03بضمان المنتوجات و الخدمات في مادتھ 
المنتوج لا یؤدي الغرض المرجو منھ، وھو نقص القیمة الاقتصادیة بالنظر إلى الثمن أنأي  

لتي یتحملھا لإصلاح المنتوج، أما فكرة الخطورة فھي المصروفات اإلىبالإضافةالمدفوع ،
،و مثال ذلك )2(و الذي یؤدي تخلفھ إلى المساس بأمن الأشخاص و الأموالبالأمانمرتبطة 

فرن معیب، ینفجر و تندلع  النیران  فیتضرر أفراد العائلة ویحترق  أثاث المنزل      اقتناء
الضرر الجسدي لیؤلفا موضوع وضرر الماديالیجتمعأنیمكن .و تصاب ممتلكات الجیران

تعویض عنھما، فالمستھلك الذي أصیب بعاھة أو مرض جراء استھلاكھ لمنتوج ، یشكو 
ضررا جسدیا و ضررا مادیا بالنظر إلى ما یتطلبھ من علاج و نفقات تطبیب و دواء

یصیبھ في نفسھ جراء الذي)3(و انقطاع مؤقت أو دائم عن العمل، زیادة إلى الضرر المعنوي
.آلامھ الجسدیة  و التشویھ الذي قد یصیبھ

.الضرر المعنوي-ب
یعرف الضرر المعنوي بأنھ الضرر الذي لا یمس الذمة المالیة، و إنما یسبب 

ا معنویا للمتضرر،فیكون الضرر معنویا عند مساسھ بالحیاة الشعوریة و العاطفیة فقط ألمً 
نص المشرع في قانون حمایة المستھلك على أن لا یمس  .)4(للشخص، كما یمس رفاھیتھ

للرغبة بالمصالح المعنویة للمستھلك،و من قبیل ذلك عدم استجابة المنتوجالمنتوج

.165، مرجع سابق، ص ...مصطفى العوجي، القانون المدني/ د-)1(
.84، مرجع سابق، ص...قادة شھیدة، المسؤولیة المدنیة/ د-)3(
إذا كانت مسألة التعویض عن الضرر المادي لا تثیر إشكال لإمكان تقویم الأذى ، فإن التعویض عن الضرر المعنوي -)3(

بأن الضرر الأدبي لا یؤِدي إلى نقص في الذمة المالیة من جھة،   الاعتقادیثیر عدة خلافات، و لعل السبب في ذلك یعود إلى 
المعنویة ھي في حقیقتھا تنشأ عن أضرار مادیة، لكن  ھذا الكلام مردود علیھ لأن أن الكثیر من الأضرار أخرىو من جھة 

الغایة من  التعویض لیس إزالة الضرر من الوجود، إذ لو صح ذلك لتعذر التعویض  حتى عن الكثیر من الأضرار المادیة، 
تقدیر التعویض عن الضرر المعنوي و إنما المقصود من التعویض أن یخفف من أثر الضرر، و إذا كانت ھنالك صعوبة في

بموجبالأمرفإن ھذه الصعوبة تكمن كذلك في تقدیر التعویض عن بعض الأضرار المادیة، و لقد حسم المشرع الجزائري  
في حین أن النص "یشمل التعویض عن الضرر أو الشرف أو السمعة:" مكرر من القاتون المدني التي تنص182المادة 

.ینص عن تعویض الضرر عند المساس بالحریة أو الشرف أو السمعةباللغة الفرنسیة 
.89، مرجع سابق، ص...عبد العزیز اللصاصمة، المسؤولیة المدنیة/ د-)4(
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و الأمان،ومتى تخلفت ھذه ، فالمستھلك ینتظر من المنتوج الإشباع ،الرفاھیةالمشروعة
. الأمور یكون ھناك مساس برغبة المستھلك التي تعد من المسائل المعنویة

یتحمل المضرور عبء إثبات الضرر، سواء كان مادیا أو معنویا، و لھ في سبیل ذلك 
.استعمال جمیع طرق الإثبات، لأننا بصدد إقامة الدلیل على واقعة مادیة

III - وى المسؤولیة المدنیةموضوع دعالتعویض.
تكون غایة المضرور من اللجوء إلى القضاء و إقامة مسؤولیة المتدخل،الحصول 
على التعویض، و المبدأ الذي یحكم الموضوع ھو وجوب التعویض على كامل الأضرار، 

الإلتزام بالتعویض ھو الجزاء المدني الذي یفرضھ القاضي . فیشمل المادیة و المعنویة منھا
.ة لجبر الضرر الذي لحق المصاب و ذلك بإزالة الضرر أو التخفیف من وطأتھكوسیل

إذا توفرت أركان المسؤولیة استحق المضرور تعویضا عن الضرر الذي أصابھ، و یأخذ 
،لأنھ من )1(التعویض في مجال المسؤولیة التقصیریة  غالبا صورة التعویض النقدي

ھا قبل الضرر، ویحاول القاضي إقامة  الموازنة بین المستحیل إعادة الحالة على ما كانت علی
.الضرر و مقدار التعویض المقدم

.التعویض النقدي كوسیلة لجبر ضرر المستھلك-1-
یتمثل التعویض النقدي في المبلغ المالي الذي یقدره القاضي لجبر الضرر الذي لحق 

یكون التعویض النقدي مبلغا مجمدابالمضرور، فكل ضرر یمكن تقویمھ بالنقد، و الأصل ان
یدفع للمضرور جملة واحدة أو أقساط،و إما أن یكون إیرادا مرتبا لھ مدى الحیاة أو مدة 

یتولى القاضي تحدید التعویض على قدر الضرر  الذي لحق المدعي نتیجة الخطأ . )2(معینة
ن الذي إختل نتیجة للضرر،       المدعى علیھ، لأن قوام المسؤولیة المدنیة إعادة التوازأتاهالذي 

.)3(لا یتجاوز التعویض قدر الضرر و لا یقل عنھ  بأقصى ما یمكن من الدقةأنو یجب 
یترتب على إقامة مسؤولیة المتدخل أن یدفع مبلغ المال الذي یحدده القاضي للمضرور، لأنھ 

كانت علیھ قبل مایتعذر في مجال حمایة المستھلك أن یطالب المتدخل بإعادة الحالة إلى 

ینقسم التعویض إلى تعویض عیني ، تعویض بمقابل، و تعویض نقدي، أما التعویض العیني فھو الحكم بإعادة الحالة -)1(
للفعل الضار، فھو یؤدي إلى محو الضرر و إزالتھ بدلا من بقاء الضرر و إعطاء المسؤولارتكابإلى ما كانت علیھ قبل 

كانت علیھ مما المضرور عوضا عنھ كما ھو في التعویض بمقابل، غیر انھ یصعب في بعض الحالات إعادة الأمور إلى ما
على سبیل التعویض فھو لیس تعویض المحكمة الفاعل بالقیام بأمر فتأمریدفع المحكمة إلى اللجوء إلى التعویض بمقابل، 

یتعذر .  إلى التعویض النقدي الذي قد تقضي بھبالإضافةعیني و لا نقدي كنشر حكم الإدانة في الجرائد على نفقة المسؤول، 
یقیمِ الضرر و تبعا لذلك یحدد مبلغ من المال یقدمأنالقاضي أمامأحیانا  القضاء بالتعویض بمقابل فیبقى الحل الوحید 

.193، 190ص،، مرجع سابق، ص،...عبد العزیز اللصاصمة، المسؤولیة المدنیة/ دللمضرور، انظر
.، مرجع سابق...، المتضمن القانون المدني58-75من الأمر  132راجع المادة -)2(
ن المطبوعات الجامعیة، الدكتور بلحاج العربي، النظریة العامة للإلتزام في القانون المدني الجزائري، ج الثاني، دیوا-)3(

.266، ص 1999الجزائر، 
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، فمن غیر المتصور طلب إعادة الحیاة للشخص الذي توفي من جراء )1(الفعل الضاروقوع 
آلة معیبة، فیكون التعویض النقدي استعمالبترت یده نتیجة آوتناول مادة غذائیة فاسدة، 

.الوسیلة الوحیدة لجبر الضرر
یظل أنیتمتع كل إنسان بحق في سلامة جسمھ، و یقصد بھذا الحق مصلحة الفرد في 

یتحرر من أنجسمھ مؤدیا كل وظائفھ العضویة على النحو الطبیعي، وأن یحتفظ بتكاملھ، و 
:، فالمساس بحق المستھلك في سلامة جسده یترتب علیھ ضرران ھما)2(الآلام البدنیة

اس بجسم الإنسان لأن من شأنھ أن یخل بحق الإنسان ضرر مباشر یتحقق بمجرد المس-
.في سلامة جسمھ و حیاتھ

ضرر غیر مباشر یتمثل فیما یلحق المضرور من ألم وخسارة أو تفویت كسب، و إذا كان -
و لا یطلب من المضرور إثباتھ، فإن الضرر المساس،یتحقق بمجرد الأولالضرر 

.یثبتھأنالآخر واجب الإثبات و یتعین على من یدعي حصولھ 
.یكون تقدیر القاضي للتعویض وقفا لمعاییر معینة 

.كیفیة تقدیر القاضي للتعویض-2-
یحاول القاضي عند تحدید مبلغ التعویض، الواجب على المسؤول دفعھ للمضرور الموازنة 

في القانون الضرر و المبلغ الذي سیمنح، مستعینا في تقدیره بمعیارین ،أوردھا المشرعبین 
أولھا الضرر المباشر و ثانیھا الظروف الملابسة التي من شأنھا التأثیر في تقدیر ،)3(المدني

.التعویض
.معیار الضرر المباشر- أ

،و ھو یتحدد )4(متوقعایقُدر التعویض بمقدار الضرر المباشر متوقعا كان أو غیر 
الأضراربالإضافة إلى )5(الخسارة التي لحقت المضرور و الكسب الذي فاتھ: بعنصرین ھما

،و إن كان تحدید الخسارة  و الكسب الفائت في الأضرار التجاریة من الأمور )6(المعنویة
.)7(لصعبةالممكنة التقویم، فإن مسألة تقویم الأضرار الجسمانیة و المعنویة من الأمور ا

كانت الأضرار من قبیل الأضرار المادیة التي تصیب الممتلكات قد یحكم القاضي بالتعویض العیني أي أن یأتي إذا-)1(
.، كالأثاث مثلامماثل لھابشيء 

الدكتور طھ عبد المولى طھ، التعویض عن الأضرار الجسدیة، في ضوء الفقھ وقضاء النقض الحدیث، دار الكتب -)2(
.71، ص 2002القانونیة، مصر، 

.، مرجع سابق...، المتضمن القانون المدني58-75رقمالأمرمن 131المادة -)3(
، و طھ عبد المولى 432،مرجع سابق، ص ...عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوجیز في النظریة/ أنظر كل من  د-)4(

.155،مرجع سابق، ص ...طھ، التعویض عن الأضرار
.، مرجع نفسھ58- 75رقمالأمرمن 182جع المادة را-)5(
المعدل و المتمم 10-05قانون رقم المستحدث بموجب الأمرمكرر  من المرجع نفسھ، و ھو 182أنظر  المادة -)6(

.للقانون المدني
ولو خضع لعدة خاصة الأضرار الجسدیة البلیغة كالتشوه الناتج عن حروق من الدرجة الثالثة لن یشف منھا المصاب -)7(

.عملیات جراحیة، و التعویض عن الألم النفسي جراء التشوه
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العمل مدة من الزمن ، ترتب علیھا إنفاق مصاریف نأصیب المضرور بعجز عإذا 
عملیة جراحیة ، فالقاضي و كان من شان تلك الإصابات أن تخلف عاھة تسلتزملعلاجھ 

ینظر إلى الخسارة المتمثلة في نفقات العلاج و العملیة ، بالإضافة إلى الكسب الذي فاتھ 
النفسیة التي تترتب في حالة  العاھة المستدیمة، الآلامبانقطاعھ عن العمل مدة العلاج و 

م القاضي ھذه العناصر بالمال و یقضي بالتعویض على ھذا الأساس ِّ .)1(فیقُو

كان مقداره إنكان الضرر یتطور شیئا فشیئا فھو موجود، و ھو ضرر محقق و إذا
غیر معروف، فالاحتمال ھنا لا یتصل بواقعة الضرر بل مقداره، الذي لا یمكن التثبت منھ 

كان محقق إذااستقرت حالة المصاب نھائیا، فیجوز التعویض عن الضرر المستقبلي إذاإلا
جب أن یدخل في تقدیر التعویض نفقات العلاج المستقبلیة طالما ثبت وقت الوقوع، على ذلك ی

ضروریة بالنسبة للمصاب، و في الوقت الذي لا تتوفر العناصر الكافیة للحكم أنھاالحكم 
. )2(حین توفرھاإلىبالتعویض، فیمكن القاضي تقریر مبلغ مؤقت و یؤجل الحكم 

.في تقدیر التعویضمعیار الظروف الملابسة-ب
یراعي القاضي في تحدید مبلغ التعویض الظروف الملابسة، و یقصد بھا الظروف 
الشخصیة التي تتصل بحالة المضرور الصحیة و المالیة و العائلیة، و الظروف الشخصیة 

أساسالمضرور على إلىللمسؤول لا سیما المالیة، فالضرر یقدر ذاتیا أو شخصیا بالنظر 
فالمستھلك المریض بداء السكري و لعیب في السیارة التي كان یقودھا فیقع حادث ،)3(مجرد

الضرر لا یتوقف عند ھذا الحد بل أن الجرح لا یشفى أنلھ، یترتب عنھ جرح في ساقھ، إلا 
عن  مراعاة أماالمصاب العادي الذي لا یشكو من علة،یختلف عن فیضطر إلى قطع الساق، 

الضخم المیزانیة یكون قادرا على دفع مبلغ التعویضات مھما ظروف المسؤول، فالمتدخل
التعویض أن یتعین على القاضي عندما یقدر. لا تتجاوز الضرر المحققأنكان قدرھا، المھم 

یأخذ الضرر لیس كما وقع و لكن ما آل إلیھ وقت الحكم، كما انھ إذا لم یتیسر لھ تحدید مبلغ 
قضي بتعویض مؤقت  إلى حین تحدید مبلغ التعویض یأنالتعویض بصفة نھائیة كان لھ 

.)4(النھائي، أو یمنحھ حق طلب المراجعة للتفاقم

.155، مرجع سابق، ص ...طھ عبد المولى طھ، التعویض عن الأضرار/ د-)1(
الأضرار، بدرة لعور،مشكلات التعویض عن 127، مرجع سابق، ص ...الصحیة الأضرارثروت عبد الحمید،/ د-)2(

الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیةحالملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتاالناجمة عن الغذاء الفاسد، 
، ...المعنويالضرر، إبراھیم سید أحمد،362، ص2008أفریل14و13و الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 

.13مرجع سابق، ص 
عبد الرزاق أحمد السنھوري ، الوجیز في / د،و269، مرجع سابق، ص ...بي، النظریة العامة للالتزامبلحاج العر/  د-)3(

.169، مرجع سابق، ص ...طھ عبد المولى طھ، التعویض عن الأضرار/ ، د433،مرجع سابق، ص ...النظریة
.ابق، مرجع س...، المتضمن القانون المدني58- 75رقم الأمرمن 131راجع المادة -)4(
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یسعى القاضي في حكم التعویض تحقیق التوازن قدر الإمكان، مستعینا بھذه المعاییر، 
مھما كانت مجھوداتھ في ذلك، فالكثیر من الأضرار الجسدیة التي تلحق المستھلك، أنغیر 

.  لا یمكن للتعویض النقدي جبرھا، و إنما یبقى محاولة لترضیة المستھلك  فقط
م عن التجربة الفتیة في التي تنمن المجالات في الجزائر، یبقى مجال حمایة المستھلك 

فلم یتضمن قانون حمایة المستھلك وقمع الغش أي تنظیم محسوس في موضوع المیدان،
بنقل مادة وحیدة عن مسؤولیة المنتج من القانون المشرع،و اكتفى)1(المسؤولیة المدنیة

حكام ھذه المسؤولیة ، في الوقت الذي خصص فیھ المشرع الفرنسي و سكت عن باقي أ
.)2(الفرنسي قرابة الثمانیة عشرة مادة  لمسؤولیة المنتج عن منتوجاتھ المعیبة

إذا كان ھذا ھو الحال في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، فإنھ لا بد من معرفة 
.الشأن بالنسبة لقانون المنافسة

.الفات قانون المنافسةمتابعة مخ:المبحث الثاني
حكرا على القاضي الجزائي ، إلا في مجال المنافسة لقد كانت سلطة العقاب و القمع 

، و الذي أناط ھذه المھمة الملغىصدور قانون المنافسة06-95بموجب الأمر رقم ان تم 
ھو مجلس المنافسة، و أبقى قانون المنافسة الحالي على ھذا )3(بجھاز إداري من نوع خاص

،  و لما كانت )5(بمعاینة المخالفات و قمعھا)4(الجھاز، و أسند لھ المشرع مھمة ضبط السوق
التعرض الأمرعملیة المتابعة تتم من طرفھ، فقبل التطرق إلى كیفیة المتابعة یستوجب 

، و بعدھا )الأولالمطلب (ابعة مخالفات قانون المنافسةلدراسة ھذا الجھاز باعتباره مكلفا بمت
).المطلب الثاني(معرفة إجراءات ھذه  المتابعة 

المتعلق بضمان المنتوجات الإشارة إلى دعوى الضمان        266-90كما سبقت الإشارة نص المرسوم التنفیذي رقم -)1(
.القاضي الجزائيأمامإلى الدعوى المدنیة بالإضافةو أحكامھا، 

:على اطلعمن القانون الاستھلاك الفرنسي،18-1386إلى  المادة 1-1386من المادة -)2(
Loi N° 93-949 du 26/07/1993 relative au code de la consommation, J.O. N 171  du 07/07/1993, voir
sur www.legfrance.gouv.fr.

03-03رقم الأمرمن 23، مرجع سابق  و المادة ...، المتعلق بالمنافسة الملغى06-95رقم الأمرمن 16المادة -)3(
.، مرجع سابق...المتعلق بالمنافسة

توازن كل إجراء أیا كانت طبیعتھ، صادر عن أیة ھیئة عمومیة یھدف بالخصوص إلى تدعیم و ضمان: الضبط" -)4(
قوى السوق، و حریة المنافسة، و رفع القیود التي بإمكانھا عرقلة الدخول إلیھا و سیرھا المرن، و كذا السماح بالتوزیع 

- 03ه من الأمر رقم /3، راجع المادة "الاقتصادي الأمثل لموارد السوق بین مختلف أعوانھا و ذلك طبقا لأحكام ھذا الأمر
.رجع سابق، م...، المتعلق بالمنافسة 03

، الشكل الجدید و الأنسب لتدخل الدولة لتنظیم النشاط الاقتصادي، و ذلك بإنشاء La régulationفتعد سلط الضبط -)5(
، أنظر"السلطات الإداریة المستقلة" نوع جدید من السلطات الإداریة و التي أطلق علیھا الفقھ مصطلح

ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique,
revue IDARA, № 28, 2004, P.23.

www.legfrance.gouv.fr
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.مخالفات قانون المنافسةمجلس المنافسة جھاز متابعة:  المطلب الأول
متابعة الممارسات المقیدة أو المنافیة للمنافسة من القاضي اختصاصنزع المشرع 

الجزائي و منحھا لجھاز إداري ھو مجلس المنافسة، و ھذا الجھاز الجدید الذي أنیطت بھ 
.سلطة العقاب یستحق أن یكون محل دراسة فیما یخص معرفة التنظیم القانوني لھ

.تنظیم مجلس المنافسة: الفرع الأول
، خصھ بتشكیلة جلسا للمنافسة لقمع الممارسات المقیدة للمنافسةمالمشرع أسس

واسعة ومتشعبةو صلاحیات وخولھ اختصاصات، )أولا(معینة، وجعل لھ نظام سیر داخلي
لقد  أثارت ھذه الصلاحیات الواسعة إشكالا حول طبیعتھ و،)ثانیا()1(قمع المخالفاتفي 

).ثالثا(باعتباره سلطة إداریة مستقلةالقانونیة، إلى أن حسم المشرع الأمر 

.تشكیل مجلس المنافسة ونظام سیره-أولا
كان لمجلس المنافسة سابقا، تشكیلة مغایرة عن تلك التي یتألف منھا حالیا، وباعتباره 

.سلطة إداریة، فإنھ یتمتع بتنظیم داخلي لتسییر مختلف مصالحھ
I- مجلس المنافسةأعضاء.

،فبعدما كان یتكون من )2(12- 08مجلس المنافسة بموجب القانون رقم تغیرت تشكیلة 
أوعضوا، كما لا نجد أثرا للقضاة 12أعضاء، تم رفع العدد إلى إثنى عشر9تسعة

:مستشارین فیھ، و ینتمي أعضاؤه إلى الفئات التالیة
اعضاء یختارون من ضمن الشخصیات و الخبراء الحائزین على الأقل شھادة 6ستة -1

شھادة جامعیة مماثلة و خبرة مھنیة مدة ثماني سنوات على الأقل في المجال أو)3(اللیسانس
الاقتصادي و التي لھا مؤھلات في مجال المنافسة   و التوزیع و الاستھلاك، أو/ القانوني و 

و في مجال الملكیة الفكریة،
أو الذین مارسوا أعضاء یختارون من ضمن المھنیین المؤھلین الممارسین 4أربعة-2

نشاطات ذات مسؤولیة، حائزین على شھادة جامعیة ولھم خبرة مھنیة خمس سنوات على 
في مجال الإنتاج و التوزیع و الصرف، و الخدمات و المھن الحرة،الأقل

الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك ،الدكتور شریف كایس ، مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر-)1(
.3، ص 2009نوفمبر 18و 17ببجایة یومي جامعة عبد الرحمان میرة ، كلیة الحقوق،منافسةالو 
.، مرجع سابق....المتعلق بالمنافسة03-03رقم ، المعدل و المتمم للأمر12- 08القانون رقم -)2(
.أعلى ، لأنھ الشھادات العلیا تفید التخصص والدرایة الأكبرشھادة اشترطالمشرع أنحبذا لو -)3(
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، و بالتالي یكون ھناك صوت )1(مؤھلان یمثلان جمعیات حمایة المستھلكین2عضوان -3
.)2(ممثل للمستھلكین في المجلس

مجلس المنافسة،و راعى التخصص  و الخبرة في أعضاء رفع المشرع إذن من عدد 
، القانون، و الاستھلاك، كما حرص على التنویع و تمثیل جمیع بالاقتصادمجالات المتعلقة 

الفئة الممثلة للأعوان تبلغ ضعف أعضاءعدد كانالأطراف من مؤسسات و مستھلكین،و إن 
یعین لدى .نثمن مبادرة اللجوء إلى تمثیلھم أصلاأنناعدد الفئة الممثلة للمستھلكین، إلا 

ررین، حائزین على الأقل على شھادة اللیسانس أو ما یعادلھا المجلس مقرر عام، و خمسة مق
كذلك  ینص القانون إلیھم،مع خبرة مھنیة لا تقل عن خمس سنوات تتلاءم و المھام المسندة 

یشاركون في أشغالھ، دون آخرین یدخلون ضمن تشكیلة مجلس المنافسة،أعضاءعلى تعیین 
.)3(لین عن وزیر التجارةثِ مَ یكون لدیھم الحق في التصویت، وھما مُ أن

المجلس بموجب مرسوم رئاسي لمدة أربع سنوات  قابلة للتجدید مرة أعضاءیعین 
، یختار الرئیس )4(واحدة، و تنتھي مھامھم بنفس الطریقة، و یمارسون وظائفھم بصفة دائمة

.)5(نائباه من بین أعضاء الفئة الثانیة و الثالثة على التواليأماالفئة الأولى، أعضاءمن بین 
الأعوان الاقتصادیین للدخول إلى أماملیس ھدف المشرع من ھذه التشكیلة، وضع قیود 

السوق أو فرض شروط معینة على المنافسة، بل یرمي إلى تحقیق الأھداف المسطرة في 
.)6(لك إلا بقیام كل عضو بالمھام المنوطة بھقانون المنافسة وتجسیدھا عملیا، ولا یتحقق ذ

.و حقوق أعضاء مجلس المنافسةالتزامات)7(44- 96حدد المرسوم الرئاسي رقم 
.حقوق أعضاء مجلس المنافسة-1

من النظام 36الى 32من الموادالمجلس بمجموعة من الحقوق حددتھا أعضاءیتمتع 
ضغوط ، التھدیدات و الإھانات التي قد یتعرضون الحمایة من كل أشكال ال:الداخلي لھ أھمھا

الحق في تقاضي أجرة، كما یتعین التكفل بجمیع مصاریف الإیواء، ،ولھا أثناء تأدیة مھامھم
.الإطعام، النقل أثناء تأدیة الوظیفة

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03رقم الأمرمن  24راجع المادة -)1(
(2)- BIHL Luc, la défense de la liberté…, op.cit., p.33

،  المتعلق 03-03رقم الأمرمن 26/3و الذین یتم تعیینھم بموجب قرار من الوزیر المكلف بالتجارة، أنظر المادة -)3(
.بالمنافسة ، مرجع سابق

،مرجع ...المنافسةالمتعلق ب03-03، المعدل و المتمم للأمر 05- 10المعدلة و المتتمة بموجب القانون رقم 24المادة -)4(
.سابق

.، مرجع نفسھ03- 03من الأمر رقم 25راجع المادة -)5(
الملتقى الوطني حول حمایة مجلس المنافسة في مجال الردع الإداري للممارسات المنافیة للمنافسة،بلاش لیندة، دور-)6(

.4، ص 2009نوفمبر 18و 17یومي ببجایةجامعة عبد الرحمان میرة، كلیة الحقوق،المستھلك و منافسة
، 5،یحدد النظام الداخلي في مجلس المنافسة، ج ر عدد 1996ینایر 17مؤرخ في 44- 96مرسوم رئاسي رقم -)7(

.1996ینایر 21الصادرة في 
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.أعضاء المجلسالتزامات-2
:39الى 37عضاء المجلس بالمھام المنصوص علیھا في المواد من یلتزم أ

،   )1(الالتزام بعدم إفشاء المعلومات و الوقائع التي یطلعون علیھا، عملا بمبدأ سریة الأعمال-
.)2(و ھي من بین الضامنات الأساسیة في قانون الأعمال

.، من خلال الحضور في جمیع الجلسات و المداولات إلا بعذر مقبولبالمواظبةالالتزام-
المداولة في القضایا التي قد یكون فیھا لأحد الأعضاء مصلحة خاصة، و منع عدم-

.)3(النزاعأطرافالمشاركة في القضایا التي یكون فیھا علاقة قرابة من الدرجة الرابعة مع 
یترتب على . )4(من الجمع بین وظیفتھم ھذه و أي نشاط مھني آخرالأعضاءكما یمتنع -

28التأدیبیة المنصوص علیھا في المادة للإجراءاتالأعضاء تعرضالالتزاماتخرق ھذه 
.من النظام الداخلي

II -التنظیم الداخلي للمجلس.
قام المشرع بتنظیم مصالح مجلس المنافسة، على نحو یسمح لھ بممارسة مھامھ على 

. خاص، وذلك من خلال إحاطتھ بعدة مصالح إداریة، و جعل لھ  نظام سیر)5(وجھأكمل
.الامانة العامة للمجلس-1

یتولى إدارة أمانة المجلس الأمین العام ، یشارك في أعمال المجلس دون ان یكون لھ 
و ھو ما نصت علیھ الحق في التصویت، ینسق و یراقب أنشطة المصالح المختلفة لمجلس،

.)6(من النظام الداخلي للمجلس05المادة 
.المصالح الإداریة الأخرى-2

، مصلحة الوثائق و الدراسات           )7(مصلحة الإجراءات: ه المصالح فيتتمثل ھذ
كل تتكفل.  )10(، و مصلحة الإعلام الآلي)9(و الماليي، مصلحة التسییر الإدار)8(و التعاون

مصلحة بالمھام المسندة إلیھا، و یوجد على رأس كل مصلحة مدیر یعینھ رئیس المجلس 
.)11(بمقرر، و الذي یكلف بتسییر المصلحة التي یترأسھا

المرسوم الرئاسي من 73/2، مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 29/2راجع المادة -)1(
.ع نفسھمرج، 44- 96رقم 

(2)-LMAIRE Christophe, la protection du secret des affaires devant le Conseil de la concurrence, une
évolution bienvenue, J.C.P.éd. E., № 4, 2006, P. 192.

رسوم الرئاسي رقم من الم39،مرجع سابق، و المادة ...، المتعلق بالمنافسة03-03رقم من الأمر 29/1راجع المادة -)3(
.،مرجع سابق...، المحدد للنظام الداخلي 96-44

.،مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03رقم الأمرمن 29/3المادة -)4(
عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة الماجستیر في القانون، فرع قانون -)5(

.12، ص 2007جوان 24، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة الأعمال
.، مرجع سابق...، المحدد لنظام الداخلي44-96المرسوم الرئاسي رقم -)6(
.مرجع نفسھ، 44- 96المرسوم الرئاسي رقم من 10، 7،8،9راجع المواد-)10(،)9(،)8(،)7(
"یسیر إدارة كل مصلحة مدیر یعینھ رئیس مجلس المنافسة بمقرر:" نفسھ على ما یليمن المرسوم6تنص المادة -)11(
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إلخ، ...یتمتع الأشخاص العاملون على مستوى المصالح، و المتمثلین في الموثقین، التقنیین
)1(بصفة الموظفین، وھم یخضعون للتشریع و التنظیم المنظم لأعوان المصالح العمومیة

.مجلس المنافسةصلاحیات-ثانیا
لمجلس المنافسة ، تحقیقا لأھداف قانون المنافسة وحمایة لھا، مجموعة منح المشرع 

ھذه الصلاحیات و تقسیمھا إلى صلاحیات من الصلاحیات التي تكفل لھ ذلك، ویمكن تمییز
. استشاریة ،  تنازعیة، و تنظیمیة

I–الصلاحیات الاستشاریة.
المنافسة الرد على الاستشارات و الاستفسارات التي تطلبھا بعض یخول  القانون مجلس 

،     )2(الھیئات، في كل واقعة قانونیة ذات الصلة بالمنافسة، بصفتھ خبیر في مجال المنافسة
. استشارة اختیاریةواستشارة وجوبیة أو إلزامیة،:و ھي على نوعین

.الاستشارة الإلزامیة-1
اص، قبل إقدامھا على تصرف ما، لھ علاقة بموضوع یتم طلبھا من قبل بعض الأشخ

المنافسة، إذ یرى المشرع أن من شأن ھذه التصرفات الإخلال بقواعد المنافسة، مما یستدعي 
. )3(استشارتھا لمجلس المنافسة مسبقا لإبداء رأیھ فیھا

مجال الاستشارة 12- 08، المعدلة بموجب القانون 03-03الأمرمن 36حددت المادة 
، فبعدما كان "یستشار"الإلزامیة لمجلس المنافسة، و یستدل على الوجوب من خلال لفظ 

مجلس المنافسة یستشار فقط في كل نص تنظیمي متعلق بالمنافسة، أصبحت استشارتھ 
ول مجلس المنافسة وجوبیة فیما یخص النصوص التشریعیة، و ھي صلاحیة واسعة تخ

.مراقبة كل النصوص التي یتم سنھا 
تستشیره الحكومة في مسائل المنافسة، في وضع النصوص التنظیمیة خاصة إذا تعلق 

جدیدة لممارسة مھنة معینة، تحدید أسعار بعض السلعإجراءاتالامر بوضع 
ام رأي مجلس المنافسة،كما تستشیره ،وتبقى الحكومة غیر ملزمة باحتر)4(و الخدمات
الاقتصادیة عن بعض المشاریع أو الممارسات التي ترغب في الشروع فیھا        المؤسسات

.)5(، و الھدف ھو تمكین المجلس من دراسة النتائج التي قد تنتج من ھذه الممارسات

.12، مرجع سابق، ...عیسى عمورة، النظام القانوني-)1(
51، مرجع سابق، ص ...ناصري ، المركز القانونينبیل -)2(
.16، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)3(
.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03رقم من الأمر5راجع المادة -)4(
،كلیة الأعمالتیر في القانون،فرع  قانون محمد عیساوي، القانون الإجرائي لقانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجس-)5(

.61، ص 2005الحقوق جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.الاستشارة الاختیاریة-2
تكون الاستشارة اختیاریة، لأن من حق كل الأطراف الموجودة في السوق طلب رأي 

لمحلیة، ، فیمكن تقدیمھا من عدة أطراف كالجماعات ا)1(مجلس المنافسة أو الاستغناء عنھ
الجمعیات المھنیة و النقابیة و جمعیات حمایة المستھلك، و ذلك في كل المواضیع ذات صلة 
بالمنافسة، لتمكین ھذه الھیئات من ممارسة دورھا في الحیاة الاقتصادیة بالاستعانة باستشارة 
المجلس في المسائل التي ینظمھا، و لم یستثن القانون حتى الجھات القضائیة من حق 

ستشارة، و إذا كان المجلس قد سبق و أن  عرضت القضیة علیھ یعیدھا إلى الجھة الا
القضائیة المستشیرة دون تقدیم الرأي لسبق الفصل فیھا من قبلھ ، أما إذا كانت قضیة جدیدة  

بلِ الاستشارة ،استدعى  َ ◌ ، طلب المحاضر و التقاریر،  أبدى استشارتھ في الأطرافقَ
.)2(الموضوع

استعمالھ و استثمرتھ  أحسنتقد تستفید جمعیات حمایة المستھلك من ھذا الحق كثیرا، إذا 
في خدمة مصالح المستھلك و حمایة حقوقھ، فإن اللجوء إلى الاستشارة یسمح بتنویر ھذه 

إلى الحلول القانونیة تفادیا لوقوع الضرر خاصة في مسائل المنافسة، إرشادھاالجمعیات و 
التي قد لا تفقھ الجمعیة فیھا الأمر الكثیر،و علیھ فإن نص المشرع على ھذا الحق یعد شكلا 

.لا یبقى مجرد نص في القانون للتزیینأنالحمایة إذا تم استغلالھ و استعمالھ، و أشكالمن 
منافسة صلاحیات أخرى لیست استشاریة، و لكن لھا طابع شبھ یضیف المشرع لمجلس ال

.قضائي ھي صلاحیات تنازعیة
II -الصلاحیات التنازعیة.

المجلس صلاحیات تنازعیة ، تظھر من خلال قیام المشرع بتزویده یمارس

ة یباختصاصات واسعة تھدف أساسا إلى ضبط النشاط الاقتصادي، و قمع الممارسات المناف

، فالصلاحیات التنازعیة الممنوحة للمجلس  ظھرت كنتیجة لإزالة التجریم عن للمنافسة

الممارسات المنافیة للمنافسة، و التي یعتبرھا القانون بمثابة جرائم اقتصادیة تستدعي تدخل 

، فقد أسندت  إلیھ مھمة إجراء التحقیقات حول مخالفة أحكام )3(القاضي الجزائي لقمعھا

مكرر من 49، المادة 03-03و ما یلیھا من الأمر رقم 37المواد -نافسةالقانون المتعلق بالم

.و كذلك فرض عقوبات على مخالفة أحكامھ-12-08القانون رقم 

.،مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالأمرمن 35المادة -)1(
.16، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)2(
، مرجع سابق، ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات،6،مرجع سابق، ص ...مجلس المنافسةبلاش لیندة، دور-)3(

.17ص 
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إستحداث المشرع الجزائري ھذه الھیئة، و وضع حدا لما كانت تتمتع بھ المحاكم من 
ة حسب قانون صلاحیات في مجال متابعة الممارسات التجاریة، التي تزیف و تعرقل المنافس

:ینظر المجلس في الممارسات المنافیة للمنافسة و ھي. )1(1989الأسعار لسنة 
.الإتفافات  و الأعمال المدبرة الصریحة و الضمنیة-
.التعسف في استغلال وضعیة التبعیة الاقتصادیة-
.التعسف في استغلال وضعیة الھیمنة الاقتصادیة-
.عرض أو ممارسة أسعار بیع منخفضة تعسفیا-
.النظر في مشاریع التجمیعات -
للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة إذا اقتضت الظروف ذلك،      ةاتخاذ التدابیر المؤقت-

و ذلك بناءا على طلب المدعي أو الوزیر المكلف بالتجارة ، و لقد جاء ھذا الحكم بموجب 
آثار سلبیة لا یمكن ضروري لما یمكنھ أن یجنب المنافسة من ءو یعد إجرا03-03الأمر 

.)2(تداركھا من بعد
III -الصلاحیات التنظیمیة.

عدم تمتعھ بسلطة تنظیمیة رغم في إطار الصلاحیات الممنوحة لمجلس المنافسة، و 
، إلا أننا نستشف -وزارة التجارة-الاختصاصا، و اضطلاع الحكومة بھذ)3(واسعة 

:یليالمعدلة  التي  نصت على ما34/2الصلاحیة التنظیمیة للمجلس من خلال نص المادة 
مة أو یفي ھذا الإطار، یمكن لمجلس المنافسة اتخاذ كل تدبیر في شكل نظام أو تعل" 

..."منشور ینشر في النشرة الرسمیة للمنافسة
ھذه الأنظمة و التدابیر لا تنشر في الجریدة الرسمیة، لا یقلل من شأنھا لأنھ قد یكون كون

جوھري لمجلس ھذا اختصاصیعتبر . لھا دور ھام في إرساء القواعد الخاصة بالمنافسة
و یعد ھذا السوق،المنافسة یتعلق بسلطة وضع أنظمة أو تعلیمات أو مناشیر قصد ضبط 

.)4(المستقل لمجلس المنافسةللطابع السلطوي الإداريالاختصاص بمثابة تدعیم
أثار موضوع الصلاحیات التنازعیة الممنوحة لمجلس المنافسة، إشكالا حول تحدید 

.طبیعتھ القانونیة

.68، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من/  د-)1(
.251مرجع سابق، ص ، ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة-)2(
حیث تتمتع سلطات الضبط في مجال النقد و القرض و في مجال مراقبة عملیات البورصة بصلاحیات تنظیمیة -)3(

ولید بوحملین، سلطات الضبط الاقتصادي  في القانون الجزائري، مذكرة لنیل شھادة ماجستیر : واسعة،  أنظر تفاصیل أكثر
.89، ص 2007-2006الحقوق، في القانون، جامعة الجزائر، كلیة

.6، مرجع سابق، ص ...شریف كایس ، مدى فعلیة رقابة/ د-)4(
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.الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة-ثالثا
ترتب عن عملیة نقل اختصاص متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة من المحاكم إلى 

لھ في وضع متأرجح بین الطابع مجلس المنافسة، إشكالا في تحدید الطبیعة القانونیة لھ، فجع
.القضائي ، و  الطابع الإداري

I-مجلس المنافسة بین الطابع القضائي و الإداري.
تدخل بعض صلاحیات مجلس المنافسة في المجال الذي تمارسھ الإدارة، و البعض 
الآخر یدخل في صلاحیات القضاء، ویمارس المجلس ھذه الصلاحیات بحریة واسعة 

..في ذلك یمنحھ القانونفالاختصاص
.مظاھر الطابع القضائي-1

، و مثال ذلك أن )1(توحي الكثیر من أحكام القانون أن لمجلس المنافسة طبیعة قضائیة
لا تختلف كثیرا عن تلك الموجودة في القوانین الإجرائیة أمامھالإجراءات المتبعة 

في مادة التحقیق،  كیفیة النظر في القضایا، ضمان حقوق الدفاع، اعتماد ،لا سیما)3(الأخرى
بالإضافة إلى أن ھذه القرارات التي یتخذھا ،مبدأ المواجھة بین الخصوم، مواعید الطعن

المجلس تكون موضوع طعن أمام مجلس قضاء الجزائر و مجلس الدولة ،كالأحكام الصادرة 
.عن الجھات القضائیة

المعیار المادي إذن، بتكییف مجلس المنافسة على أنھ سلطة قضائیة ، حیث یسمح تطبیق
یختص بتطبیق القانون على النزاعات، و  ھو الشأن بالنسبة للھیئات القضائیة، كما یمكن 
إعمال المعیار الشكلي كون القرارات التي یتخذھا لا تصدر إلا بعد إجراءات معینة 

،إن )4(ن فیھا، و ھو ما یطبق على قرارات مجلس الدولةكالمواجھة، و وجود إمكانیة  الطع
جمیع ھذه الاعتبارات، التي من شأنھا تقریب مجلس المنافسة من الجھات القضائیة العادیة، 

).4(یعید النظر في طبیعتھ القانونیة 2003جعلت المشرع انطلاقا من سنة 

ضائیة، نجد مظاھر إلى جانب ھذه المظاھر التي قد تعطي  مجلس المنافسة صبغة ق
.تكسبھ الصفة الإداریةأخرى

.مظاھر الطابع الإداري-2
مجلس المنافسة، إلا انھ لم یتعرض للطبیعة )5(1995أسس قانون المنافسة لسنة 

الأمرأنبالنص على انھ یتمتع بالشخصیة المعنویة، غیر اكتفىالقانونیة لھذا الجھاز، حیث 

.68، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك من/ د-)1(
. 13، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري ، المركز القانوني-)2(
.17، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)3(
.195، مرجع سابق، ص ...ولید بوحملین، سلطات الضبط-)4(
.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة06-95الأمر رقم -)5(
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:نص على أنھ23، في المادة 03-03رقم 
*..."مجلس المنافسة*تدعى في صلب النص مستقلة تنشأ سلطة إداریة" 

.أزال المشرع بھذه المادة كل اللبس حول طبیعتھ القانونیة، فھو سلطة إداریة
:ع الإداري للمجلس،أھمھاتؤكد مجموعة من العناصر الطاب

إخضاع أعضاء المجلس لنفس الإجراءات التأدیبیة التي تطبق في مواجھة أعضاء -
45إلى المادة استناداالھیئات الإداریة العامة، كالتوقیف و التجرید من العضویة، و ذلك 

، حیث یفھم من ھذه المادة أنھ یطبق على المستخدمین )1(من النظام الداخلي لھ
في مجال الإجراءات التأدیبیة، التنظیم الذي یطبق على الأسلاك 14المذكورین في المادة 

.)2(المشتركة للإدارة العمومیة
، یحتوي )3(یرفع المجلس تقریرا سنویا إلى رئیس الجمھوریة و إلى الھیئة التشریعیة-

ا المدروسة،     علاوة على عناصر التحلیل الخاصة بسیره، مجمل قراراتھ المتعلقة بالقضای
.)4(لا نجده لدى الھیئات القضائیةآمرو ھو 

یتم تعیین الأمین العام ا، كمیتم تعیین أعضاء مجلس المنافسة بموجب مرسوم رئاسي-
من 26للمجلس و المقررون بموجب مرسوم رئاسي، وھذا طبقا لما ورد في نص المادة 

.12- 08المعدلة بموجب القانون رقم  03- 03رقم  الأمر
تخضع میزانیة المجلس للقواعد العامة المطبقة على میزانیة الدولة، حیث نصت المادة -

"...:من قانون المنافسة المعدلة ، على انھ33
"تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر المطبقة على میزانیة الدولة

مثلا لھا لدى المجلس، یشارك في أشغالھ دون ان یكون لھ الحق في تعین وزارة التجارة م-
.التصویت

القضاة من تشكیلة مجلس المنافسة، و ھو ما یؤكد انعدام 2008أقصى تعدیل سنة -
.الطابع القضائي لدیھ و الاقتراب من الطابع الإداري أكثر

یغلب على الطابع القضائي، كما يتفید جمیع ھذه العناصر و العوامل أن الطابع الإدار
أنھ لیس مجرد ھیئة إداریة عادیة تخضع للسلطة الرئاسیة أو للوصایة الإداریة، وھذا ما 

.، مرجع سابق...، المحدد للنظام الداخلي44-96المرسوم الرئاسي رقم -)1(
ل الملتقى الوطني حول سلطات الضبط وھیبة طایبي، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، أعما-)2(

، 2007و المالي،  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، الاقتصاديالمستقلة في المجال 
.400ص 

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03رقم الأمرمن 27راجع المادة -)3(
65، ص 2005ن، ، الجزائر،  .د.، د2، التنظیم الإداري، ط1،ج ناصر لباد، القانون الإداري-)4(
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یدفعنا للبحث عن الطبیعة القانونیة لمجلس المنافسة بعیدا عن المعاییر التقلیدیة المعروفة 
، حیث أن المشرع حسم الأمر و اعتبرھا سلطة )1(في تمییز الھیئات القضائیة و الإداریة

.إداریة مستقلة
II- المنافسة سلطة إداریة مستقلةمجلس.

-08تم تعدیل معظم المواد و الأحكام المتعلقة بمجلس المنافسة، بموجب القانون رقم 
منھ، فقد أزال المشرع الغموض حول طبیعتھ القانونیة، فتنص 23، و بتعدیل المادة 12

:المادة على أنھ
، تتمتع بالشخصیة *فسةمجلس المنا*تدعى في صلب النص مستقلة تنشأ سلطة إداریة " 

المعنویة و الاستقلال المالي، توضع لدى الوزیر المكلف بالتجارة
"...

:   یستدل من ھذه المادة أن المشرع أعطى مجلس المنافسة ثلاثة أوصاف ھي
ویتعین معرفة المقصود من اعتبار المشرع لمجلس "  مستقلة"و " إداریة"، " سلطة"

.المنافسة كذلك
.فسة سلطةمجلس المنا-1

تفید كلمة سلطة أنھا مؤسسة، و لیست أداة من أدوات الحكومة، و ھذا النوع من 
السلطات تم استحداثھ نتیجة للإصلاحات الاقتصادیة المتعلقة بتحریر الاقتصاد كما سبق

شرحھ، و إضفاء المشرع للطابع السلطوي على مجلس المنافسة ، یعني منحھ الصلاحیات 
لمنع و قمع الممارسات التي من شأنھا المساس بالمنافسة، ووضع حد القانونیة الكاملة

.للاحتكارات  و النزاعات المترتبة عنھا
تم تكلیف المجلس بمھمة ضبط النشاط الاقتصادي، و ھذه المھمة لا تختص بھا أصلا 

تحل محل السلطة التنفیذیة في مجال المعاینة،بذلك سلطةفھو )2(إلا السلطات الوزاریة
.)3(و محل السلطة القضائیة في مجال قمع الممارسات المنافیة للمنافسة

. سلطة إداریةمجلس المنافسة-2
،یتجسد المعیاران )4(تتأكد الصفة الإداریة للمجلس من خلال المعیار العضوي و الوظیفي

.على النحو الآتي بیانھ

.70سابق، ص ، مرجع ...محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك  /  د-)1(
(2)- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives…, op.cit., p 31.

68، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك /  د-)3(
(4)- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives…, op.cit., p 32.
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.يالمعیار العضو- أ
یتجلى الطابع الإداري من خلال تشكیلة المجلس، التي تخلو من القضاة أو 
المستشارین، و كذلك من خلال طریقة التعیین، إذ تتكفل بھا السلطات السیاسیة  ممثلة في 

.رئیس الجمھوریة، وكذا تعیین وزیر التجارة ممثلا لھ
.المعیار الوظیفي-ب

حلول مجلس المنافسة محل الإدارة یظھر الطابع الإداري  في نقطة مھمة، ھي
التقلیدیة، للتكفل بمھمة السھر على تطبیق أحكام قانون المنافسة، الذي لھ خصائص القانون 

الإداري، فالھدف من وضع قانون المنافسة، محاولة التوفیق بین حمایة السیر الحسن للسوق   
ترتب الرفاه الاجتماعي و حمایة مصالح الأعوان، و تحقیق الفعالیة الاقتصادیة، التي

.)1(للمستھلك
.مجلس المنافسة سلطة مستقلة-3

المنافسة، إلى البحث عن مظاھر ھذه على مجلسیقودنا إطلاق وصف الاستقلالیة 
.الاستقلالیة ، و حدود ھا

.استقلالیة المجلس-1
.یتوقف موضوع استقلالیة المجلس على معیار عضوي و آخر وظیفي

.العضويالاستقلال- أ
مجلس المنافسة بمرسوم رئاسي، و بالتالي رئیس الجمھوریة ھو أعضاءیعین 

، و لا تجوز إقالتھم و لا تبدیلھم خلال )2(سنوات قابلة للتجدید4المختص بتعیینھم لمدة أربع 
حسب المعیار العضوي، نلاحظ استقلالیة أعضاء مجلس المنافسة مكرسة، ما . ھذه المدة

.محددة قابلة للتجدید و لا یحق للرئیس إقالتھم خلالھادامت العھدة ال
الضغوطات، التي من شانھا الإضرار أنواعیتمتع أعضاء المجلس بالحمایة من كل 

.)3(مھامھم، باعتبار المناصب التي یشغلونھا  وظائف علیا في الدولةأداءبھم عند 
ن أتتعارض  عملیة تعیین الأعضاء مع اعتبار المشرع مجلس المنافسة سلطة مستقلة، إذ  

إلىن، بالإضافة عیِ نین للمُ یَ عَ نوع من تبعیة المُ إلى خلق التعیین قد یؤدي  من الناحیة العملیة

.14، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)1(

سنوات أربعإلىمجلس المنافسة من خمس سنوات أعضاءعھدة 03-03رقمللأمرالمعدل 12- 08رقم قلص القانون -)2(
.منھ25من خلال نص المادة 

.401، مرجع سابق، ص ...وھیبة طایبي، سلطات الضبط المستقلة-)3(
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و حسنا فعل،)1(بتعیین ممثلا لھ-غیر المبرر قانونا-الامتیاز الكبیر المخول لوزیر التجارة 
. المشرع بتجریده من حق التصویت

.الاستقلال الوظیفي-ب
،    )2(یقصد بالاستقلال الوظیفي، عدم الخضوع لا لرقابة سلمیة و لا لرقابة  وصائیة

:الآتیةو نلمس ھذا الاستقلال في المظاھر 
قرارالإتوجد سلطة تعلو أعمال و قرارات مجلس المنافسة، و ھو ما یتطابق مع لا* 

بالاستقلال الوظیفي لھ، الذي لا یخضع لرقابة سلمیة و لا لرقابة وصائیة، و ھو ما أكدتھ 
:المعدلة و المتممة من قانون المنافسة التي تنص34المادة 

...".الرأيإبداءیتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرار و الاقتراح و "
یتعامل مع السلطات الأجنبیة و ذلك في حدودأنیمكن لمجلس المنافسة أیضا، 

ختصاصھ، كما لھ بناء على طلب السلطات الأجنبیة المكلفة بالمنافسة أن یقوم بنفسھ أو ا
من 40بتكلیف منھ بالتحقیقات في الممارسات المقیدة للمنافسة،و ھو ما نصت علیھ المادة 

یات تنظم علاقتھ بالسلطات الأجنبیة قانون المنافسة، و أیضا  لمجلس المنافسة إبرام اتفاق
. )3(المكلفة بالمنافسة التي لھا نفس الاختصاص

تكون الاستقلالیة إزاء السلطة التنفیذیة، فلا تمارس الحكومة  أیة رقابة على 
.)4(المقررات و العقوبات التي یصدرھا مجلس المنافسة، بمقتضى صلاحیاتھ التنازعیة

كّن الحكومة من لمجاستقلالیةالمشرع أعطى  لس المنافسة،  و في نفس الوقت مَ
.ممارسة بعض النفوذ علیھ

.حدود الاستقلالیة-2
الحكومة تمارس بعض النفوذ أننلاحظ من خلال دراسة نصوص قانون المنافسة ، 

:علیھ، لا سیما فیما یتعلق ب
لھا الحق في إعداد نظامھا الداخلي من تلقاء أنأھم ما یمیز سلطات الضبط الاقتصادي، 

نفسھا، و ھذا ما لا نجده لدى مجلس المنافسة، مما یحد من استقلالیتھ، فنظامھ الداخلي

أنظر  كل من  ساسي سقاش، دور مجلس المنافسة في حمایة المستھلك،  أعمال الملتقى الوطني حول سلطات الضبط -)1(
، 2007و المالي،  كلیة الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، ديالاقتصاالمستقلة في المجال 

، و 7ص 
KHELLOUFI Rachid, les institutions de régulation en droit algérien, revue IDARA, N° 28, 2004, p.69
(2)- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives…, op.cit., p 35.

. ، مرجع سابق...،  المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم 43أنظر المادة -)3(
.71، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، حمایة المستھلك -)4(
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یتم وضعھ بموجب مرسوم تنفیذي صادر من رئیس الحكومة، و ھذا ما تؤكده المادة -
.)1(من قانون المنافسة المعدلة و المتممة31

، تسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن )2(من قانون المنافسة33طبقا لنص المادة -
یزانیة وزارة التجارة، لذا  فإن نطاق استقلالیة المجلس لیس مطلقا، كون أن الھیئة مأبواب 

الإداریة على مستوى الوزارة تؤُثر على المجلس، ما دام ھذا الأخیر یستمد الإعانات المالیة 
إطار میزانیة التسییر فھو في تبعیة للسلطة التنفیذیة الممثلة في وزارة التجارة من الدولة في

رللتسیی، كذلك لا یمكن تصور الاستقلال المالي للمجلس في حین انھ یخضع للقواعد العامة 
.  )3(المطبقة على میزانیة الدولة، فإن الدولة لا تمنح أموالا بدون أن  تمارس الرقابة علیھا

ع إلى الأحكام المتعلقة بمنح الترخیص بالتجمیع، فإذا صدر قرار من مجلس بالرجو
المنافسة، برفض التجمیع فإن الحكومة یمكن أن تتدخل لترخیصھ، و ھذا ما قضت بھ المادة 

، )4(و مبرر دستوريالحكومة قائم على المصلحة العامة من قانون المنافسة،إن تدخل 21
.نسبي  و مطاطي قد یسُاء استعمالھغیر أن للمصلحة العامة مفھوم 

حكرا على السلطة التنفیذیة -كما سبق شرحھ- إن سلطة تعیین أعضاء مجلس المنافسة -
من قانون المنافسة المعدلة، 25ممثلة في رئیس الجمھوریة ، حسب ما نصت علیھ المادة 

و ھذا ما  لا نجده في القانون الفرنسي الذي یمنح سلطة التعیین لعدة جھات، و إذا كان     
المشرع الجزائري نقل العدید من الأحكام عن المشرع الفرنسي،  ما المانع من إجراء   

. عملیة النقل بموضوعیة أكثر، و  بالشكل الذي یحقق الاستقلالیة بأتم معنى الكلمة

السالفة مظاھر لمحدودیة استقلال مجلس المنافسة عضویا ووظیفیا، غیر تشكل النقاط
أن ما یبرر ذلك ھو ممارسة مجلس المنافسة لمھامھ باسم و لحساب الدولة،  باعتباره سلطة 

من في ضبط السوق و الحد تھ مھمتجسد،إداریة مستقلة، فھو یملك سلطات واسعة و حقیقیة
السلطة القمعیة التي تظھر من خلال متابعتھ الإضافة إلى منحھ الممارسات المنافیة المنافسة،ب

. لھذه الممارسات

"یحدد تنظیم مجلس المنافسة وسیره بموجب مرسوم تنفیذي:" یليتنص ھذه المادة على ما-)1(
طبقا كتسجل میزانیة مجلس المنافسة ضمن أبواب میزانیة وزارة التجارة، و ذل": تنص ھذه المادة على الآتي-)2(

.و التنظیمیة المعمول بھاالتشریعیةللإجراءات
.و الآمر بالصرفھیس مجلس المنافسة ئر

"تخضع میزانیة مجلس المنافسة للقواعد العامة للتسییر و المراقبة المطبقة على میزانیة الدولة
.8،مرجع سابق، ص ...ساسي سقاش، دور مجلس المنافسة-)3(
،مرجع سابق، تجعل رئیس ...، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور438-96وم الرئاسي رقم من المرس85/6المادة -)4(

.الحكومة  یسھر على حسن سیر الإدارة العمومیة
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.ممارسة مجلس المنافسة للسلطة القمعیة: ثاني الفرع ال

، بممارسة السلطة القمعیة، 03- 03إعترف المشرع لمجلس المنافسة بموجب  الأمر 
القضاء، و ھي سلطة مشروعة لأنھا مستمدة من القانون اختصاصعود في الأصل إلى التي ت

.،   و تتجلى  ھذه السلطة من خلال اختصاصھ في فرض العقوبات

.مشروعیة السلطة القمعیة لمجلس المنافسة-أولا
كانت الممارسة المنافیة للمنافسة الحرة، في ظل  القانون المتعلق بالأسعار لسنة 

، تخضع لاختصاص القاضي الجزائي،  و تراجع المشرع عن ھذا الموقف بموجب 1989
، حیث  إنتزع ھذا 2003، و أكد علیھ في  قانون المنافسة لسنة1995قانون المنافسة لسنة 

.داري ھو مجلس المنافسةالاختصاص منھ و منحھ لجھاز إ
أدى  موقف المشرع الجزائري بالبعض،إلى التشكیك في طبیعة ھذه الھیئة، كونھا 
تجمع بین السلطة القضائیة و السلطة التنفیذیة، و ھذا یعد مساس بمبدأ دستوري متعارف 

میز علیھ، المتمثل في مبدأ الفصل بین السلطات، الذي تعتمد علیھ الأنظمة الدیمقراطیة، و ی
ھذا المبدأ بین السلطة التي  تضع القانون، و السلطة التي تعمل على تنفیذه، و السلطة التي 

.تعمل على تطبیقھ تحقیقا للعدالة
، حیث یشیر )1(بالرجوع إلى أحكام الدستور الجزائري فإنھ یؤكد و یكرس ھذا المبدأ

ضمن للجمیع و لكل و احد إلى أن وظیفة السلطة القضائیة ، حمایة المجتمع و الحریات و ی
في الآراءتباینت .)2(المحافظة على حقوقھم الأساسیة، و یختص القضاة بإصدار الأحكام

فرنسا، حیث رفض المجلس الدستوري الفرنسي منح السلطة القمعیة لمجلس المنافسة 
ت باعتباره ھیئة إداریة، لكن تراجع فیما بعد عن موقفھ ھذا، و أید فكرة الاعتراف لسلطا

ممارسة أن، و تم التأكید على 1989الضبط الاقتصادي بالسلطة القمعیة في قرار لھ في سنة 
ھذه السلطة، لا یعد مساسا بمبدأ الفصل بین السلطات، كونھ یشكل في نفس الوقت ضمان 

.)3(المكرسة دستوریاالأساسیةللحقوق و الحریات 
نظر في التقسیم النظري بینسمح ظھور السلطات الإداریة المستقلة في إعادة ال

للسلطة التنفیذیة، ، الفصل الأولیخصص الدستور الجزائري فصلا  لكل سلطة في الباب الثاني منھ، فیكون الفصل -)1(

.الثاني منھ للسلطة التشریعیة، أما الفصل الثالث فیكون من نصیب السلطة القضائیة
.،مرجع سابق...، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور438-96الرئاسي رقم من المرسوم 149و 139راجع المواد -)2(

(3)- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives indépendantes et la régulation économique en
Algérie, éd. HOUMA, Alger, 2005, P. 25.
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،تبنى المشرع)1(صاصات قضائیةالسلطات، و ذلك من خلال تمتع ھذه الھیئات الإداریة باخت
لمجلس المنافسة الاعتراففكرة 2003و سنة 1996قانوني المنافسة لسنة الجزائري  عبر 

.بالسلطة القمعیة، وذلك بإصدار عقوبات قمعا للمخالفین

.سلطة القمعیة لمجلس المنافسةأدوات ال-ثانیا
نص المشرع عبر كل النصوص المتعلقة بسلطات الضبط على أھلیتھا في إتخاذ 
عقوبات مالیة، و یوقع مجلس المنافسة العقوبات على مخالفة أحكام قانون المنافسة، وتكون 
بذلك وسیلة تكفل قمع المخالفة ، ردع المخالف، حمایة السوق و المنافسة فیھا و بالنتیجة 

.حمایة المستھلك
لغرامة المالیة الشكل الوحید أو الجزاء الوحید الذي یقرره مجلس المنافسة تمثل ا

كعقوبة أصلیة، و تأخذ حینا  وصف الغرامة المالیة كعقاب عن مخالفات قانون المنافسة،      
و حینا آخر غرامة تھدیدیة  عن عدم احترام الأوامر المؤقتة التي یصدرھا المجلس، 

الذي یمكن اعتباره عقوبة تكمیلیةبالإضافة إلى إجراء النشر 
I-مخالفات قانون المنافسةأداة لقمع المالیة عقوبةال.

وضع المشرع في مجال المنافسة، نظام عقابي مالي تصاعدي، متناسب مع طبیعة    
و حجم المخالفة،و ذلك بما خولھ لمجلس المنافسة من عقوبات على الممارسات المقیدة 

.)2(جمیعات الاقتصادیةللمنافسة ،و إقامة الت
تتخذ العقوبات المنصوص علیھا في قانون المنافسة، من قبل مجلس المنافسة على 

.معینةأساس معاییر 
.معاییر تحدید العقوبة المالیةبعض  -1

یستعین مجلس المنافسة عند تحدیده للعقوبات المنصوص علیھا في قانون المنافسة   
خطورة الممارسة المرتكبة، أثرھا الضار : بمعاییر مختلفة، و ذكر المشرع بعض منھا وھي 

على الاقتصاد، الفوائد المحققة من مرتكبي المخالفة، مدى تعاون المؤسسات المخالفة مع 
.في السوقوضعیة المؤسسة المعنیة أھمیةى إلبالإضافةالمجلس، 

.معیار خطورة الممارسة المرتكبة- أ
:یليینص المشرع في  قانون المنافسة على ما

من ھذا الأمر، 62إلى 56تقرر العقوبات المنصوص علیھا في أحكام المواد من " 

.173، مرجع سابق، ص ...ولید بوحملین، سلطات الضبط-)1(
.181، ، ص مرجع نفسھبوحملین،ولید -)2(
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من قبل مجلس المنافسة على أساس معاییر متعلقة، لاسیما بخطورة الممارسة 
الممارسات المقیدة أشد خطورة من عملیات التجمیع، و درجة الحظر تعد.)1(..."المرتكبة

.ھمالیست نفسھا بین
.لاقتصاد معیار الضرر اللاحق با-ب

في تحدید العقوبة المالیة، ألا و ھو معیار الضرر الذي یضیف المشرع معیارا آخرا  
، و لا یمكن إدراك ھذا الضرر إلا بإجراء دراسة تحلیلیة للاقتصاد)2(لحق بالاقتصاد

وتقدیر الأضرار التي لحقت بھ نتیجة الممارسات المقیدة للمنافسة، غیر انھ یصعب معرفة 
ر فیھ الأسواق الموازیة عن الأسواق الأضرار الحقیقیة لاقتصاد جزائري غیر نظامي تكث

إلى انھ حتى في فرض وجود أضرار معینة، فإنھا قد لا تؤثر كثیرا على بالإضافةالرسمیة ، 
الاقتصاد، بالقدر الذي تؤثر فیھ على سوق معینة بالذات ، لذا كان جدیر بالمشرع لو أعتمد 

. )3(على الأقل معیار الأضرار اللاحقة بالسوق
.فوائد المحققة من قبل مرتكب المخالفةالمعیار-ج

من قانون المنافسة، معیار الفوائد التي تسجلھا المؤسسة 1مكرر62نصت المادة 
و یقصد بذلك الأرباح المحققة من كل  عملیة من من الممارسة المنافیة للمنافسة،المخالفة

شأنھا تقلیص عدد الفاعلین في السوق، مما یفید زیادة الأرباح للمؤسسات القلیلة التي تتقاسم 
ممارسة أخرى تعود على صاحبھا بالربح الكثیر،فتكون  العقوبة المالیة أيالسوق، أو 

.وز العقوبة  الحد الأقصى المقرر  قانونالا تتجاأنمرتفعة بالنظر إلى ارتفاع الأرباح على 
.التحقیقأثناءعاون المؤسسة المخالفة مدى ت-د

یفید ھذا المعیار أنھ كلما بدر  عن المؤسسة المتھمة،  تعاونا مع مجلس المنافسة أثناء 
مرحلة التحقیق، كلما أخذ المجلس ھذا بعین الاعتبار عند تقدیره للعقوبة المالیة، لأن تعاون 

، و التخفیف من أثار ووقع الأمرلمؤسسة یدل على حسن النیة والرغبة في تدارك ا
.بمثابة ظرف مخفف للعقوبةھوالممارسات على المنافسة في  السوق، و

.أھمیة وضعیة المؤسسة المخالفة في السوق-ه

، و قد تفسر)4(یسترشد مجلس المنافسة بأھمیة وضعیة المؤسسة المخالفة في السوق

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم 1مكرر 62أنطر المادة -)1(
صعبة        الآثاراستعمل المشرع عبارة الضرر اللاحق بالاقتصاد، و مصطلح الاقتصاد و اسع یجعل من إمكانیة تحدید -)2(

.و غیر محسوسة
یكثر فیھم فیھا الأعوان الاقتصادیین الذین ینشطون ة، باعتبار أن و إن كان ھناك ما یقال في وضع  السوق الجزائری-)3(

شریف كایس، / ،انظر دالأعوان الفعلیین مقابل الأعوان القانونیین، مما ولد سوق موازیة تكاد تبتلع السوق النظامیة الرسمیة
.8، مرجع سابق، ص ...مدى فعلیة رقابة 

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر رقم الفقرة الأخیرة1مكرر 62راجع المادة -)4(
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أنأھمیة وضعیة المؤسسة بالنظر لحجم المؤسسة و كبر میزانیتھا، فیدرك المجلس حینھا 
لن تؤثر كثیرا على المؤسسة المخالفة، و قد تفسر أھمیة ) 1(العقوبة المالیة مھما بلغت قیمتھا

المؤسسة في السوق بالنظر إلى وضعیتھا التموینیة مثلا، فالمؤسسة التي تمتص  نسبة كبیرة  
من الطلب في السوق، لن  یتجاھل المجلس الأمر، لأن إصدار غرامة مالیة كبیرة بشكل 

و مصالح المستھلك مؤثر على احتفاظ المؤسسة بھذا المركز یتعارض 
یجب في ھذه المعاییر أن تكون مجتمعة و یستدل على ذلك من خلال استعمال 

.االذي یفید الجمع بینھ"و"لحرف المشرع 

.صور العقوبة المالیة-2
تختلف العقوبات المالیة التي یقررھا مجلس المنافسة، بین الغرامة المالیة التي یحددھا 

.یدیة التي تكفل تنفیذ التدابیر التحفظیة التي یتخذھا المجلسالقانون، و الغرامة التھد
.الغرامة المالیة- أ

أدخل تعدیلات ھامة في مجال حجم الغرامات المقررة المشرع،تجدر الإشارة إلى أن 
،   و ھذا 03-03المعدل و المتمم للأمر رقم 12-08على المخالفات، بموجب القانون رقم 

.بر في تطبیق أحكام ھذا القانونمن أجل تحقیق فعالیة أك
یختلف مبلغ الغرامة باختلاف المخالفة المرتكبة من قبل المؤسسة، و تكون الغرامة 

.غرامة  محددة المقدار، و یتغیر المقدار بتغیر المخالفة المرتكبة أو،نسبیة 
.غرامة الممارسات المقیدة للمنافسة-1

٪ من رقم الأعمال من غیر 12بالمقیدة للمنافسةیحدد القانون غرامة الممارسات 
،أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي )2(خر سنة مالیة مختتمةلآالرسوم، المحقق في الجزائر

تتجاوز ھذه الغرامة أربعة أضعاف ھذا الربح، أما إذا ألاالربح المحقق من الممارسات، على 
.  )3(د ج6000.000وز ستة ملایین دینار كان المخالف لا یملك رقم أعمال محدد، فلا تتجا

.غرامة الأشخاص الطبیعیة المساھمة في الممارسات المقیدة للمنافسة-2
لا یكتف المشرع بالمعاقبة على الممارسات المنافیة للمنافسة، بل یعاقب الأشخاص 

في تنظیم ھذه الممارسات أو تنفیذھا بصفة احتیالیة، و یبلغ مقدار ھذه ساھمةالطبیعیة الم
.03-03من الأمر57دج ، كما نصت علیھ المادة 2000.000الغرامة ملیوني 

.في جمیع الأحوال لا یملك المجلس تجاوز الحد الأقصى للعقوبة-)1(
من غیر الرسوم لمدة النشاط المنجز في الأعمالحسب رقم إذا لم تبلغ مدة النشاط سنة مالیة مقفلة تقدر الغرامة -)2(

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة 03-03مكرر من الأمر رقم 62الجزائر، حسب ما نصت علیھ المادة 
، مرجع نفسھ03-03من الأمر رقم 56أنظر المادة -)3(
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.غرامة التجمیعات غیر المرخص بھا-3
یعاقب قانون المنافسة على مخالفة إجراء التجمیع دون ترخیصٍ من مجلس المنافسة، 

٪ من رقم الأعمال من غیر الرسوم، المحقق في الجزائر ، خلال 7بغرامة مالیة تقدر بسبعة 
.)1(، أو للمؤسسة الناتجة عن التجمیعآخر سنة مالیة مختتمة للمؤسسات

.الترخیص بالتجمیعغرامة عدم الإلتزام بشروط منح-4
٪ من رقم الأعمال من 5یتمثل جزاء ھذه المخالفة في غرامة مالیة نسبتھا خمسة 

.)2(غیر الرسوم، المحقق في الجزائر من قبل المؤسسة المشاركة في التجمیع أو الناتجة عنھ
.غرامة تقدیم معلومات خاطئة أو التھاون في تقدیمھا-5

لس المنافسة بتزویده بمعلومات خاطئة ، أو أن إذا تعمدت المؤسسة تضلیل مج
في تقدیمھا،و ثبتت ھذه المخالفة في حقھا ، عاقبھا المجلس بغرامة لا تتجاوزستتقاع

. )3(دج800.000ثمانمائة ألف دینار 
.الغرامة التھدیدیة-ب

إذا لم یحترم المخالفون الأوامر و الإجراءات المؤقتة المنصوص علیھا في المادتین 
من قانون المنافسة ، یمكن للمجلس أن یقرر عقوبات تھدیدیة في حدود مبلغ مائة 46و 45

.)5(دج عن كل یوم تأخیر150.000، أو مائة و خمسین ألفا )4(دج100.000ألف 
رر خفض الغرامة ، أو عدم الحكم بھا على المؤسسات یجوز لمجلس المنافسة أن یق

التي تعترف بالمخالفات المنسوبة إلیھا أثناء التحقیق في القضیة، و تساعد في تعجیل 
و تتعھد بعدم إتیان مخالفات  متعلقة  بتطبیق أحكام قانون المنافسة، و لا یمكن إجراءاتھا

.)6(الاستفادة من ھذه الظرف في حالة العود
II -نشر العقوبة أداة لقمع مخالفات قانون المنافسة.

بنشر قراراتھ،        یأمرالجزاءات المالیة، یمكن لمجلس المنافسة أن بالإضافة إلى
یكون لإجراء أنو مسألة النشر تأخذ طابعین، فقد تكون ذات طبیعة إعلامیة، كما یمكن 

تكمیلي للجزاءات الأخرى، و ھو جزاء النشر طابع قمعي، و یعتبر إجراء النشر بمثابة جزاء 
. )7(بھ أم لاالأخذاختیاري لمجلس المنافسة سلطة تقدیریة في 

.مرجع سابق... ، المتعلق بالمنافسة03- 03من الأمر رقم 61راجع المادة -)1(
.، مرجع نفسھ03-03رقمالأمرمن 62المادة -)2(
.، مرجع نفسھ03-03رقمالأمر من 59المادة -)3(
یقضي أنالمشرع في عقوبة مخالفة تقدیم معلومات خاطئة أو التعاون في تقدیمھا بالإضافة الغرامة المحددة،  لھ -)4(

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03من الأمر 59بغرامة تھدیدیة عن كل یوم تأخیر، راجع المادة 
58لإجراءات المؤقتة الرامیة إلى الحد من الممارسات المقیدة للمنافسة، أنظر المادة و االأوامرغرامة عدم احترام -)5(

.، مرجع نفسھ03- 03من الأمر 
.، مرجع نفسھ03-03رقممن الأمر 60المادة -)6(
.، مرجع نفسھ03- 03رقم من الأمر49راجع المادة -)7(
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.قانون المنافسةإجراءات متابعة مجلس المنافسة لمخلفات:المطلب الثاني
التي من شأنھا الممارسات ناء متابعةثأیمارس مجلس المنافسة صلاحیاتھ القمعیة 

یضع القانون ضمانات ،و )الفرع الأول(و ذلك وفق إجراءات معینةتقیید المنافسة و تزییفھا،
).الفرع الثاني(للمتابعین

.متابعة مخالفات قانون المنافسةإجراءات: ول الفرع الأ
البت في أولیة تسبق بمرحلة تتم متابعة المؤسسات المخالفة عبر مراحل مختلفة بدءً 

.القراراتاتخاذالنزاعات،وصولا إلى مرحلة 

.الإجراءات السابقة للبت في النزاع-أولا
.، قبل البت في النزاعاتالإخطار و التحقیقیتعین على المجلس مراعاة إجراءات 

I-الإخطار.
لا یتصل مجلس المنافسة بالممارسات المنافیة للمنافسة، إلا بعد إخطاره من قبل 

.أشخاص مؤھلین، و یتم وفقا شروط یحددھا القانون ، و تترتب علیھ أثار قانونیة
.الأشخاص المؤھلین بالإخطار-1

، حكرا على الوزیر المكلف بالتجارة، 1986كانت مھمة الإخطار في فرنسا قبل سنة 
).1(السیاسة الاقتصادیة للحكومةأداةان بذلك قانون المنافسة وسیلة و و ك

تنص المادة إذائرة الأشخاص التي یحق لھا إخطار المجلس دوسع المشرع الجزائري من 
:على أنھ، المتعلق بالمنافسة03- 03الأمر 44من 
أن یخطر الوزیر المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، و یمكن للمجلس أن ینظر في یمكن" 

35القضایا من تلقاء نفسھ أو بإخطار من الھیئات المذكورة في الفقرة الثانیة من المادة 
".، إذا كانت لھ مصلحة في ذلكالأمرمن ھذا 

:یليعلى مانافسة ، المتعلق بالم03- 03من الأمر 35تنص الفقرة الثانیة من المادة 
یمكن أن تستشیره أیضا في المواضیع نفسھا الجماعات المحلیة و الھیئات الاقتصادیة " 

"قابیة وكذا جمعیات المستھلكیننو المالیة و المؤسسات و الجمعیات المھنیة و ال

(1)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, éd. 2002,…op.cit., p. 437.
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:فالأشخاص المؤھلین بالإخطار ھم
.الوزیر المكلف بالتجارة- أ

یستطیع الوزیر المكلف بالتجارة، أن یخطر مجلس المنافسة،  بكل مساس بالمنافسة 
.وقع، أو محتمل الوقوع

.المؤسسات الاقتصادیة-ب
الممارسات المنافیة للمنافسة التي تحدث في السوق مؤسسة تضررت منیكون لكل 

.مجلس المنافسة و الذي یتدخل لوضع حدا لھاإعلام 
.جمعیات المستھلكین-ج

أو اتفاقیة أو التزامیمكن لجمعیات حمایة المستھلكین أن ترفع الدعاوى  من أجل إبطال أي 
خدام وضعیة الھیمنة على شرط تعاقدي یتعلق بالاتفاقیات المقیدة للمنافسة، أو التعسف في است

المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالمصالح المشتركة یحق لھا كذلك، و)1(السوق
للمستھلكین، ھذا فضلا عن إمكانیة إخطار مجلس المنافسة، كلما كان ھناك مساس بالمصالح 
التي تكلف بحمایتھا، و ھي إمكانیة جد مھمة لو تم استخدامھا و إن كانت قلیلة الحدوث في 

.)2(الواقع العملي
.لیةالجماعات المح-د

و ما یترتب على ھذا بالشخصیة المعنویة،-الولایة و البلدیة-تتمتع الجماعات المحلیة 
إخطار مجلس المنافسة حول كل ممارسة مقیدة للمنافسة، و التي تلحق ویكون لھا ،من أثار
).3(بالمصالح التي تحمیھاأضرارا

.الجمعیات المھنیة و النقابیة-ه
یتعلق أنالنقابیة، و یجب وقبل الجمعیات المھنیةیتم إخطار مجلس المنافسة من

الأمر بقضایا تدخل ضمن المصالح التي تختص بالدفاع عنھا، و یجب أن یصدر الإخطار 
من أشخاص مؤھلون ومفوضون للتصرف باسم ھذه الھیئات، و ینظر المجلس في التمثیل 

.الشكوى المقدمةالشرعي لھؤلاء الأشخاص و یراقب مدى توفر الصفة و المصلحة في 
.جلسمالإخطار التلقائي لل-و

یكون لمجلس المنافسة سلطة النظر في القضایا تلقائیا، كلما تبین  لھ بأن ممارسة ما 
ھذه الإمكانیة التي یتمتع بھا المجلس في أنتشكل مخالفة لأحكام قانون المنافسة، غیر 
من الأشخاص المتضررة یعد أمرا أمامھمباشرة الدعوى تلقائیا دون انتظار رفع الأمر 

.، مرجع سابق...نبیل ناصري، المركز القانوني-)1(
(2)- BIHL Luc, la défense de la liberté…, op.cit., p.33.

.8، مرجع سابق، ص ...بلاش، دور مجلس المنافسةلیندة -)3(
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في القانون الجزائري، بحیث یعد ھذا الإخطار وسیلة في ید المجلس للتدخل دون مستحدثا
.بوقوع الممارسة أو وشوك وقوعھاالإشعارانتظار

لسیاسة المنافسة، و كذا تسمح ھذه السلطة الواسعة لمجلس المنافسة، بإعطاء توجھ 
إخطار من انتظارالتدخل في قطاعات و أسواق تسود فیھا الممارسات المنافیة للمنافسة دون 

.)1(أحد الأشخاص المؤھلة قانونا لذلك
:و تظھر حالات إخطار المجلس لنفسھ من خلال المظاھر التالیة

ریق طفسة عن إذا وصل إلى علم المجلس وجود بعض الممارسات المضادة للمنا-
الصفة أو المصلحة في الجھة التي تقدمت بھ،     لانعدامإخطار معین، و تم رفض الإخطار 

دراستھا و متابعتھا ضروریة لحمایة النظام العام أنو لكن من خلال الوقائع المذكورة تتبین 
.الاقتصادي، یقوم المجلس بالإخطار التلقائي و یتولى دراسة القضیة

المجلس إخطارا معینا، و یتضح لھ من خلال الوقائع ضرورة توسیع عندما یدرس -
مجال التحقیق إلى أسواق مجاورة غیر واردة في الإخطار، یقوم بإخطار نفسھ تلقائیا، و ذلك 

.بھدف حمایة و تنظیم المنافسة في المناطق التي لم تكون محل إخطار من الجھات المعنیة
لك قامت بسحب إخطارھا، فإن المجلس في ھذه إذا قامت جھة بالإخطار، و بعد ذ-

الحالة، یمكن أن یحفظ الملف، و یخطر نفسھ بنفسھ، لأن المجلس مكلف بالسیر الحسن 
.)2(للسوق

.الجھات القضائیة-ي
تطلب الجھات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یتعلق بمعالجة القضایا المتصلة أنیمكن 

من قانون المنافسة 38، و ھو الإخطار الذي جاءت بھ المادة بالممارسات المنافیة للمنافسة
:تنص على الآتييالت

یمكن أن تطلب الجھات القضائیة رأي مجلس المنافسة فیما یخص معالجة القضایا " 
،و لا یبدي رأیھ إلا الأمرالمتصلة بالممارسات المقیدة للمنافسة كما ھو محدد بموجب ھذا 

."ذا كان المجلس قد درس القضیة المعنیةإبعد إجراءات الاستماع الحضوري، إلا 

.شروط الإخطار-2
.یجب أن تتوفر في الإخطار شروط شكلیة و أخرى موضوعیة

(1)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, éd. 2002,…op.cit., p. 437.
.30، مرجع سابق، ص ...نبیل ناصري، المركز القانوني -)2(
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.الشروط الشكلیة للإخطار- أ
نص على ھذه الشروط النظام الداخلي لمجلس المنافسة، و ھي تتمثل وجوب ورود الإخطار 

.مكتوبا، و أن تحدد فیھ ھویة المخطر
.أن یكون الإخطار مكتوبا* 

رئیس مجلس المنافسة، و ترسل عریضة یكون الإخطار بعریضة مكتوبة ترسل إلى
نسخ إلى المجلس، و ذلك إما في ظرف موصى 4الإخطار و الوثائق المرفقة بھا على أربع 

، أو بإیداعھا لدى مصلحة الإجراءات للمجلس مقابل بالاستلامعلیھ، مع وصل إشعار 
)1(استلامو صل 

.أن یتضمن  البیانات الإلزامیة*
أما إذا كان .صا طبیعیا، أن یذكر اسمھ ، لقبھ، مھنتھ و موطنھخكان شیجب على العارض إذا 

، و على العارض أیضا لھشخصا طبیعیا وجب علیھ ذكر تسمیتھ، شكلھ، مقره، و صفة ممث
یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر أنأن یذكر العنوان الذي یرسل إلیھ التبلیغ و الاستدعاء، و 

إلى بالإضافة، بالاستلاملة موصى علیھا مع الإشعار أي تغییر عن عنوانھ بواسطة رساب
.المعلومات المتعلقة بموضوع الإخطار أو الممارسة المشكو منھا

.الشروط الموضوعیة للإخطار-ب
المتعلق 03- 03رقمیكون الإخطار حول الممارسات المنافیة للمنافسة من الأمر

.الإثباتات القانونیةبالمنافسة، و یكون مرفوقا بكل العناصر المقنعة و 
.یكون الإخطار ذا موضوعأن* 

حد لھا یتضمن الإخطار إعلام مجلس المنافسة بالممارسات المنافیة للمنافسة، أو طلب وضع
لكونھا تضر بمصالح الجھة التي تقدمت بالإخطار، كما یجب أن یتضمن الإخطار التأسیس 

ریعیة و التنظیمیة، و عناصر الإثبات التي القانوني لھ من خلال بیان الأحكام القانونیة التش
.أسندت علیھا الجھة المخطرة

.رض شرط الصفة و المصلحةاأن یتوفر في الع* 
ن العارض شخصا معنویا، یجب أن تكون لھ الصفة من تاریخ إعلان الإخطار  إذا كا

تكون لھ مصلحة مبررة و یكون من بین الأشخاص المنصوص علیھا في القانون، و ان
لتقدیم الإخطار، فإذا كان المخطر من الجماعات المحلیة، الھیئات الاقتصادیة و المالیة،

موضوع الإخطارالجمعیات المھنیة و النقابیة أو جمعیات حمایة المستھلك، یجب أن یدخل

)من النظام الداخلي16المادة.(17، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)1(
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ت و الأھداف التي أنشئت من أجلھا، أما ضمن المصالح التي تختص بالدفاع عنھا ھذه الھیئا
صدر الإخطار من شخص طبیعي، فإنھ طبقا للقواعد العامة یشترط فیھ الأھلیة، الصفة    إذا 

.)1(و المصلحة
.أثار الإخطار-3

.ھامة، حیث یمكن قبولھ كما یمكن رفضھیترتب على الإخطار أثار
.قبول الإخطار- أ

الإخطار للشروط الشكلیة و الموضوعیة، و تبین لھ أن استیفاءإذا تحقق المجلس من 
الوقائع الواردة فیھ تدخل ضمن اختصاصھ بمتابعة الممارسات المقیدة للمنافسة،یعتبر 

.طار بمثابة إجراء كاشف لھالإخطار مقبولا، و تعتبر مداولة المجلس بقبول الإخ
مجلس المنافسة أن یجزءه إلى قد ینتج عن الإخطار الواحد مواضیع متعددة، یملك 

عدة قضایا من أجل القیام بتحقیقات منفصلة خاصة إذا تعلق الأمر بأسواق متباعدة جغرافیا، 
مع أما في حالة تعدد الإخطارات، و كانت تخص موضوع واحد، فإن المجلس یمكن ان یج

و عدم تكرارھا، كما یملك المجلس التعدیل من في الإجراءاتبینھا في مقرر واحد، لتسھیل 
موضوع الإخطار و طلبات الأشخاص و فقا لما یراه مناسبا، إضافة طلبات، الإنقاص منھا، 
إعطاء التكییف القانوني الصحیح، و ینتج عن قبول الإخطار التمسك باختصاصھ في وضع 

.)2(القیام بتعیین مقرر أو أكثر حسب النزاع للبحث و التحري في النزاعحد للنزاع ، و 
.رفض الإخطار-ب

:التالیةفي الحالاتیملك مجلس المنافسة أن یصرح بعدم قبول الإخطار بقرار معلل 
.تدخل ضمن اختصاصھالوقائع المذكورة في الإخطار لا* 

الإخطار غیر مقبول،لأن الأمر لا یتعلق أنیعلن بمقرر معلل أنیستطیع المجلس 
.)3(بالممارسات المنافیة للمنافسة، بل یتعلق بالممارسات الفردیة المضیقة للمنافسة

.الوقائع لا تقوم على عناصر إثبات مقنعة*
الوقائع لا تثبتھا أدلة مقنعة، صرح بعدم قبول الإخطار، و ذلك أنإذا رأى المجلس 

إما لأن المخطر لم یقدم أي دلیل أو فعل  من شأنھ تكییف الممارسات بأنھا منافیة للمنافسة، 
أو لأن الممارسات المرفوعة إلیھ لیس من شانھا المساس المتوقع أو الفعلي بقواعد المنافسة 

.)24(الحرة في سوق ما

.،مرجع سابق...إ.م.إ.، المتضمن ق09- 08من القانون رقم 65و 13المادتین -)1(
.42، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة، النظام القانوني لمنازعات-)2(
یكون لھا أثر على المنافسة في السوق و التي تمثل شكلا من أنواحدة دون ة ونقصد بھا الممارسات التي تمس مؤسس-)3(

.فسة غیر المشروعةأشكال المنا
أعمر لخضاري، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة -)4(

.56، ص 2004الماجستیر في القانون، فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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.المخطر عنھاتقادم الوقائع*
بحث أوادمت الوقائع بمرور ثلاث سنوات عنھا، دون أن یجرى بشأنھا أي إذا تق

.)1(تحقیق أو أي إجراء آخر، رفض المجلس الإخطار لھذا السبب
.الوقائع سبق الفصل فیھا* 

إخطار و لو من شخص إلیھ، إذا قدم ریستطیع مجلس المنافسة أن یعلن عدم قبول الإخطا
ف ضمني بأن القرارات السابقة اآخر عن ممارسات سبق للمجلس أن درسھا، و ھذا اعتر

.)2(للمجلس تتمتع بحجیة الشيء المقضي فیھ
.الصفةأوإنتفاء شرط المصلحة * 

یجب على فمصلحة واجبة التطبیق، صفة و تفید القواعد العامة بأن لا دعوى بدون 
إذا .قد مست بمصالحھا بصورة مباشرةالمقیدةأن الممارسات فتھا وصالمؤسسات أن تثبت

تم قبول الإخطار بتوافر كل الشروط السالفة الذكر، فإن مجلس المنافسة من اجل استكمال 
.إجراءات متابعة الممارسات المنافیة للمنافسة، یباشر التحقیقات في القضایا المرفوعة أمامھ

II -التحقیق.
مجلس المنافسة بإجراء عملیات البحث و التحري، لتأتي مرحلة تحریر التقریر یقوم

.الأولي للتحقیق و تبلیغھ، لیتم غلق التحقیق في القضیة بعد ذلك
.البحث و التحري-1

في مجال البحث و التحري ، فیحق )3(یمنح القانون المقرر في القضیة سلطات واسعة
.الأطرافات الضروریة، طلب المعلومات و سماع لھ فحص و حجز الوثائق و المستند

یقدموا أنیجب على المحقیقین أداء الیمین القانونیة،ویجب أن یبینوا وظیفتھم،و 
تفویضھم بالعمل عند كل تحقیق، دون المساس بحقوق الأفراد و دون استعمال الطرق غیر 

یمثل كل ھذا بمثابة ضمانات الأداء الجید        . )4(المشروعة في الحصول على أدلة الإثبات
.و السیر الحسن، و عوامل لتشجیع المؤسسات للتعامل مع المحقیقین

المدة إلى عملیة هالمشرع لھذاعتمادیعود و ، مرجع سابق،...المتعلق بالمنافسة03- 03رقممن الأمر44/4المادة -)1(
من مدة تقادم الجنح ،و  بعد تحویل الاختصاص لمجلس المنافسةانطلاقاھذه المدة النقل عن المشرع الفرنسي الذي أسس

سنوات أنظر 05احتفظ بھا، و رفع المشرع الفرنسي إلى 
IDOT Laurence, le temps : une limite à l’action des autorités, in www.minefi.gov.fr.

.57، مرجع سابق، ص ...أعمر لخضاري، إجراءات قمع الممارسات-)2(

.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03الأمرمن 51راجع المادة -)3(
، كلیة الحقوق، جامعة مولود س.ع.ق.ن.مأعمر لخضاري، دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة، -)4(

.76، ص 2007معمري، تیزي وزو، 

www.minefi.gov.fr
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.تحریر التقریر الأولي وتبلیغھ-2
:المنافسة على انھالمتعلق ب03- 03مالأمر رقمن 52تنص المادة 

..."  یحرر المقرر تقریرا أولیا یتضمن عرض الوقائع و كذا المآخذ المسجلة" 
تمكینھا یتضمن التقریر عرض الوقائع و النتائج المتوصل إلیھا،ویبلغ للأشخاص المعنیة بغیة 

من إبداء ملاحظاتھا،ویعاقب القانون كل من یعرقل إجراءات التحقیق أو یقدم معلومات 
.)1(خاطئة

.غلق التحقیق-3
المنافسة، عند المتعلق ب03-03رقم الأمرمن 54یقوم المقرر طبقا لنص المادة 

لة،و مرجع یتضمن المآخذ المسجاختتام التحقیق،بإیداع تقریر معلل لدى مجلس المنافسة،
المخالفات المرتكبة،و اقتراح القرار،و كذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام 

.من نفس القانون للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة37المادة 
و تاریخ الجلسة للأطراف المعنیة، و إلى الوزیر المكلف یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر

بالتجارة،الذین یمكنھم إبداء ملاحظات مكتوبة في أجل شھرین،مع الإشارة إلى إمكانیة 
من الإطلاع على الملاحظات المكتوبة، و ذلك قبل خمسة عشرة یوما من تاریخ الأطراف

بعد غلق . المحتملة المكتوبة فیما سبقالجلسة، كما یمكن للمقرر إبداء رأیھ في الملاحظات 
.التحقیق، ینعقد المجلس من اجل البت في القضایا التي تم التحقیق فیھا

.البت في القضایا-ثانیا
.یقوم المجلس بالبت في القضایا من خلال عقد الجلسات و إصدار القرارات 

I-جلسات مجلس المنافسة.
.ة المجلس ، لتنطلق مرحلة سیر الجلسةجلسانعقادینبغي استدعاء الأطراف قبل 

.استدعاء الأطراف-1
كل جلسة، و توجھ إلى أعمالیتولى رئیس المجلس تحدید رزنامة الجلسات و جدول 

الجلسة، و ترسل ھذه الاستدعاءات إلى انعقاداستدعاءات قبل ثلاثة أسابیع من الأطراف
لمعنیین،ممثل الوزیر المكلف أعضاء مجلس المنافسة،الأطراف المعنیة، المقررین ا

تحضر الجلسات شخصیا أو یمكنھا أن تمثل بغیرھا، و ھذا أنبالتجارة،كما یمكن للأطراف 
.)2(ما نص علیھ قانون المنافسة

.، مرجع سابق...المتعلق بالمنافسة03- 03رقم  الأمرمن 59راجع المادة -)3(
.مرجع نفسھ، 03- 03من الأمر رقم  30راجع المادة -)1(
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.سیر الجلسات-2
بعد حضور الأطراف في الجلسة، و ھم أعضاء مجلس المنافسة المقررون، ممثل 

الجلسة، و یشرف علیھا رئیس افتتاحالعام و المؤسسات المختصة، یتم الأمینوزیر التجارة، 
.المجلس أو نائبھ في حالة غیابھ أو حدوث مانع

بتعلیقھا عند یأمرجلسة، و قد یحدث أن یسھر رئیس المجلس على حسن سیر ال
.)1(من بین أعضاء المجلسأعضاء، و لا تصح الجلسات إلا بحضور ثمانیة الاقتضاء

المقرر : یحدد نظام التدخلات الشفویة أثناء الجلسات، حسب الترتیب الآتيأنكما لھ 
.أخیراالمعنیة الأطرافأولا ثم ممثل وزیر التجارة ثانیا، و 

على نسخة منھ، أما إذا وجدت تحصلعلى الملف وتطلعأن للأطرافیمكن 
مستندات سریة، فإن الرئیس یستطیع بناءا على طلب الأطراف رفض تسلیمھا بحجة السر 

تسحب ھذه الوثائق و المستندات من الملف، و لا یؤسس علیھا المجلس أنالمھني، على 
.المنافسةالمتعلق ب03-03رقم مرالأمن30نصت علیھ المادة قراره، و ھو ما

. سریة و لیست علانیة، كما نص علیھ قانون المنافسةجلسات المجلس حضوریة،
یستطیع رئیس مجلس المنافسة الاستعانة بأي خبیر أو یستمع إلى أي شخص بإمكانھ تقدیم 

س طرح المعنیة، یمكن لأعضاء المجلالأطرافإلى الاستماعمن الانتھاءمعلومات،و بعد 
ینسحب الأطراف .،وذلك من اجل استكمال معلوماتھم المتعلقة بالقضیةالأطرافالأسئلة على 

.لتبدأ مرحلة المداولات و إصدار القراراتمن النقاش،الانتھاءبعد ، و ممثل الحكومة

II-قرارات مجلس المنافسة.
و العقوبات، من أجل وضع حد القراراتاتخاذأعطى المشرع لمجلس المنافسة سلطة 

مقیدة للمنافسة،وھذه السلطة التي یخولھا لھ القانون، تسمح لھ بضمان حریة الللممارسات 
.المستھلكحمایةوعدم الإخلال بالقطاع المعني ،المنافسة حمایة السوق

.أنواع قرارات مجلس المنافسة-1
یداول حظاتھ و أرائھ، بعد انتھاء المواجھة بین الخصوم،و تقدیم كل طرف لملا

بالأغلبیة البسیطة، و في حالة تساوي الأصوات تالقرارا،و تتخذ )2(قرارلإصدارالمجلس 
.)3(یرجح صوت الرئیس

.، مرجع نفسھ03-03رقم الأمرمن 28/2المادة -)1(
(2)- BLAISE Jean Bernard, droit des affaires, éd. 2002,…op.cit., p. 440.

.،مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03رقم الأمرمن 28/4راجع المادة -)3(
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.قرار عدم القبول- أ
على الحالات التي یتعین المتعلق بالمنافسة03-03رقمالأمرمن 44/3نصت المادة 

الملف المرفوع أنإذا تبین للمجلس :على المجلس فیھا إصدار قرار بعدم القبول وھي
إذا تبین أن ، أو من قانون المنافسة12إلى 06أمامھ،لا یدخل في إطار تطبیق المواد من 

العرائض المقدمة لا تتضمن نصوص قانونیة أو تنظیمیة، و لا تحتوي على عناصر إثبات 
ة في في حالة عدم استجابة المجلس لطلب المدعي أو وزیر التجار، أو)1(مقنعة بما فیھا الكفایة

في حالة آو، التدابیر المؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیقاتخاذ
.الإخطارالصفة و المصلحة، یصدر مجلس المنافسة قرارا برفض انعدام

.قرار الحفظ-ب
)2(یصدر ھذا القرار عن مجلس المنافسة، عندما یتنازل صاحب الإخطار عن إدعائھ

.وجھ الدعوىقرار إنتفاء-ج
.وجود ممارسات منافیة للمنافسةیثبت التحقیق عندما لا ،قرارالیصدر المجلس ھذا 

.قرارات المتابعة-د
یصدر المجلس ھذا القرار لما یتصدى للفصل في القضیة المطروحة علیھ،  و یكون 

.إما بإصدار أوامر و تدابیر أو إصدار عقوبات مالیة
.التحفظیةإصدار الأوامر و التدابیر*

وسع المشرع من سلطات مجلس المنافسة فبالإضافة إلى إصداره عقوبات مالیة، 
یمكن لھ إصدار أوامر ترمي إلى وضع حد للممارسات التي تمت معاینتھا، طبقا لنص المادة 

، كما لھ إن یتخذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة 03-03رقم الأمر من 45
.قیقات إذا اقتضت ذلك ظروف مستعجلة موضوع التح

.إتخاذ الأوامر-
من قانون المنافسة إذا رأى ان الممارسات 45بناءا على نص المادةیمكن لمجلس المنافسة

د المرفوعة إلیھ تدخل في اختصاصھ، و تحتمل إخلالا واضحا بالمنافسة، أو من شأنھا تھدی
ھذه وان الاقتصادیین الذین أتواعمعللة إلى الأتوجیھ أوامر نظام المنافسة الحرة في السوق،

و الجدیر بالملاحظة أنھ من الصعب إدراج . الممارسات،و ذلك من اجل وضع حد لھا
ف دبیر القمعیة، كونھا تتمیز بالطابع التقویمي أو التصحیحي، فالھاالأوامر ضمن خانة التد

السوق ختلال الذي یعتريمنھا ھو وضع حد للممارسات المنافیة للمنافسة،و تصحیح الا

.42، مرجع سابق،...نبیل ناصري، المركز القانوني-)1(
.333، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة -)2(
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لكونھا جراء بعض الممارسات، إلا أن ھذا لا یمنع من أدراج البعض لھا في التدابیر القمعیة 
ما أوامر سلبیة  تفید الإمتناع عن ممارسة ، أو أوامر و الشدة ،و ھي  إتتصف بالصرامة

وقائیة، لتجنب وقوع ممارسات منافیة أوامر،و تنقسم إلى )1(إیجابیة تفید القیام بأعمال معینة
.علاجیة، من أجل التوقف عند الأضرار التي تسببھا ھذه الممارساتأوامرللمنافسة،و 

.وقائیةأوامر -
یة كونھا بمثابة رقابة قبلیة للممارسات المنافیة للمنافسة، كما أنھ ئالوقالأوامرتتمیز ا

الاتفاقاتبعض إنذارتتضمن حمایة السوق منھا قبل تحقق الضرر، و ھي تتمثل في 
.و الممارسات

.علاجیةأوامر -
خاصة الأمرالأمر بالرجوع إلى الوضعیة السابقة، و یتعلق :فيالأوامرتتمل ھذه 

بوضعیة التجمیع التي قدمت لمجلس المنافسة للبت فیھ، فإذا قرر عدم التصریح لھا بالتنفیذ
و كانت المؤسسات قد شرعت فعلا في إنجاز ھذه التجمیع، یمكن أن یأمر مجلس المنافسة 

. مراحل التي نفذت من المشروع و الرجوع إلى الحالة الأصلیةالبوضع حد لكل 
نافسة، إضافة إلى صلاحیاتھ في إصدار الأوامر و التدابیر التي تتمیز غیر أن مجلس الم

.تحفظیة التي تتمیز بالطابع المؤقتأو بالطابع الدائم، فھو یصدر تدابیر مؤقتة
.التدابیر التحفظیة-

یتمثل الإجراء التحفظي في ذلك الإجراء الاستعجالي الذي یتخذه مجلس المنافسة 
خطرا حالا یھدد الاقتصاد الوطني أو مصالح بعض الأطراف عندما تبین الوقائع أن

. المتنافسة في السوق، أي أن یكون ھناك خطر محدق یسبب ضرر متوقع لا یمكن إصلاحھ
لا یتخذ مجلس المنافسة الإجراء التحفظي من تلقاء نفسھ، بل یجب أن یقدم الطرف المتضرر 

.ارةطلبا بھذا الشأن أو بناءا على طلب من وزیر التج
لا یقدم طلب الإجراء التحفظي إلا إذا كانت ھناك دعوى أصلیة  مطروحة أمام مجلس 

.المنافسة، و یشترط لقبول الإجراء التحفظي ألا یكون المجلس قد فصل في الموضوع
.إصدار العقوبات*

یقوم مجلس المنافسة بإصدار عقوبات في حالة إثبات إحدى الممارسات المنافیة 
قد تم التعرض إلیھا سابقا، و حتى یكون قرار مجلس المنافسة قابلا للتنفیذ، یجب للمنافسة، و

.8، مرجع سابق، ص ...لیندة بلاش، دور مجلس المنافسة-)1(



...الحمایة الإجرائیة للمستھلك==========================الفصل الثاني 

171

.)1(صیاغتھ و تبلیغھ طبقا للشروط المحددة في التنظیم
المعنیة بموجب رسالة موصى علیھا مع وصل الأطرافیتم تبلیغ قرار مجلس المنافسة إلى 

إشعار بالاستلام، حیث یفرض القانون ذكر الآجال القانونیة للطعن في القرار حتى لا تحتج 
، یرسل القرار أیضا ذلكبجھل ھذه المواعید،و یعتبر القرار لاغیا إذا لم یتضمن الأطراف

.رهإلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسھر على تنفیذه و نش
.الطابع التنفیذي لقرارات مجلس المنافسة-2

تنفذ القرارات الإداریة بمجرد صدورھا لقرینة السلامة و المشروعیة التي تفترض 
. )2(فیھا،و القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة ھي الأخرى تقتضي التنفیذ المباشر

.ما م مجلس المنافسةة أضمانات المتابع:الثانيالفرع 
سلطة الحاول المشرع الجزائري تحقیق التوازن بین صلاحیات المجلس لدى ممارستھ 

القمعیة، و بین حقوق و حریات الأعوان الاقتصادیین، سواء ما تعلق بھا بالضمانات السابقة 
).ثانیا(أو تلك اللاحقة لصدوره) أولا(لصدور القرار 

.بقة لصدور القرارساالضمانات ال-أولا 
دوره في ضبط أداءالمنافسة بسلطات قمعیة ضروریة لتمكینھ من یتمتع مجلس 

یتقید ببعض القواعد المعروفة في القانون الجزائي، كتلك أنالسوق، و بالمقابل لا بد من 
.القراراتخاذالمتعلقة باحترام حقوق الدفاع أثناء المتابعة،و احترام الضمانات القانونیة أثناء 

-Iثناء المتابعةحقوق الدفاع أاحترام.
المبادئ القانونیة الخاصة بحمایة حقوق الدفاع، المعترف بھا احترامیتعین على المجلس 

.مبدأ المواجھة، و مبدأ قرینة البراءةمللمتھم في المجال الجنائي، لا سیما احترا
.مبدأ المواجھةاحترام-1

ھذا المبدأ بحق الطرف المتابع،  في أن یعلم بما أسند إلیھ من أفعال و مخالفات یقضي
لقانون المنافسة و في مدة مقبولة، و منحھ إمكانیة تقدیم دفاعھ بعد تبلیغھ بالمآخذ، و حق 

.)3(الاستعانة بممثل قانوني أو محامي

:للنظام الداخلي لمجلس المنافسة على ما یلي، المحدد 44-96من المرسوم الرئاسي رقم 29تنص المادة -)1(
مع محضر الجلسة تحت مسؤولیة مجلس المنافسة في نسخة أصلیة واحدة تحفظعن كل مقرر أو رأي  صادر یحرر" 

."یلائم طبیعة القضیةزمنيعلى رقم تسلسليو تحتوي النسخة الأصلیة الأمین العام، 
یتضمن وصفا ، و مجلس المنافسة الحاضرین في المداولة أعضاءیشمل القرار على أسماء الأطراف المعنیة، المقررین، 

.علیھا مجلس المنافسة في قراره، و كل ھذا یدخل في حیثیات القرار و تسبیبھاستنددقیقا للمخالفات أو الوقائع التي 
.119جع سابق، ص ، مر...عیسى عمورة ، النظام القانوني -)2(
:، مرجع سابق، و تفصیل ھذه النقطة عند ..، المتعلق بالمنافسة03- 03رقم الأمرمن 30راجع المادة -)3(

ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives et la régulation économique,…op.cit., p. 152.
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حق الإطلاع على ملف القضیة-2
حقا في الإطلاع على الملف و الحصول على نسخة منھ، و ذلك یعطي القانون المتابع

لإمكان إعداد دفاعھ،و استثناءا قد یرفض طلب الأطراف المتعلق بتسلیم المستندات أو 
.)1(الوثائق عندما تمس بسریة الأعمال أو المھنة

.الأخذ بمبدأ قرینة البراءة-3
علیھا قانون المنافسة فان قانون لم ینصإن،و )2(مبدأ دستوريتعتبر قرینة البراءة 

.یقوم الدلیل المادي إدانتھأنإلى،فالمتابع تفترض فیھ البراءة أیضاالعقوبات لم ینص علیھا 

II -القراراتخاذالضمانات القانونیة أثناء احترام.
.تتجسد ھذه الضمانات في مبدأ الشرعیة، و مبدأ الشخصیة، و مبدأ التناسب

.مبدأ الشرعیة-1
،و لا بد )3("لا جریمة ولا عقوبة و لا تدبیر أمن  إلا بنص"یتمثل ھذا المبدأ في مبدأ 

ھذه القاعدة بمناسبة ممارسة المجلس لسلطاتھ في المتابعة ، فیتقد بالمخالفات      احتراممن 
.)4(و الجزاءات المنصوص علیھا في قانون المنافسة

.مبدأ الشخصیةاحترام-2
المخالفة یتحمل عقوبة ھذه المخالفة، فیعاقب ارتكبالشخص الذي أنیفید ھذا النص 

.الشخص المخالف
.تناسب العقوباتأمبداحترام-3

یختار مجلس المنافسة العقوبة المناسبة على الشخص المخالف، آخذا بعین الاعتبار 
مدى ملاءمة أوو، )5(العقوبة، الوضعیة المالیة أثناء تقدیر ر، الأضراخطورة الأفعال

.مساھمة العقوبة في إعادة الحالة إلى ما كانت علیھ من قبل

یحترم مجلس المنافسة ھذه الضمانات في مرحلة المتابعة، كما یخول القانون ضمانة 
.أخرى لا تقل أھمیة ھي حق المخالف إخضاع قرارات المجلس لرقابة القضاء

.،مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة 03-03رقمالأمرن مفقرة أخیرة30المادة -)1(
:، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور، و التي تنص438- 96من المرسوم الرئاسي رقم 45المادة -)2(

".كل شخص یعتبر بریا حتى تثبت جھة قضائیة نظامیة إدانتھ، مع كل الضمانات التي یتطلبھا القانون" 
.، مرجع سابق...، المتضمن قانون العقوبات156-66رقم الأمرمن 01ة الماد-)3(
. 110، مرجع سابق،ص ...یمینة  جراي، ضبط السوق ،و119، مرجع سابق،ص ...عیسى عمورة ، النظام القانوني -)4(
.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03مر رقم من الأ1مكرر 62راجع المادة -)5(
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.لرقابة القضائیة لقرارات المجلس كضمانة لاحقةا-ثانیا
أخضع المشرع الجزائري قرارات مجلس المنافسة للرقابة القضائیة،و ھذا بإقراره 

أمامللطعن في قراراتھ، و إذا كان الطعن ضد سلطات الضبط الاقتصادي الأخرى، یمارس 
مجلس الدولة، باعتبارھا ھیئات إداریة مستقلة، إلا أننا نلاحظ الطابع المزدوج لاختصاص 

. الھیئات القضائیة في الطعن،بین اختصاص مجلس قضاء الجزائر ومجلس الدولة
I- الجزائرمجلس قضاءالغرفة التجاریة لاختصاص.

رات مجلس المشرع بخصوص بشأن تحدید القاضي المختص بمنازعات قرااعتمد
النقل عن نظیره الفرنسي متجاھلا الإشكالات المترتبة عن ھذه العملیة، كما ى، علالمنافسة

.مجلس قضاء الجزائرالغرفة التجاریة لنظر فیھا القضاء تأنھ لم یحدد الدعاوى الذي 

.اختصاص القضاء العادي في الطعن في قرارات مجلس المنافسةإشكالات-1
بالنظر في الطعون المقدمة في قرارات مجلس المنافسة  الاختصاصنزع المشرع 

من مجلس الدولة المحددة بموجب قانون عضوي،  ومنحھ للقضاء العادي بموجب قانون 
و علیھ فإن ، بالإضافة إلى خرق مبدأ تدرج القوانین،)1(عادي ، خارقا بذلك مبدأ دستوري

من قانون المنافسة مادة تثیر إشكالا في دستوریتھا ، فھي تعدل قانون عضوي 63المادة 
بموجب نص تشریعي بسیط، خاصة و أن المجلس الدستوري، فصل في ھذه النقطة و أكد ان 

.)2(القانون العضوي یسمو على القانون العادي

.دعاوى الطعن في قرارات مجلس المنافسة-2
الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة و الخاصة بالممارسات المنافیة للمنافسة، ترفع

إلى الغرفة التجاریة لمجلس قضاء الجزائر،وفقا لقواعد قانون الإجراءات المدنیة و الإداریة 
ھذه القرارات، من الأطراف المعنیة أو استلام، و في أجل لا یتعدى شھر واحد من تاریخ 

یوما في الطعن ضد التدابیر المؤقتة للحد من 20لف بالتجارة،و من طرف الوزیر المك
لم یحدد قانون المنافسة موضوع الطعن في قرارات مجلس ، الممارسات المنافیة للمنافسة

، غیر أنھا قرارات إداریة تخضع)3(إلى إمكانیة الطعن فحسببالإشارةاكتفىالمنافسة بل 
.أضرارھاللإلغاء و وقف التنفیذ، و التعویض عن 

، مرجع سابق ..، المتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور438-96من المرسوم الرئاسي رقم 152أنظر المادة -)1(
(2)- ZOUAIMIA Rachid, remarques critiques sur le contentieux des décisions du Conseil de la
concurrence, revue MOHAMAT, N°1, Tizi-Ouzou, déc.2004, p.p.34-45.

.نص المشرع على الطعن ولم یستعمل مصطلح الاستئناف-)3(
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.دعوى الإلغاء- أ
قرارات مجلس ینحصر دور القاضي في ھذه الدعوى في مراقبة مدى مشروعیة 

التأكد من صحة تكییف وحقوق الدفاعاحترام المجلس للإجراءات الشكلیة و المنافسة،و ذلك ب
تبحث الغرفة التجاریة في عیوب المشروعیة و ھي عیوب .)1(الجزاءالوقائع و مدى تناسب 

، فیحق لھ إلغاء )2(عدم الاختصاص، مخالفة القانون، و یتحقق نتیجة التطبیق الخطأ للقانون
و یكون القرار بدوره قابل للطعن بالنقض  في أجل شھرین من تاریخ التبلیغ القرار أو تأییده،

ترسل قرارات . )3(لم یبلغ القرار للمعني شخصیاإذاأشھر الرسمي والشخصي،و أجل ثلاثة
و إلى رئیس مجلس مجلس قضاء الجزائر و المحكمة العلیا إلى الوزیر المكلف بالتجارة

.)4(المنافسة

.دعوى وقف التنفیذ-ب
استنادا إلى امتیازات السلطة العامة، فالقرارات الإداریة تكون قابلة للتنفیذ و إن كانت 

لتمتعھا بقرینة المشروعیة و امتیاز الأولویة اللذان یسمحان بالتنفیذ طعن قضائي،محل
قرارات ، و ھو ھیئة توقع  العقاب، تصدریعد مجلس المنافسة سلطة إداریة .)5(الفوري لھا

فو قف التنفیذ یعد ضمانة للمتابعین أمامھ، و إجراء و قف التنفیذ یكون في حالات الاستعجال 
یكون طلب وقف التنفیذ .من قانون المنافسة 46دابیر المنصوص علیھا في المادة و یخص الت

.)6(مجلس المنافسةأي قراروفقا للقواعد العامة، مرفقا بطعن في الموضوع 
.دعوى التعویض-ج

یجوز المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بالشخص طبیعیا كان أو 
.قانون المنافسة عن الجھة المختصة بھذه الدعوى، و لم ینص)7(معنویا

.344، مرجع سابق، ص ...محمد الشریف كتو، الممارسات المنافیة -)1(
.114، مرجع سابق، ص ...عیسى عمورة ، النظام القانوني -)2(
.، مرجع سابق...إ.م.، المتضمن قانون إ09-08من القانون رقم 354المادة -)3(
.، مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03-03رقم من الأمر70المادة -)4(
.142، مرجع سابق،ص ...یمینة جراي، ضبط السوق -)5(
.،مرجع سابق...، المتعلق بالمنافسة03- 03رقم من الأمر 69/2راجع المادة -)6(
.مرجع نفسھ، 03- رقم 03من الأمر 48أنظر المادة -)7(
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II-التجمیعالخاصة باختصاص مجلس الدولة بالطعن في قرارات.

یختص القضاء الإداري بالطعن في قرارات مجلس المنافسة، باعتباره أنالأصل 
تالمحدد لاختصاصا01-98سلطة إداریة مستقلة، لكن بالرجوع إلى القانون العضوي رقم 

الھیئات العمومیة ریة المركزیة،االإداتمراقبة قرارات السلطفھو یختص ب،)1(مجلس الدولة
لوطنیة،و المنظمات المھنیة دون الإشارة إلى قرارات السلطات الإداریة المستقلة،و یرىا

داریةالإالأستاذ زوایمیة رشید أنھ من الصعب إدماج مجلس المنافسة ضمن السلطات
المركزیة،أو ضمن فئة المنظمات المھنیة الوطنیة، فتبقى فئة الھیئات العمومیة الوطنیة الحل 
الوحید،الذي یمكن بموجبھ إسناد مھمة مراقبة قرارات مجلس المنافسة لرقابة مجلس 

المشرع یخرج عن ھذه القاعدة في مجال الممارسات المنافیة للمنافسةأن،غیر )2(الدولة
لاختصاص لمجلس قضاء الجزائر  في غرفتھ التجاریة، و یعود في مجال الطعن في و یمنح ا

.قرارات الترخیص بالتجمیع و یمنحھ لمجلس الدولة
تكون قرارات مجلس المنافسة المتعلقة برفض طلب التجمیع، محل طعن أمام مجلس 

قد قلد حرفیا بھذا یكون المشرع الجزائري و،03- 03من الأمر 19/3الدولة بموجب المادة 
الأحكام المتعلقة بمجلس المنافسة الفرنسي، الذي كان یخضع كل الطعون ضد قرارات 
مجلس المنافسة إلى مجلس الدولة، و عدل عن موقفھ و أصبح یخضع الطعن في قرارات 

.)3(مجلس المنافسة لمجلس قضاء باریس
رارات مجلس لیس ھناك ما یبرر ھذه الإزدواجیة في الاختصاص في الطعون ضد ق

المنافسة بین القضاء العادي و القضاء الإداري، حیث أن مبرر المشرع الفرنسي ھو كون 
.)4(السلطة التي تمنح قرار الترخیص بالتجمیع ھي سلطة وزاریة متمثلة في وزیر الاقتصاد

و الآجال الخاصة بالتجمیع و فقا للإجراءاتیتم رفع الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة
المعھودة، و فیما یخص التظلم الإداري المسبق الذي یختص بھ القضاء الإداري، فإنھ طبقا 
لقانون الإجراءات المدنیة و الإداریة ، فإنھ لا یكون مطلوبا إلا إذا نص القانون صراحة 

.علیھ

مجلس الدولة و تنظیمھ، ج ر تباختصاصا،المتعلق 1998يما30المؤرخ في 01-98القانون العضوي رقم -)1(
.1998یونیو 01عدد الصادرة في 37

(2)- ZOUAIMIA Rachid, les autorités administratives et la régulation économique,…op.cit., p. 17.

(3)- HUBERT, Pratique, conseil d’Etat, et Conseil de la concurrence, Revue « La semaine juridique »,
N ْ◌44-45, Octobre2007, P. 61.

.208، مرجع سابق، ص ...ولید بوحملین، سلطات الضبط-)4(
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خاتمة

قواعد  قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، و قانون المنافسة كل من سمحت دراسة 
طریق مباشر  الإشھاد بغزارة القواعد التي تھدف إلى حمایة المستھلك، سواء  عن و الإقرار 

، أو عن طریق غیر لھذا الغرض خصیصا بقواعد وضعت حمایة المستھلكالغایة منھ 
.السوق و المنافسة و بالنتیجة  حمایة المستھلكمباشر یھدف إلى حمایة

ذلك المتعلق كالنسبیة لكل من القانون المتعلق بحمایة المستھلك و حداثة لاحظنا ال
تبنتھا صلاحات الاقتصادیة التي بالمنافسة، و ما یمكن قولھ أن  القانونین جاء نتیجة الإ

، الساحة الدولیةو تعرفھا عرفھا ورات التيطالجزائریة مواكبة التالسلطة التشریعیة 
الكافیة للمستھلك، سواء توفیر الحمایة عنفي وقت ما،ة دالقواعد السائبالإضافة إلى عجز 

لأن ھذه القواعد لم تشرع خصیصا لحمایة المستھلك بل انھا من قبیل القواعد العامة التي لا 
أضفى أبعادا جدیدة على زھا، و لأن تقدم التكنولوجیا و تطور التقنیة تجاوأو، بھتعنى 

الأخطار التي تسببھا المنتوجات، فالأمر لم یعد یقتصر على مجرد الأضرار التجاریة التي 
تعیق استعمال المنتوج في الغرض المعد لھ، بل تجاوزتھ، لتمس المستھلك في جسده 

ن من خلالھ و ممتلكاتھ، علاوة إلى تبني نظام التامین من المسؤولیة الذي أصبح مِّ المنتج یضُُ
المستھلك بھذا الشكل طرف ضعیف في أصبح جزءا  من أقساط التأمین في ثمن المنتوج، ف

.ھذه علاقة غیر متوازنة

و أبقى على قواعده التنظیمیة، ألغى المشرع الجزائري أول قانون لحمایة المستھلك 
البحث في مدى فعالیة قواعد إلى حین صدورنصوص تنظیمیة للقانون الجدید، و كانت عملیة

.القانون الجدید تقتضي الدراسة التحلیلیة لھذه القواعد

سمح تحلیل قواعد حمایة المستھلك، التمییز بین طائفتین من القواعد، طائفة القواعد 
التي ترسم طریق حمایة ھذه الإجرائیة الموضوعیة التي تقر الحقوق، و طائفة القواعد

.المساس بھاددي علیھا و التعویض عنتكفل عقاب المعأو أنھا ت، الحقوق

كانت القواعد الموضوعیة لحمایة المستھلك في قانون حمایة المستھلك و قمع الغش، 
المنتوجات عبارة عن إلتزامات وضعھا المشرع على عاتق المتدخل في عملیة وضع 

عمد المشرع بدایة في ، و ،  تكون الغایة من احترامھا ضمان سلامة المستھلكللاستھلاك
ھذه العملیة، قانون حمایة المستھلك  على ضبط المفاھیم، و إن كان لم یوفق كثیرا في 

: لمجموعة من الأسباب سنكتفي بعرض أھمھا
مھمة و لیست من صعبة من عمل الفقھاء،اھیم عملیة فنیة فإن عملیة وضع الم

و یقلل من طائفة یحصر-دقةالخاصة إذا كان تنقصھا -فتقدیم المفاھیم المشرع،
.مما یجرد القانون من غایتھ الأساسیةھذا القانون،المستفیدین من

 إحتفاظ المشرع الجزائري بالنصوص التنظیمیة لقانون ملغى، لإن إذا كانت ھذه
النصوص التنظیمیة وضعت أصلا لقانون معین، و ھذا القانون ألغي بقانون 

إقراره بقصور القانون الملغى سواء ما تعلق لاحق، ما یفید إفصاح المشرع و 
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، فإن الأمر ھأو تفصیلا لھبنصوصھ التشریعیة أو التنظمیة التي جاءت تطبیقا ل
إستبدالھ بقانون أخر ، و النص ینطوي على تعارض صارخ بین إلغاء القانون و 

◌َ على إستبقاء نصوصھ التنظمیة لتطبق و تفَ  ّ ◌ ّ ◌ ّ القانون الجدید، و لقد أشرنالص
التعارض الذي تنطوي علیھ بعض إلىفي ھذا العمل في كثیر من المناسبات 

.عیةیالنصوص التنظمیة و النصوص التشر

ذیة في إصدار النصوص یالإفراط في الإحالة إلى التنظیم، و تماطل السلطة التنف
عاجزة ،یجعل النصوص التشریعیة مجرد نصوص تزین القانونالتنظیمیة، مما 

ھدف و الغایة المرجوة منھا، و بالتالي و إن وجدت حقوق موضوعیة عن تحقیق ال
یقرھا القانون فعدم صدور النص التنظیمي لھا یشل تطبیق  النص و الاستفادة من

.الحق

و ھي تتمخض عن ،إلى أن المشرع لم یقصر في إقرار الحقوقنشیر كذلك
، ذلك أن موضوع حمایة متدخلیرة و المتعددة التي ألقاھا على عاتق الثالإلتزامات الك

و إھتمام الدولة بھ من المؤشرات الدالة ، المستھلك من المواضیع التي لا یستھان بھا
حقوق الو ھي ، إحترام الدولة لحقوق الإنسان ، كحق الحیاة و الحق في السلامة الجسدیة

لحقوق كانت وسیلة المشرع في إقرار ا. تحمیھا التشریعات المتحضرةالتي ساسیة الأ
إذن،  بطریقة عكسیة تستدل من إلتزامات المتدخل، و لقد وفق المشرع إلى حد ما في 
تكریسھا، و ما یؤاخذ علیھ النص على الإلتزام بالأمن، الذي یعتبرنتیجة منطقیة لباقي 
الإلتزامات، إذن ان الغایة من باقي الإلتزامات ھو تحقیق أمن المنتوجات و عدم المساس 

.بالمستھلك

الحقوق الموضوعیة، فأول ما یلفت مایة ما تقدیر المواد الإجرائیة التي تكفل حأ
واسع في معاینة الإنتباه في قانون حمایة المستھلك وقمع الغش، تبني المشرع لأسلوب

المخالفات و إشراك ھیئات كثیرة  حرصا منھ على كشف المخالفات، لكن ما یلاحظ في 
فإن الكثیر من المخالفات تفلت من ،عب لفئات مختلفةأرض الواقع أن رغم التدخل المتش

مارس إلا على إثر حوادث  ی،ذلك لأن نظام الرقابة أصبح نظام مناسباتي ، لا الرقابة
.عن طریق وسائل الإعلام المختلفةتصل إلى علم الأجھزة الرقابیة 

طریق حمایة المستھلك، سواء  عن تعمل جمعیات حمایة المستھلك عبر العالم على 
، غیر أن جمعیات حمایة المستھلك  مباشرة مھمة الإعلام و التبصیرأو مھمة الرقابة

:، و مرد ذلك لأسباب أھمھافي المیدانالحزائریة مقصرة إن لم نقل تكاد تكون غائبة
من حیث تشكیلھا، حیث  أن مھام الجمعیة تتقتضي افتقار الجمعیات للكفاءات

لكن و قانونیین،  ائیین، بیولوجییین، تقنیین ،یكون من بین أعضائھا كیمیأن 
أن تتوفر الجمعیة على فئة أو فئتین  و تنعدم الفئات الباقیة، ما ما یحدث عادة

.الجمعیات لوظیفتھا بصفة جیدةیحول دون أداء 
 ،أساسا في مخابر الفحص المتمثلة إفتقار الجمعیات للإمكانیات المادیة

یرا ما تكون مزودة ثاما إذا كانت ھناك مخابر فكالنقل، وسائلو التحلیل، 
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تعجز عن الكشف عن الاختلالات و العیوب الدقیقة، قدیمة آلات بوسائل و 
.في المنتوجات

لا تكون لدیھا میزانیة ضعیفة الغالب أن نقص الموارد المالیة للجمعیات، ف
لدولة إلا إذا كانت الحسن لھا، و لا تملك الاستفادة من إعانات اتكفل السیر

عراقیل التي تحول دون  أداء الجمعیات و غیرھا من ال،تتمتع بالمنفعة العامة
.لمھامھا

یستدعي الكشف عن بعض المخالفات، إجراء التحالیل في مخابر معدة لھذا الغرض تابعة 
إلى للدولة و  أخرى  خاصة معتمدة، غیر أن المشرع الجزائري و في الخبرة القضائیة، أشار 

تعیین رئیس المخبرالذي أجرى التحالیل أول مرة لإجراء الخبرة ، لكن للقاضي انھ یمكن
ولیة المشاركة في الأالمتعارف علیھ قانونیا  و قضائیا، انھ لا یمكن لطرف ساھم في النتیجة 

.أن یتم تعیین طرف أجنبي عن القضیةأعمال لاحقة لنفس الواقعة، فإنھ مراعاة لمبدأ الحیاد 

،  إجراء غرامة مخالفاتالمكلفة بحمایة المستھلك للأقر المشرع أثناء متابعة الإدارة 
الصلح في المخالفات التي تعرض صاحبھا لعقوبات مالیة، و الملاحظ أن إعتماد المشرع لھذا 

یكبح مساعیھ في قمع و ردع المخالفین، فالجزاء المالي أسلوب ھش و ضعیف في الأسلوب 
.حصىیُ عد و لاملكون من الاموال ما لا یُ قمع متدخلین ی

ركز قانون حمایة المستھلك وقمع الغش على المسؤولیة الجزائیة للمتدخل فحسب، فجاء 
، سواء أخذ الجزاء شكل العقوبة المالیة او  مخالفات البقواعد تعاقب المخالفین على جمیع 

إكتفى بالإشارة إلى مساءلة المتدخل مدنیا امام القسم أنھ العقوبة السالبة للحریة، في حین 
أما المسؤولیة المدنیة  فلقد نص القانون على دعوى الضمان و كان ذلك في الجزائي فحسب،

قصور قانون حمایة المستھلك كف عن عن باقي الأحكام، مما یالنصوص التنظیمیة، و سكت 
.وقمع الغش في مجال المسؤولیة المدنیة

د إذن أثرا لدعوى مسؤولیة مدنیة مستقلة عن المسؤولیة الجزائیة للمتدخل، مما لم نج
مسؤولیة ىنجد ان المشرع نص علفیضطرنا للرجوع إلى القواعد العامة في ھذا المجال، 

المنتج عن منتوجاتھ المعیبة في مواجة المتضرر متعاقدا كان او غیر متعاقد، و یكتفي المشرع 
من 1- 1386لمادة لنص امكرر من القانون المدني نقلا حرفیا140المادة بھذا القدر، و تمثل 

18و نظمھا بما لا یقل عن ، التي تقیم المسؤولیة المدنیة للمنتج، القانون المدني الفرنسي
الجزائري ، و یكون بذلك المشرعو لا زال یبحث و یجتھد في تطویر ھذه النصوص، مادة

.و الاستفادة منھرص تطبیقھوضع نص قانوني و قلل من ف

التي سنھا المشرع الجزائري، ننتھي إلى القول أن رغم القواعد الموضوعیة و الإجرائیة 
لإنطواء ھذه النصوص على نقائص كثیرة، ةفإن فعالیتھا في حمایة المستھلك تبقى قاصر

لیة المدنیة إھمال المشرع لنقطة المسؤو، أوالنصوص التنظیمیةع بتناقضھا مسواء تعلقت 
.ر في التعویضوكیفیة تنظیمھا و بالتالي إھدار حق المضرو للمتدخل 
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حاولنا في شق آخر من ھذه الدراسة، البحث عن مساھمة قواعد قانون المنافسة في حمایة 
.المستھلك

إلى زیادة الفعالیة الاقتصادیة، - ه المادة الاولى منھدكما تحد- یھدف قانون المنافسة 
معیشة المستھلكین، تشجیع تعدد المؤسسات التنافسة في السوق و منع الاحتكار، تحسین 

نتاج، تجوید المنتوجات، تشجیع اھج غایتھا تحسین طرق الإنو یكون ذلك بوضع سلسلة من الم
وبذل قصار الجھد في توفیر المنتوجات و الخدمات بأدنى التقدم الصناعي و التكنولوجي،

.دم مصالح المستھلك المادیة و المعنویة، مما یخالأسعار

التي قد تأتیھا ،ھداف في تحدید جملة الممارساتھذه الألاتمثل مسلك  المشرع تحقیق
المخالفة لقواعد المنافسة الحرة، متمثلة في الممارسات المقیدة للمنافسة او في المؤسسة، 

، لإضرار تزییف المنافسة یع غیر المرخص بھا، و تؤدي ھذه السلوكات إلى معملیات التج
.بالمتواجدین في السوق، و بالمستھلك

حذا المشرع الجزائري حذو المشرع الفرنسي في سن ھذه القواعد الموضوعیة التي  
تحمي السوق و المؤسسات الناشطة فیھا، و ھي قواعد تخدم بقدر كبیر المستھلك، لأنھا تعدم 

وسیلة تبعیة المستھلك للمؤسسات كاراتالتعسف  بجمیع أشكالھ و صوره و تلغي الاحت
تعبر عن النضج التشریعي ما یمكن ملاحظاتھ ان ھذه القواعد الموضوعیة قواعد . المحتكرة

لكن من الواضح ان ھذه القواعد قلیلة التطبیق في سوق جزائریة تكاد في مجال المنافسة،
.المنافسة أن تكون منعدمة فیھا

لة  مراقبة التجمیعات  سمح للحكومة بان تتدخل في أیعاب على المشرع أنھ في مس
و أن ترخص لعملیات التجمیع التي رفضھا المجلس متى ،اختصاصات  مجلس المنافسة
و لا یخفى عن الجمیع أن مفھوم المصلحة العامة نسبیة بررت المصلحة العامة ذلك،

.تحقیقھا للمصلحة العامةبحجةللتجمیعات ، فیكون للحكومة الترخیصو یصعب ضبطھ

سلطة ضبط السوق، و ھي طرف سمح القانون بمتابعة مخالفات قانون المنافسة من 
،، و لقد خولھ في سبیل تحقیق ذلك مجموعة من الصلاحیات الواسعةمجلس المنافسة

استشاریة، تنظیمیة و تنازعیة، و تساھم ھذه الصلاحیات بشكل أو بآخر في حمایة المستھلك، 
حق الاستشارة المخولة لجمعیات حمایة المستھلك في جمیع المواضیع ذات الصلة بالمنافسة،ك

.و الصلاحیات التنازعیة التي تسمح بالإخطار عن جمیع الممارسات المقیدة للمنافسة

المرجع الجوھري في مجال ضبط السوق بحیث نمجلس المنافسة یكاد یكونستنتج أن 
لھا صلة بالمنافسة و الأسعار، كما یتدخل لوضع الحد لكل ممارسة یستشار في كل قضیة 

في العقباتمن ةصطدم بمجموعیمن الناحیة الواقعیة ، لكن تمس المنافسة في السوق
:أھمھامباشرة  ھذه الصلاحیات، 

 إن تقدیر مجلس المنافسة للممارسات المنافیة للمنافسة یكون في إطار سوق معینة
و تتسم بالفوضى     لھذه المعالمفي حین ان السوق الجزائریة تفتقر محددة المعالم، 

.و عدم الانتظام، و تطغى  السوق الموازیة على السوق الرسمیة و النظامیة
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في الوقت الذي تتم فیھ المعاملات متابعة المجلس لممارسات في السوق،عدم إمكان
مجلس المنافسة عن تحدید أثر ، مما یعیق بشكل غامض مبھم لا یعرفھ إلا أطرافھا

.ھذه الممارسات و مدى توفرھا على التعسف ام لا
 عدم إمكان تطبیق و متابعة  المجلس لقواعد قانون المنافسة في مجال الصفقات

العمومیة، بسبب كثرة المخططات الخماسیة، و التي تمنح الصفقات من خلالھا بصفة 
بعد الإشراف على الانتھاء من لعمومیةثم تتم مطابقتھا لقانون الصفقات امسبقة،

.انجازھا من قبل المستفیدین منھا
،في الواسعةلا یمكن بأي حال من الأحوال الجزم باداء المجلس لاختصاصاتھ النظریة

.المیدان العملي
تكفل حمایة مصالح المؤسسات وضع المشرع مجموعة من القواعد الإجرائیة 

الأطراف المتضررة من خرق إلتزامات قانون المنافسة أن الاقتصادیة في السوق، و مكن 
إجراءات المتابعة ، و یصدر قرارات ھذا الأخیر ترفع الأمر إلى مجلس المنافسة، ویباشر 

لاقا من طبیعة المخالفة طنإیحق الطعن فیھا، و میز المشرع الجزائري بین جھتین للطعن 
ة للمنافسة كان طعن فیھا أمام الغرفة التجاریة بالممارسات المقیدالمرتكبة، فإذا تعلق الأمر 

یعود لمجلس قضاء الجزائر و لا مبرر لذلك باعتبار مجلس المنافسة سلطة إداریة مستقلة، 
سلطة مجلس الدولة باعتبار مجلس المنافسة لالطعن في قراراتھ للقضاء الإداري ، و بالتحدید 

لمبدأ تدرج القوانین، فلقد إنتزع یعتبر منح الاختصاص للقضاء العادي خرق. إداریة
المشرع إختصاص نظر مجلس الدولة  في الطعون ضد قرارات مجلس المنافسة بموجب 

.قانون عادي  في حین أن إختصاصات مجلس الدولة محددة بموجب قانون عضوي

أما إختصاص النظر في طعون  قرارات التجمیع، فكانت إرادة المشرع أن یمنحھا 
، و مبرر ذلك أن المشرع نقل عن المشرع الفرنسي أحكام الطعن في قرارات لمجلس الدولة

.التجمیع

و أن كانت من الناحیة النظریة قواعد تنم المنافسةنخلص إلى القول أن قواعد قانون 
عن نضج تشریعي في مجال المنافسة، إلا أن ھذه القواعد لا تتماشى و البیئة الاقتصادیة

لتنظیم السوق الفرنسیة، و نقلھا المشرع الجزائري،    ت ھذه القواعد فلقد وضع،الجزائریة
یصعب نظامیة ، مما عاییر المتطلبة لسوقمالسوق الجزائریة تفتقر  لأدنى الو تناسى أن 

،لأنھ یستحیل تقدیر وقوع الممارسات المقیدة للمنافسة،ھذه القواعد و ردع المخالفاتتطبیق 
قانون المنافسة عن تحقیق أھدافھ یعیقا محصص الأعوان فیھا، مفي سوق لا یمكن تحدید 

.في تحقیق الفعالیة الاقتصادیة و تحسین معیشة المستھلك
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شورطھا،  آثارھا، مواعید (، دعاوى عقد البیعمحمد عبد الظاھر حسین.39
.1995، ، دار النھضة العربیة، القاھرة2ط ، )سقوطھا

وث في التشریعات ـلــذاء من التــغــة الــالحق في سلاممحمد محمد عبده إمام، .40
راسة مقارنة في القانون الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، لبیئیة ،دا
.2004الإسكندریة، 

4ط، المسؤولیة المدنیة، 2جالقانون المدني، ي، ـــوجـــعـفى الــطـمص.41
.2009، حلبي الحقوقیة، بیروتالمنشورات ، 

ن،.د.،د2ط، التنظیم الإداري، 1،ج نون الإداري القااد،ــــــــــبـــــــر لــــــــاصــنـــــ.42
.2005الجزائر،  

II -الرسائل و المذكرات:
:الرسائل- أ
دنیة للمنتج، دراسة مقارنة، مالمسؤولیة الزاھیة حوریة كجار سي یوسف ، .1

ص، كلیة الحقوق، جامعة ـــالخالة في القانون راه للدوولنیل درجة دكتوحةـرأط
.2006تیزي وزو، ،معمريمولود 

الممارسات المنافیة للمنافسة في القانون الجزائري، ،وـــتــف كــریــشــد الــمــحــم. 2
ون دكتوراه دولة في القان، أطروحة لنیل درجة )ارنة بالقانون الفرنسيمقدراسة (

.2005معمري، تیزي وزو،، فرع القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة مولود 
:المذكرات-ب
، إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة في القانونین اريــضــخـــــر لـــمـــــــأع.  1

القانون، فرع قانون ر في و الفرنسي، مذكرة لنیل شھادة الماجستیالجزائري 
.  2004لأعمال، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو،ا

، دور أجھزة الدولة في حمایة المستھلك على ضوء ي ـــلاجــمــــال حــــمــج.2
التشریعین الجزائري و الفرنسي، مذكرة لنیل  شھادة الماجستیر، فرع قانون 

عمال، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، جامعة أمحمد بوقرة، بو مرداس، تاریخ الأ
.2006جویلیة 04المناقشة

الضرر كأساس للمسؤولیة المدنیة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، كلیة ریدة،ــي فـمانـدح.3
.29/11/2005مري، تیزي وزو، تاریخ المناقشة  معة مولود معاالحقوق، ج

، التعسف في وضعیة التبعیة الاقتصادیة، مذكرة لنیل شھادة رـــــوتـــخـــة مـــلــیـــدل.4
ماجستیر في القانون، فرع قانون الاعمال،  كلیة الحقوق،  جامعة مولود معمري، 

.2007جوان16تیزي وزو، تاریخ المناقشة 
النظام القانوني لمنازعات مجلس المنافسة، مذكرة لنیل درجة ورة،ـــمـــى عــــیســــع.5

مولود معمري، جامعة الماجستیر في القانون، فرع قانون الاعمال، كلیة الحقوق،
.2007جوان24تیزي وزو، تارخ المناقشة 

ن المخاطر الناجمة عن استعمال ، حمایة المستھلك ماتــــركــــة بـــمـــــریــــك. 6
، مذكرة لنیل شھادة  ماجستیر في الحقوق، )دراسة مقارنة(المنتوجات و الخدمات 
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،2004- 2003جامعة مولود معمري، تیزي وزو، فرع قانون الاعمال،  كلیة الحقوق، 
ت الخطیرة في القانون الجزائري ، ضمان السلامة من المنتوجاان ـــونـــة قـــنـــیــھــــك. 7

، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في العلوم القانونیة، )دراسة مقارتة بالقانون الفرنسي(
الحقوق لجامعة مولود معمري،تیزي وزو، تاریخ فرع المسؤولیة المھنیة، كلیة 

.2010جویلیة 06المناقشة 
انون الإجرائي لقانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر الق،اويــسـیـد عـــمـحـم.8

معمري، تیزي وزو، في القانون،فرع  قانون الاعمال،كلیة الحقوق جامعة مولود 
2005.

في رستیالماج، مبدأ المنافسة الحرة في القانون الوضعي، مذكرة لنیل شھادة سعد جلالــم.9
جامعة مولود معمري، تیزي فرع قانون الأعمال، كلیة الحقوق،القانون، 

11/11/2002وزو،تاریخ المناقشة
06- 95، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین الأمر نـــبـــیــل نـــــاصـــري.10

الحقوق، الأعمال، كلیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر، فرع قانون03-03و الأمر 
.2004جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

ضبط السوق على ضوء قانون المنافسة، مذكرة لنیل شھادة راي،ـــــــــة جــنــمیــــی. 11
معة مولود معمري، جالماجستیر في القانون، فرع تحولات الدولة، كلیة الحقوق، ا

.20/11/2007شة تیزي وزو، تاریخ المناق

III -المقالات:

، دراسة نقدیة لبعض القواعد الإجرائیة في قانون المنافسة، اريــضـــر لخــمـــأع.1
، ص 2007، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، س.ع.ق. ن. م

.55.82ص .
یة المنتوج ، إلتزام المنتج بضمان صلاحكجار سي یوسف زاھیة حوریة.2

، 19الإسلامیة، العدد ادر للعلومــــدالقــبــیر عــللعمل مدة معینة، مجلة الأم
45-30.ص.، ص2005قسنطینة،

الخطأ التقصیري كأساس لمسؤولیة ،  --------------------------------------- .3
،01معمري، تیزي وزو، عددمولود، كلیة الحقوق، جامعةس.ع.ق.ن.مالمنتج،
62- 34ص .، ص 2006

تجریم الغش و الخداع كوسیلة لحمایة ،  ------------------------------------- .4
مولود معمري، العدد الاول،، كلیة الحقوق، جامعة س.ع.ق.ن.مالمستھلك، 

.38- 17ص .ص ،2007
دراسة "حمایة المستھلك من الشروط التعسفیة، --------------------------------------- .5

2008جوان 18جامعة باتنة، عدد ، مجلة العلوم الاجتماعیة و الإنسانیة "مقارنة
.216- 187. ص. ،  ص

ة و التجارة في القانون الجزائري، ، مبدأ حریة الصناعقلولي ولد رابحإصفیة .7
.74- 59ص .ص،2006، كلیة الحقوق لجامعة مولود معمري، وزو، س.ع.ق. ن. م

، دور جمعیات حمایة المستھلك في ضمان امن المستھلك، شنتوعبد النور بوت.8
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لجوان 12مجلة العلوم القانونیة، كلیة الحقوق لجامعة باجي مختار، عنابة، العدد
.137- 119ص .، ص2008

جھاز الرقابة ومھامھ في حمایة المستھلك، س ،ــــمیـیة بن بوخــولحـعلي ب.9
82- 60.ص.،ص2002، 01، عدد 39،الجزء س.إ.ق.ع.ج.م

، الحمایة الجنائیة للمستھلك من الإعلانات المضللة فتیحة محمد قوراري.10
الحقوق ، مجلس النشر دراسة مقارنة في القانون الإماراتي و المقارن، مجلة 

.313- 249ص .، ص2009و الثلاثون، سبتمبر العلمي ، الكویت، العدد الثالث
الغذائیة ــاتیة لتحقیق أمن المنتوجـــائـالقواعد الوقر،ـــة ناصــحـیـتــف.11

.138- 131. ص.ص،2005، سیدي بلعباس، عدد خاص،إ. ق. ع. ، میةالصیدلان
، حمایة المستھلك في التشریع الإسلامي و تطبیقاتھا في ليــــــادة بن عـــق.12

جیلالي الیابس، سیدي بجامعة، كلیة الحقوقإ.  ق. ع.م مجال أحكام البیع، 
.115- 105ص.، ص2005، سنة 02بلعباس، العدد 

، حمایة المستھلك من الممارسات المنافیة للمنافسة ، وــتـد الشریف كــمحم.13
.     76-53ص .،ص 2002،  لسنة 1، العدد23، العدد  12مجلة الإدارة، المجلد 

ایةحم، مدى خضوع المرافق العامة و مرتفقیھا لقانون ي ــودالــد بــمــحـم.14
.56- 31ص .ص ،2002، 2، العدد 42عدد12، مجلدالمستھلك، مجلة الادارة

،إ.ق.ع. مي  في الجزائر، ــلاكــھـــالإئتمان الاست،- -------------------------- .15
ص ،2006، أبریل 02الیابس، سیدي بلعباس، عددكلیة الحقوق بجامعة جیلالي

.26- 09ص.
الوسم (، حمایة رضا المستھلك عن طریق الإعلام الي ــبـــمر جـــواع.16

مولود معمري، تیزي وزو، الحقوق،جامعة ، كلیة س. ع.ق . ن. م، )والإشھار
.58- 05ص .ص ،2006، 2العدد

VI -الملتقیات:
، الموازنة بین النشاط التنافسي و حقوق المستھلك ، الملتقى لكاھنة إرزیلا.1

الرحمان میرة، بجایة، الوطني حول حمایة   و المنافسة، كلیة الحقوق جامعة عبد
.15-1ص.ص2009نوفمبر 18و 17یومي 

تقى الملعن الغذاء الفاسد، مشكلات التعویض عن الاضرار الناجمة،ورـــــعـدرة لــب.2
الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة حالوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا

-353ص .، ص2008أفریل14و13بالوادي ، یومي الإداریة للمركز الجامعيو 
378.

ال الردع الإداري للممارسات المنافیة دورمجلس المنافسة في مجدة،ــنـــــــیــلاش لــــب.3
جامعة عبد ، كلیة الحقوق،الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك و منافسةللمنافسة،

.19-1ص .ص،2009نوفمبر 18و 17ببجایة یومي الرحمان میرة
المستھلك، الملتقى نظام الحسبة في الإسلام وأثره في حمایة، ةـاشــكـــف عــوالـــح.4

الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة حالوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا
-79. ص.ص 2008أفریل14و13الإداریة للمركز الجامعي بالوادي ، یومي و 

90.
تقى الوطني حول ، المحتسب و دوره في حمایة المستھلك، الملــدــیـــــاة عـــیـــــحــ.5
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عھد العلوم  القانونیة و الإداریة الاقتصادي ، مححمایة المستھلك في ظل الانفتا
.146-129ص .ص من،2008أفریل14و13لمركز الجامعي بالوادي ، یومي ل

لامةسالإلتزام بالإفضاء عنصر من ضمان ،كجار سي یوسفزاھیة حوریة.6
و المنافسة، كلیة الحقوق حمایة المستھلكتقى الوطني حول الملالمستھلك، 

16-1ص.،ص2009نوفمبر 18و 17یومي جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
كلیة الحقوق ،إ.ق.ع.مخي لقانون حمایة المستھلكن یالتطور التاراش،ـــقـــي ســاسـس- . 7

. 49-.35ص.ص ، 2005دي بلعباس، عدد خاص ،یسجامعة جیلالي الیابس، 
دور مجلس المنافسة في حمایة المستھلك،  أعمال الملتقى ، ------------------- -.8

و المالي،  كلیة الحقوق الإقتصاديالوطني حول سلطات الضبط المستقلة في المجال 
.15- 1ص.، ص2007ة، بجایة ، و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میر

الملتقى الوطني ،مدى فعلیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائرشریف كایس،.9
كلیة الحقوق بجامعة عبد الرحمان میرة ببجایة یومي ،و منافسةحول حمایة المستھلك

.11-1. ص.،  ص2009نوفمبر 18و 17
حمایة رضا المستھلك أثناء التعاقد، الملتقى الوطني حول حمایة ،راتـــیــمــــادل عـــع.10

الإداریة للمركز والاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة  حمستھلك في ظل الانفتاال
.192-171ص .ص ،  2008أفریل14و13الجامعي بالوادي ، یومي 

الملتقىمدیریة التجارة في حمایة المستھلك، دور مصالحي،ــــبــار زعـــــمـــع.11
نونیة و ، معھد العلوم القاالاقتصاديحالوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا

.396- 379ص.،ص،2008أفریل14و13، یومي الواديبالجامعيالإداریة للمركز 
تھلك، الملتقى الوطني دور و أھمیة الجودة في حمایة المسعمار لعلاوي ،.12

العلوم القانونیة و الإداریة الاقتصادي ، معھد ححول حمایة المستھلك في ظل الانفتا
158- 149،صص ،2008أفریل14و13للمركز الجامعي بالوادي ، یومي 

معیات حمایة المستھلك و ترشید الاستھلاك لدى المستھلك جعیسى عنابي،.13
الاقتصادي ، حالجزائري،  الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا

14و13لجامعي بالوادي ، یومي امعھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز 
.250-239.ص.، ص 2008أفریل

09نائیة للمستھلك في ظل احكام القانون رقم الحمایة الجدي،ــــــــــــالــــة خـحـیــتــــف.14
المتعلق بحمایة المستھلك و قمع الغش، الملتقى 25/02/2009المؤرخ في 03-
عة عبدالرحمان میرة، بجایة، لوطني حول حمایةو المنافسة، كلیة الحقوق جاما

.24- 01ص . ص، 2009نوفمبر 18و 17یومي
العلومنشوء حركة حمایة المستھلك في الدول المتقدمة،  مجلة ، تاتــــوزي فــــف.15

سیدي بلعباس، عدد الیابسلجامعة جیلاليكلیة الحقوق ،داریةالقانونیة و الإ
33- 27.ص.،ص2005خاص،

حمایة القدرة الشرائیة دور السلطات العمومیة في،شـــــــــــم قـــــــریـــــــــــك.16
الاقتصادي ، معھد حللمستھلك، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك في ظل الإنفتا

2008أفریل14و13للمركز الجامعي بالوادي ، یومي العلوم القانونیة و الإداریة
.64-61ص .ص 

عاملات التعسفیة، مجلة العلوم حمایة المستھلك من الم،درعــال لــمـــــــك.17
،2005الإداریة ، كلیة جیلالي الیابس لسیدي بلعباس، عدد خاص ،والقانونیة 
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.161-87ص.ص 
الملتقى مفھومان متباینان،نيــھــھلك و المـــتــ، المسھـــــــلــد الــبــدة عــنــیــل.18

الاقتصادي عھد العلوم  القانونیة و ححول حمایة المستھلك في ظل الانفتاالوطني 
.38-19ص .، ص 2008أفریل14و13یومي كز الجامعي بالوادي المرالإداریة 

، أھداف المنافسة ، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك  محمد الشریف كتو.19
18و 17یومي ق جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة،والمنافسة، كلیة الحقو

.08-01ص .ص ،2009نوفمبر 
محمد براق ، الدكتور مریزق عدنان و الدكتورة ملیكة یحیات تومي ،.20

ایة ـــــملتقى الوطني حول حمالھلك، ــــــة الجودة و دورھا في حمایة المستـــابـــقر
الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة و الإداریة للمركز حالمستھلك في ظل الإنفتا

.60-39ص.ص ،2008أفریل14و13معي بالوادي ، یومي الجا
تطور حركة حمایة المستھلك، مجلة العلوم القانونیة،يــودالــمد بــــمح.21

، 2005بلعباس، عدد خاص،سیدي لیابسالالي لجامعة جیكلیة الحقوق ،داریةو الإ
.25-09ص.ص 

، الرقابة الشرعیة و أثرھا في حمایة المستھلك، الملتقى ار حماميـتــمخ.22
القانونیةمعھد العلوم الاقتصادي ،ححول حمایة المستھلك في ظل الانفتاالوطني 

.104- 93ص .ص ، 2008أفریل14و13یومي ي ،الإداریة للمركز الجامعي بالوادو 
حمایة المستھلك من الممارسات المقیدة للمنافسة، الملتقى ،ريــــــــاصـــل نــیـــبــن.23

الاقتصادي ، معھد العلوم القانونیة حالوطني حول حمایة المستھلك في ظل الانفتا
ص .ص 2008أفریل14و13ادي ، یومي الجامعي بالوالإداریة للمركزو 

159 -170.
لضبط السوق التنافسیة رة كآلیةـــة الحــســافـــتنظیم المن، ----------------------- .24

المنافسة، كلیة الحقوق وو حمایة المستھلك، الملتقى الوطني حول حمایة المستھلك  
.15-1ص .ص 2009نوفمبر 18و 17، یومي جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة

، سلطات الضبط المستقلة في المجال الاقتصادي و المالي، يــبــایـــة طــبــــیــوھ.25
الاقتصاديسلطات الضبط المستقلة في المجال لملتقى الوطني حولاأعمال 
الحقوق و العلوم الاقتصادیة ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة ، و المالي،  كلیة
.409- 298ص.ص ،2007

V-النصوص القانونیة:
:النصوص التشریعیة- أ

یتضمن استمرار العمل بالتشریع 1962دیسمبر 31مؤرخ في 157-62قانون رقم -1
.1963لسنة 02الجاري إلى وقت لاحق، ج ر عدد 

، یتضمن قانون الإجراءات الجزائیة، ج 1966یونیو 8مؤرخ في 155- 66أمر رقم -2
.، معدل و متمم1966یونیو 10الصادرة في 48عدد ر

،معدل ومتمم، یتضمن قانون العقوبات، 1966یونیو 8مؤرخ في 156- 66أمر رقم -3
.1966یونیو 10الصادرة في 48ج ر عدد

ج معدل و متمم ، یتضمن القانون المدني ، 1975بر سبتم26مؤرخ في 58-75أمر -4
.1975دیسمبر 19الصادرة في 101عدد ر
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، معدل و متمم ،تجاري، یتضمن القانون ال1975سبتمبر 26مؤرخ في 59-75أمر -5
.1975دیسمبر 19الصادرة في 101عدد ج ر

،القانونالجماركیتضمن قانون،1979یولیو 21المؤرخ في 07-79قانون رقم -6
.1979یولیو 24، الصادرة في 30عددج رمعدل و متمم 

الصادرة ، 33ج ر عدد یتعلق بالتأمینات،،1980غشت 09المؤرخ في 07-80رقم -7
.، ملغى1980غشت 12في

یتضمن القانون الأساسي للحرفي، ،1982غشت28مؤرخ في12-82قانون رقم -8
.1982غشت31الصادرة في35عدد ج ر،معدل و متمم 

السیر، الخاصة بحركةقواعدالحدد، ی1988ینایر 19مؤرخ في 06-88قانون رقم -9
.1988ینایر 20الصادرة في 3دد  عج ر

نشاطات الطب البیطري ، المتعلق ب1988ینایر 26المؤرخ في 08-88القانون رقم - 10
.1988ینایر 27الصادرة في 04حمایة الصحة الحیوانیة، ج ر عددو

، متعلق بالقواعد العامة لحمایة 1989فیفري 07مؤرخ في 02-89نون رقم قا- 11
.،ملغى1989فیفري 8الصادرة في  6ر عدد المستھلك، ج

29، متعلق بالأسعار، ج ر عدد 1989جویلیة 05مؤرخ في 12-89قانون رقم - 12
.، ملغى1989جویلیة 19الصادرة في 

ج ر معدل و متمم ،لق بالولایة، ، یتع1990أبریل 7مؤرخ في 09-90قانون رقم - 13
.1990أبریل 11في الصادرة 15عدد 

53بالجمعیات، ج ر عدد یتعلق ، 1990دیسمبر 4المؤرخ في 31-90القانون رقم - 14
.1990دیسمبر 5الصادرة في 

، المتضمن تعمیم استعمال اللغة 1991ینایر 16، المورخ في 05-91رقم قانون - 15
.1991ینایر 16الصادرة في 3ر عدد العربیة، ج 

یتعلق ببورصة القیم المنقولة، 1993ماي 23مؤرخ في 10-93مرسوم تشریعي رقم - 17
، 1993ماي 23الصادرة  في 34ج ر عدد معدل و متمم

الصادرة 9ج ر عدد ، یتعلق بالمنافسة، 1995ینایر 25مؤرخ في 06- 95أمر رقم - 16
.، ملغى1995فیفري 22في

ج ر معدل و متمم، ، یتعلق بالتأمینات، 1995ینایر 25مؤرخ في 07- 95مر رقم أ- 17
.1995مارس 8،  الصادرة في 13عدد 

، یحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقلیدیة1996ینایر 10، مؤرخ في 01-96أمر - 18
.1996ینایر 14الصادرة في ، 3عدد و الحرف، ج ر 

ج ر ،و متمم معدل، متعلق بالمنافسة، 2003یو یون19مؤرخ في 03- 03أمر رقم- 19
.،2003یونیو 20الصادرة في 43عدد

52یتعلق بالنقد  والقرض ، ج ر عدد ،2003أوت 26مؤرخ في 11-03أمر رقم  - 20
.2003أوت 25الصادرة  في 

، یعدل و یتمم المرسوم التشریعي 2003فیفري 17المؤرخ في 04-03قانون رقم - 21
فیفري 19الصادرة  في 11، المتعلق ببورصة القیم المنقولة،  ج ر عدد 10-93قم ر

2003.
، متعلق بالقواعد العامة  المطبقة على 2003یولیو 19مؤرخ في 04- 03أمر رقم - 22

.2003یولیو 20مؤرخة في 43عملیات استیراد البضائع و تصدیرھا، ج ر عدد 
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، یحدد اللقواعد المطبقة على 2004یؤنیو 23مؤرخ في 02-04قانون رقم - 23
.،معدل و متمم2004یونیو27الصادرة في 41الممارسات التجاریة، ج ر عدد 

41تعلق بالتقییس،ج ر عدد ی، 2004یونیو 32، مؤرخ في 04-04قانون رقم - 24
.2004یونیو27الصادرة في 

ت، یتعلق بالوقایة من المخدرا2004دیسمبر 25مؤرخ في 18-04قانون رقم - 25
83المؤثرات العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھا، ج ر عدد و 
،2004دیسمبر 26لصادرة في ا
58-75یعدل و یتمم الأمر رقم ، 2005یونیو 20مؤرخ في 10-05رقمقانون - 26

یونیو 26في الصادرة 44المتضمن  القانون المدني ، المعدل و المتمم، ج ر عدد 
2005.

ج ر ،معدل و متممیتضمن قانون المیاه،2005أوت 04مؤرخ في 12- 05قانون - 27
.،2005سبتمبر 04الصادرة في  60عدد 

، المتعلق 07-95، یعدل ویتمم أمر 2006فیفري 20مؤرخ في 04-06قانون رقم - 28
.2006مارس 12عدد الصادرة في 15ج ر بالتامینات، 

-05،  یعدل و یتمم القانون رقم 2008یر ینا23مؤرخ في 03-08قانون رقم - 29
2008ینایر 27الصادرة في 4المتعلق بالمیاه، ج ر عدد 12

03-03یتمم الأمر رقم ، یعدل و 2008یونیو 25المؤرخ في 12-08قانون رقم - 30
الصادرة في 36، المتعلق بالمنافسة، ج ر عدد 2003یونیو 19مؤرخ في المؤرخ في 

.2008یولیو 2
، یتضمن قانون الاجراءات المدنیة2008فبرایر 25مؤرخ في 09-08م قانون رق- 31

.2008أفریل 23،الصادرة  في 21و الإداریة، ج ر عدد 
، متعلق بحمایة المستھلك وقمع الغش 2009فبرایر 25مؤرخ في 03-09رقم نقانو- 32

.2009مارس 8الصادرة في 15عدد ج ر ،
03- 03یعدل و یتمم الأمر رقم ، 2010غشت 15ي المؤرخ ف05-10قانون رقم - 33

18الصادرة في 46بالمنافسة  ، ج ر عدد المتعلق 2003یونیو 19في المؤرخ 
.2010غشت 

02-04، یعدل و یتمم القانون  رقم 2010غشت 15مؤرخ في 06-10قانون رقم - 34
ت التجاریة، ج  الذي یحدد القواعد المطبقة على الممارسا2004یونیو 23المؤرخ في 

.2010غشت 18الصادرة في 46ر عدد 
، 37تعلق بالبلدیة، ج ر عدد ی، 2011یونیو 22المؤرخ في 10-11قانون رقم - 35

. 2011یولیو 03الصادرة في 

:النصوص  التنظیمیة-2
:المراسیم التنظیمیة- أ

:المراسیم الرئاسیة* 
،یحدد النظام الداخلي في مجلس 1996ینایر 17مؤرخ في 44- 96مرسوم رئاسي رقم -1

.1996ینایر 21، الصادرة في 5المنافسة، ج ر عدد 
تعلق بإصدار نص تعدیل ی، 1996دیسمبر 07مؤرخ في 438- 96رسوم رئاسي رقم م-2
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8الصادرة  في 76،  ج ر عدد 1996نوفمبر 28علیھ في استفتاء قالدستور، المصاد
.1996دیسمبر 

:راسیم التنفیذیةالم* 
یعاقب مخالفة التشریع المتعلق باقتناء 1963مارس 10مؤرخ في 85-63المرسوم رقم -1

.1963مارس 19الصادرة في 14و حیازة و صنع الأسلحة    و المتفجرات، ج ر عدد 
، یتضمن إنشاء مكاتب لحفظ 1987یونیو 30مؤرخ في 146-87مرسوم تنفیذي رقم -2

أسلاك الخاصة في الإدارة 1987یولیو 01الصادرة في 27صحة البلدیة ، ج ر عدد ال
1989نوفمبر15الصادرة في  48المكلفة بالتجارة، ج ر عدد

، یتضمن إنشاء الشرطة 1987أوت 25مؤرخ في 188- 87مرسوم التنفیذي رقم -3
.1987غشت 26، الصادرة في 35البلدیة، ج ر عدد 

، یتضمن إنشاء المركز 1989غشت 8مؤرخ في 147-89مرسوم تنفیذي رقم -4
غشت 09الصادرة في 33الجزائري لمراقبة النوعیة و الرزم و مركز البحث ج ر عدد 

1989.
، یتضمن القانون الاساسي 1989نوفمبر 14مؤرخ في 207-89مرسوم تنفیذي رقم -5

رة المكلفة بالتجارة، ج ر الأسلاك الخاصة في الإدانتمین إلىالمطبق على العمال الم
1989نوفمبر15الصادرة في  48عدد

، متعلق برقابة الجودة و قمع 1990ینایر 30، مؤرخ في 39-90مرسوم تنفیذي رقم -6
.، معدل و متمم1990جانفي 31الصادرة بتاریخ 5الغش، ج رعدد 

یضبط شروط تحدید الأسعار ،1990ماي 13مؤرخ في 83-90مرسوم تنفیذي رقم -7
151-91وكیفیات ذلك ،معدل ومتمم بالمرسوم التنفیذي رقم دعند الإنتاج و الاستیرا

.1990ماي 14الصادرة في 11، ج ر عدد 1991ماي  18المؤرخ في 
تحدید إجراء یضبط كیفیة، 1990ماي 13مؤرخ في 84-90مرسوم تنفیذي رقم -8

ماي 14الصادرة في 11التصریح بالأسعار عند إنتاج السلع و الخدمات، ج ر عدد 
1990.

التي ةظروف الاستثنائیالحدد ی1990ماي 13مؤرخ في 86-90مرسوم تنفیذي رقم -9
رة في الصاد11یمكن أن تترتب علیھا بیع المواد الأولیة على ما ھي علیھ، ج ر عدد 

.1990ماي 14
تضمن تصنیف المنتوجاتی1990ماي 13مؤرخ في 87- 90تنفیذي رقم مرسوم - 10

.1990ماي 14الصادرة في 11الخدمات الخاضعة لنظام الأسعار المقننة، ج ر عدد و
تعلق بضبط الحد الأقصى ی1990ماي 13مؤرخ في 89- 90مرسوم تنفیذي رقم - 11

.1990ماي 14الصادرة في 11لھوامش الربح عند الإنتاج و التوزیع، ج ر عدد 
تعلق بضمان المنتوجات ی، 1990سبتمبر 15مؤرخ في 266- 90مرسوم تنفیذي رقم - 12

.1990سبتمبر 19الصادرة في 40و الخدمات، ج ر عدد 
، متعلق بوسم السلع  1990مبر نوف10مؤرخ في 366- 90مرسوم تنفیذي رقم - 13

1990نوفمبر 21الصادرة في50المنزلیة غیر الغذائیة ج ر عدد 
، یتعلق بوسم السلع الغذائیة 1990نوفمبر 10مؤرخ في 367- 90مرسوم تنفیذي رقم - 14

،1990نوفمبر 21الصادرة بتاریخ50ج ر عدد ،معدل و متمم و عرضھا ، 
تعلق بالمواد المعدة لكي ی، 1991ینایر19مؤرخ في 04- 91وم تنفیذي رقم مرس- 15

الصادرة في 4تلامس الأغذیة و بمستحضرات تنظیف ھذه المواد ، ج ر عدد 
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.1991ینایر23
یتعلق بالقواعد العامة للحمایة، 1991ینایر 19مؤرخ في 05- 91مرسوم تنفیذي رقم - 16

07-88على حفظ الصحة و الأمن في أماكن العمل یعدل و یتمم القانون رقم التي تطبق
1991ینایر 23الصادرة في 4،  ج ر عدد 1988ینایر 26المؤرخ في 

،یتعلق بالشروط الصحیة1991فبرایر 23مؤرخ في 53- 91مرسوم تنفیذي رقم - 17
فبرایر 27الصادرة في 9ر عدد المطلوبة عند عملیة عرض الأغذیة للاستھلاك، ج

1991 .
تضمن تنظیم المصالح ی1991أبریل 06مؤرخ في 91- 91مرسوم تنفیذي رقم - 18

14الصادرة في 14الخارجیة للمنافسة و الأسعار  و صلاحیاتھا و عملھا، ج ر عدد 
.1991ماي 

، المتعلق بمخابر تحلیل 1991نیو یو01المؤرخ في 192- 91مرسوم تنفیذي رقم - 19
1991یونیو 02الصادرة في 27النوعیة،  ج ر عدد 

تعلق بانشاء ی، 1991نوفمبر 16مؤرخ في 452- 91مرسوم تنفیذي رقم - 20
نوفمبر 20الصادرة في59المفتشیات البیطریة في المراكز لحدودیة، ج ر عدد 

1991
، یتعلق بدقیق الخبازة و 1991دیسمبر 31المؤرخ في 572- 91تنفیذي رقم المرسوم ال- 21

.1992ینایر 23عدد الصادرة في01الخبز، ج ر
تعلق بشروط استعمال المواد ی1992ینایر 13مؤرخ في 25-92مرسوم تنفیذي رقم - 22

ینایر 22الصادرة في 5المضافة الى المنتوجات الغذائیة و كیفیة ذلك، ج ر عدد 
.، معدل و متمم 1992

، الذي یحدد تكوین 1992یولیو 06المؤرخ في 272- 92المرسوم التنفیذي رقم - 23
1992یولیو 08الصادرة في 52المجلس و اختصاصاتھ، ج ر عدد 

تنفیذيیعدل و یتمم  المرسوم ال،1993فبرایر 6مؤرخ في 47- 93مرسوم تنفیذي رقم - 24
تعلق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محلیای، 1992فبرایر 2مؤرخ في65-92رقم 

.1993فبرایر 09الصادرة في 9ج ر عدد ، و المستوردة 
، المحدد للمركز 1993سبتمبر 27المؤرخ في 218- 93المرسوم التنفیذي رقم - 25

.1993سبتمبر 27الصادرة في 63ة، ج ر عدد القانوني للشرطة البلدی
، یتعلق بكیفیات مراقبة 1996أكتوبر 19مؤرخ في 354- 96مرسوم تنفیذي رقم - 26

.1996في  الصادرة 62ج ر عدد،المنتوجات المستوردة و نوعیتھا
، المتضمن إنشاء شبكة 1996أكتوبر 9مؤرخ في 355-96مرسوم تنفیذي رقم - 27

ج ر عدد ،المعدل و المتمممخابر التجارب و تحالیل النوعیة   و تنظیمھا    و سیرھا، 
.1996أكتوبر 20في الصادرة 62
یتعلق بشروط و كیفیات صناعة 1997ینایر 14مؤرخ في 37- 97مرسوم تنفیذي رقم - 28

ا و تسویقھا في السوق الوطنیة، مواد التجمیل و التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھ
.1997ینایر 15الصادرة في 4ج ر عدد،معدل و متمم

، یتعلق بالمواصفات التقنیة 1997نوفمبر 1مؤرخ في 429- 97مرسوم تنفیذي رقم - 29
1997نوفمبر 12الصادرة في 75المطبقة على المنتوجات النسیجیة، ج ر عدد 

،  یتعلق بالرخصة المسبقة 1997یولیو 8مؤرخ في 254-97وم تنفیذي رقم مرس-30
، 46لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و استیرادھا، ج ر عدد 



...قائمة المراجع ...====================المستھلكحمایةحمایة المستھلك في ظل قانون 

193

.1997یولیو9الصادرة في 
، یعدل و یتمم المرسوم 1997دیسمبر 1مؤرخ في 459- 97مرسوم تنفیذي رقم - 31

المتضمن إنشاء شبكة مخابر 1996أكتوبر 9مؤرخ في 355- 96التنفیذي رقم 
1997دیسمبر07الصادرة في 80التجارب و تحالیل النوعیة،  ج ر عدد 

، یتصمن إنشاء اللجان 1997دیسمبر 15المؤرخ في 481- 97المرسوم التنفیذي رقم - 32
دیسمبر6الصادرة في 83ى مستوى الموانيء، ج ر عدد الدائمة المكلفة بالتفتیش عل

1997.
، یتعلق بالوقایة من 1997دیسمبر 21مؤرخ في 494- 97مرسوم تنفیذي رقم - 33

1997دیسمبر 24، الصادرة في 85الأخطار الناجمة من استعمال اللعب، ج ر عدد 
ینشيء و یحدد القانون 1996فبرایر 21فيالمؤرخ69-98رقمالتنفیذيمرسوم- 34

.1998مارس 01الصادرة في عدد 11الأساسي للمعھد الجزائري للتقییس، ج ر 
، یمحدد تدابیر الصحة 1999یولیو 20مؤرخ في 158- 99مرسوم تنفیذي رقم - 35

49عدد والنظافة المطبقة عند عملیة عرض منتوجات الصید البحري للاستھلاك، ج ر 
.1999یولیو 15الصادرة في 

، یحدد مقاییس تقدیر 2000أكتوبر 14مؤرخ في 315-2000مرسوم تنفیذي رقم - 36
.، ملغى2000أكتوبر 18الصادرة في 61مشاریع التجمیع أو التجمیعات، ج ر عدد 

ییس  التي ، یحدد المقا2000أكتوبر14، مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم - 37
تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة ھیمنة و مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف 

، ملغى2000أكتوبر18الصادرة في 61في وضعیة الھیمنة،ج ر عدد 
، صلاحیات وزیر 2002دیسمبر 21المؤرخ في 453-02المرسوم التنفیذي  رقم -38

.2002دیسمبر ...الصادرة  في85د التجارة ، ج ر عد
، یتضمن تنظیم المصالح 2003أكتوبر 05مؤرخ في 409- 03مرسوم تنفیذي رقم - 39

، 2003نوفمبر 09الصادرة في 68الخارجیة في وزارة التجارة، ج ر عدد 
، یتعلق بالترخیص لعملیات 2005یونیو 22، مؤرخ في 219-05مرسوم تنفیذي رقم -40

.2005یونیو 22الصادرة في  43تجمیع، ج ر عدد  ال
، یعدل و یتمم المرسوم 2005دیسمبر 22مؤرخ في 484-05مرسوم تنفیذي رقم -41

و المتعلق بوسم السلع الغذائیة1990نوفمبر 10، المؤرخ في 367-90التنفیذي رقم 
.2005دیسمبر 25مؤرخة في 83عرضھا، ج ر عدد و 

، یحدد شروط 2007دیسمبر 12، مؤرخ في 390- 07مرسوم تنفیذي رقم - 43
12الصادرة في 78و كیفیات ممارسة نشاط تسویق السیارات الجدیدة، ج ر عدد 

.2007دیسمبر
، یعدل و یتمم المرسوم 2008فبرایر 23مؤرخ في 44- 08مرسوم تنفیذي رقم - 44

، المحدد للعناصر الأساسیة 2006سبتمبر 10لمؤرخ في ، ا306-06التنفیذي رقم 
للعقود المبرمة بین الأعوان الاقتصادیین و المستھلكین و البنود التي تعتبر تعسفیة  ج ر 

. 2008فبرایر 10الصادرة في 7عدد 
، یحدد كیفیات منح 2008یولیو 3مؤرخ في 228- 08مرسوم تنفیذي رقم - 45

الترخیص باستعمال المخدرات و المؤثرات العقلیة لأغراض طبیة أو علمیة، ج ر عدد 
.2008ماي 5الصادرة في  49

، یحدد كیفیات تطبیق المادة 2008یولیو 3مؤرخ في 229-08مرسوم تنفیذي  رقم - 46
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.2008ماي 5الصادرة في  49،ج ر عدد 18- 04من القانون رقم 6
، یحدد كیفیات التصرف في 2008یولیو 3مؤرخ في 230- 08مرسوم تنفیذي رقم - 47

النباتات و المواد المحجوزة أو المصادرة في إطار الوقایة من المخدرات و المؤثرات 
الصادرة في 49العقلیة و قمع الاستعمال و الإتجار غیر المشروعین بھا،  ج ر عدد 

.2008ماي 5
یحدد صلاحیات و كذا 2008سبتمبر 27مؤرخ في 303- 08مرسوم تنفیذي رقم - 48

الصادرة  في 56قواعد تنظیم سلطة ضبط الخدمات العمومیة للمیاه و عملھا، ج ر عدد 
.2008سبتمبر 28

، یحدد أسعار سمید القمح 2008یولیو 30مؤرخ في 328- 08مرسوم تنفیذي رقم - 49
الصادرة في 80الصلب عند الإنتاج و في مختلف مراحل توزیعھ، ج ر عدد 

.2008دیسمبر26
، یحدد الكیفیات الخاصة 2009فبرایر 8مؤرخ في 65- 09مرسوم تنفیذي رقم - 50

المتعلقة بالإعلام حول الأسعار المطبقة في بعض قطاعات النشاط أو بعض السلع 
.2009فبرایر 11الصادرة في 10و الخدمات المعینة، ج ر عدد 

مرسوم تنفیذي یعدل و یتمم ،2010أبریل 8مؤرخ في 114- 10مرسوم تنفیذي رقم - 51
تعلق بشروط و كیفیات صناعة مواد التجمیل ی1997ینایر 14مؤرخ في 37-97رقم 

26ج رعدد ، تسویقھا في السوق الوطنیةو التنظیف البدني و توضیبھا و استیرادھا و 
.2010أبریل 21الصادرة في 

:الوزاریةالقرارات-ب
-90كیفیات تطبیق المرسوم التنفیذي رقم یتضمن ، 1994ماي 10قرار مؤرخ في -1

، المتعلق بضمان المنتوجات و الخدمات، ج ر عدد 1990سبتمبر 15، المؤرخ في 266
.1994یونیو 5لصادرة في ا35

، یتعلق بالمواصفات التقنیة لوضع 1997مارس 24قرار وزاري مشترك مؤرخ في -2
الصادرة 34مستخلصات ماء جافیل رھن الاستھلاك و شروطھا و كیفیاتھا، ج ر عدد 

.1997ماي27في 
د و تسویق تعلق بشروط استیرای، 1997أبریل 16قرار وزاري مشترك مؤرخ في -3

یونیو 3الصادرة في 37المواد النسیجیة المصنعة و المستعملة وكیفیات ذلك، ج ر عدد 
1997.

23، یعدل و یتمم القرار المؤرخ في 1998ینایر 24قرار وزاري مشترك المؤرخ في -4
و المتعلق بالمواصفات المیكروبیولوجیة لبعض المواد الغذائیة1994یولیو 

، یحدد شروط و كیفیات حیازة الأسلحة من 2001ینایر6قرار مشترك مؤرخ في  -5
و ذخیرتھا من قبل الأشخاص الطبیعیین و حملھاالصنف الأول و الرابع و الخامس

و 
.2001مارس 4الصادرة في 15نقلھا، ج ر عدد 

، یحدد الأحكام المطبقة على الأسلحة، و عناصر 2001ینایر6مؤرخ في  قرار مشترك -6
الذخیرة من الأصناف الأول و الرابع و الخامس و السادس أو السابع التي عثر علیھا أو 

.2001مارس 4الصادرة في 15التي آلت عن طریق المیراث، ج ر عدد 
كیفیات إعداد و تسلیم رخص حیازة ، یحدد 2001ینایر6قرار مشترك مؤرخ في  -7
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الصادرة 15الأسلحة و الذخیرة المقتناة لدى سلاحي أو خاص أو المستوردة، ج ر عدد 
.2001مارس 4في 

، یتعلق بمواصفات الإطارات المطاطیة 2001أبریل 25قرار وزاري مشترك مؤرخ في -8
الصادرة 26ضعھا للاستھلاك، ج ر عدد لعجلات العربات  و مقطوراتھا و كیفیات و

، 2001ماي 9في 
، یحدد قائمة المواد المضافة المرخص بھا 2002فبرایر،14قرار وزاري مشترك في -9

2002مایو 5الصادرة في  31في المواد الغذائیة،ج ر عدد
قنیة و القواعد ، یتضمن المواصفات الت2003یولیو 4قرار وزاري مشترك، مؤرخ في - 10

، 2003یولیو 6، الصادرة في 40المطبقة على الإسمنت ، ج ر عدد 
الذي یحدد تنظیم المدیریات 2005نوفمبر 18القرار الوزاري المشترك المؤرخ في - 11

.2005نوفمبر 12الصادرة في  69الولائیة للتجارة في مكاتب، ج ر عدد 
، الذي یجعل منھج معایرة و تحضیر العینة 2005دیسمبر 25القرار المؤرخ في - 12

أبریل 26الصادرة في 27لتجربة اللحم   و المنتوجات اللحمیة إجباریا، ج ر عدد 
2006.

و المتعلق 1999أكتوبر 27یمعدل  القرار المؤرخ في 2008مایو 08قرار مؤرخ في - 13
صناعي و شروط عرضھ و حیازتھ و استعمالھ و تسویقة بمواصفات مسحوق الحلیب ال

.2008سبتمبر03الصادرة في 49وكیفیات ذلك،ج ر عدد 
، یحدد كمیة الكلور الفعال و إبوكلوریت الصودیوم 2006نوفمبر 25قرار مؤرخ في - 14

.2006فبرایر 21الصادرة في 13في ماء جافیل إجباریا،ج ر عدد
القرار الوزاري و یتمم ، یعدل2008دیسمبر 31اري مشترك مؤرخ في قرار وز- 15

الذي یحدد قائمة المنتوجات الاستھلاكیة ذات 1997دیسمبر 28المشترك المؤرخ في 
الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص و كذا قائمة المواد الكیماویة المحظور 

.2008أبریل 19الصادرة في 23لصنع ھذه المنتوجات، ح ر عدد او المنظم استعمالھا 
:قرار قضائي-3

المؤرخ في 120509قرار المحكمة العلیا، الغرفة الجنائیة، ملف رقم -
.161و160، ص  1996، 2،  المجلة القضائیة ، العدد 28/03/1995
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